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  مقــــــــــــــــــــــدمة

صادیة بعاده الاقتألیة الكفیلة بدمقرطة تدبیر الشأن العام المحلي بكل تعتبر اللامركزیة ھي الآ

الترابیة ومدھا ، وذلك عن طریق الرفع من اختصاصات الجماعات ...الاجتماعیة والثقافیةو

ساسا في تحقیق التنمیة أبالمھام المنوطة بھا والمتمثلة  بالوسائل الضروریة لجعلھا قادرة على القیام

ن معظم دول العالم في عصرنا الحالي یزداد اھتمامھا بالجماعات الترابیة أوھكذا نجد  1المحلیة

امھا تفعیل مستجدات القوانین كإطار ملائم للمساھمة في بلورة استراتیجیة جدیدة للتنمیة، قو

ن ذلك لن أالتنمیة المستدامة یوما عن یوم، غیر ت الترابیة والحكامة الترابیة والتنظیمیة للجماعا

  .صلاحات حقیقیة للإدارة الترابیةإیتأتى إلا عن طریق رد الاعتبار للإدارة وبسن 

قراطیة المحلیة، فإنھا لم فإذا كانت اللامركزیة تعد من أرقى الأنظمة لترسیخ وتوسیع الدیم

تعد تعتبر فقط نظاما إداریا یساھم فیھ المواطنون في تسییر شؤونھم الخاصة بھم محلیا، بل صارت 

وسیلة أساسیة للنجاعة والتطور الاقتصادي والاجتماعي لیس فقط على مستوى الجماعة القاعدیة 

  .2فحسب بل على المستوى الوطني ككل

 اس مبدأ توزیع سلطة صنع القرارسأنھجا دیمقراطیا یقوم على سلوبا وأوتعد اللامركزیة 

خرى مستقلة تتواجد في الاقالیم والتجمعات السكنیة أھیئات والصلاحیات بین السلطة المركزیة و

داریة وتنمویة لھا إمھام  بإسنادقلیمیة والمحلیة وذلك ي تفعیل دور السلطات الإ، تتمثل فالمختلفة

صلاحیتھا بالشكل الذي یعمل على دمج عزز دورھا في تحمل مسؤولیتھا وت ، وتزید من فاعلیتھا

  .3لى نجاحھاإالسكان المحلیین في عملیات التنمیة المحلیة و یؤدي في النھایة 

ویبدو أن جلالة الملك محمد السادس مقتنعا بأن التنمیة المستدامة، لا یمكن تحقیقھا إلا من 

. كامة الترابیة وإرساء قواعد ومبادئ حسن التدبیرخلال النھوض باللامركزیة وتكریس الح

واقتناعھ ھذا سیزداد بالتدریج ومع مرور الوقت، إلى أن تم الإعلان عن ورش الجھویة المتقدمة، 

 ترسیخ اللامركزیة في إتجاه إفراز"... فلا یكاد أي خطاب ملكي یخلو من الحدیث عن ضرورة 

یمقراطیة التكوین وعقلانیة التقطیع ونجاعة وشفافیة مجالس محلیة وإقلیمیة وجھویة تجمع بین د
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  .5، ص2015یة، الطبعة الأولى لنور الدین السعداني، الجماعات الترابیة بالمغرب، بین توسیع الاختصاصات التدبیریة وإكراھات الاستقلالیة الما -
2

دیة أغمري، التنظیم الجماعي المستجدات والرھانات المستقبلیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصا حسن -
  .4، ص2015-2014والاجتماعیة أكدال الرباط، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعیة 

3
ن الحكامة المالیة وتجوید آلیات الرقابة، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، كلیة العلوم القانونیة عبد العالي الفیلالي، الجماعات الترابیة بی -

  .2، ص2015-2014قتصادیة والاجتماعیة فاس، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، السنة الجامعیة والا
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وسلامة التدبیر، والتوفر على أوسع درجات الحكم الذاتي الإداري والمالي من شأنھ أن یجعلھا 

وكل ذلك في إطار استحضار واع لما دعونا ..." "... تنھض بعملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

كزیة واللاتمركز ووفق مفھوم جدید، یجعل من السیاسة التعاقدیة إلیھ، من تغییر في قوانین اللامر

لذلك قررنا بعون الله، فتح صفحة جدیدة في نھج ..." "أداة أساسیة لبلورة تصور مجالي توافقي

الإصلاحات المتواصلة الشاملة التي نقودھا، بإطلاق مسار جھویة متقدمة ومتدرجة، تشمل كل 

ھة الصحراء المغربیة، مؤكدین عزمنا الراسخ على تمكین كافة مناطق المملكة، وفي مقدمتھا ج

  ".ساكنھا وأبنائھا من التدبیر الدیمقراطي لشؤونھم المحلیة ضمن مغرب موحد

طاره إن تطرح في أھو الحیز الذي یجب ) الترابي(ن المستوى المحلي أھناك الیوم اقتناع بو

الذي تفرضھ الصعوبات المتزایدة التي تكتنف فھو المنحى  ،التنمیةب المسائل الحقیقیة المتعلقة

، وما ترتب عنھ من لملقاة على عاتق الدولة المتدخلةفتعقد وتشابك المسؤولیات ا .التسییر المركزي

مركزیة تتحمل سم خلق مستویات لاخفاق في التدبیر المركزي للعملیة التنمویة، قد فرض بشكل حاإ

ري یطالب بأقل ما یمكن وذلك ضمن توجھ فك المسؤولیةلى جانب الدولة الوطنیة جزءا من إ

ة حیث تغدو الدولة رمزا للسیادة والوحدكثر ما یمكن للجماعات الترابیة ألى إیدعوا و للدولة،

  .1الفعالیةیكون التراب تجسیدا للتنوع وو

خاص القطاع اللى جانب المؤسسات العمومیة وإلة كشریك للدو وباعتبار الجماعات الترابیة

على جمیع متنوعة  تقوم ھذه الجماعات بأدوار كبیرةن أیحتم ولا شك  ،المجتمع المدنيو

   .2الثقافیةالمستویات الاقتصادیة والاجتماعیة و

نھا ألى تجربة الجماعات الترابیة طیلة العقود الخمسة التي خلت، نجد إنھ بالرجوع أ غیر

 فالإطار ،عقدةمنتیجة عوامل متداخلة وبات عمیقة صعوكراھات كثیرة وإكانت ومازالت تعاني من 

 اتجماعطاقات المكانات وتبذیر الإالتنظیم و المؤسساتي غلب علیھ التسییر التقلیدي نتیجة سوء

ن النصوص أكما  ،ت منتجة تعود بالنفع على الساكنةقطاعاعوض استثمارھا في مجالات و

 في الاختصاصاخل العمومیة عانت بدورھا من العمومیة والمصطلحات الفضفاضة وتد

محدودیة كفاءة الموارد البشریة،  ،وقد زاد من ضعف مردودیة الوحدات اللامركزیة ،المسؤولیاتو
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ق مبھمة، مجلة العلوم القانونیة، سلسلة الدراسات الدستوریة المصطفى قریشي، القانون التنظیمي للعمالات والأقالیم مستجدات محدودة وأفا -
 241، ص2015العدد الرابع، لسنة  –والسیاسیة 

2
، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة دبیر الاقتصادي للجماعات المحلیةالت سعید المیري، -

  .129، ص2007- 2006عة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعیة السویسي الرباط، جام
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كي لتسییر طار الكلاسیو الموظفین المحلیین اللذین لازالوا قید الإأمر بالمنتخبین سواء تعلق الأ

  . ... 1عمال الیومیة الروتینیةالأداریة وساسا في تقدیم الشواھد الإأالمحددة الجماعات الترابیة و

لقات المسلسل برز حأن التنظیم اللامركزي وما شھده من تطورات متلاحقة، یعتبر من إ

تقریب سلطة التقریر من لى تعزیز الدیمقراطیة المحلیة وإطار السعي إفي  الدیمقراطي بالمغرب

المؤھلات الموارد والمواطنین وتمكینھم من المشاركة في تدبیر الشأن المحلي، اعتمادا على 

، عن طریق ھیئات منتخبة تتحمل نمویة تستجیب لحاجیاتھم الحقیقیةنجاز مشاریع تالمحلیة لإ

لى إي اللامركزیة ، حتى لا تفضرقابةمسؤولیة تصریف الشؤون المحلیة لكن تحت رقابة سلطة ال

تخاذ مجموعة من إالمصلحة الوطنیة وذلك من خلال و بین تلك المصالح وأتنازع في مصالحھا 

دة لى توسیع قاعإترمي ة والتي تعمل على تقویة دور المؤسسات التمثیلیجراءات المواكبة والإ

التنمیة مجتمع حداثي یكسب رھان نشاء إجل أالجماعات من فراد والحریات لضمان حقوق الأ

  .فضلأستشراف مستقبل إیتطلع الى و

، ھو ذو صلة وثیقة موضوع الدراسة" تجدید الجماعات الترابیة و استمراریتھا"الحدیث عن و

 صلاح كان بفعل التحولاتن تطور ھذا الإإدق فأبعبارة و بالمتغیرات وحركیة التطور المجتمعي،

المشروع  أركانووالاجتماعي مفرزة عناصر  الاقتصاديالتي طرأت على البناء السیاسي و

الھدف  ه، باعتباریقھ على المستوى الجھوي والمحليتحق إلى المجتمعي الحداثي الذي تسعى الدولة

  .خیرةطلاقھا خلال العشریة الأإالتنمویة الكبرى التي تم صلاحیة ووراش الإسمى لمختلف الأالأ

الجھات : ماعات الترابیة ھي، فان الج2011حسب دستور  :الجماعات الترابیة

 .قالیم والجماعاتوالعمالات والأ

وتحدث كل جماعة محلیة جدیدة بقانون، فالجماعات الترابیة ھي عبارة عن وحدات یتم 

عتبارات تاریخیة وسوسیو قبلیة وثقافیة بعا لإتعیین حدودھا الجغرافیة بشكل دقیق، ت

، تدخل في حكم القانون العام مكونات المنطقةتعاون وتكامل بین و سعیا لتحقیق أومؤسساتیة 

 .وھي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

تسیر الجماعات الترابیة شؤونھا بشكل دیمقراطي، ویقوم رؤساء مجالسھا بتنفیذ و

ختصاصات إختصاصات ذاتیة وإللجماعات الترابیة ، ومداولات ھذه المجالس ومقرراتھا
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  .242المصطفى قریشي، القانون التنظیمي للعمالات والأقالیم مستجدات محدودة وأفاق مبھمة، مرجع سابق، ص -
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على موارد مالیة ذاتیة وأخرى  لیھا ھذه الأخیرة، وتتوفرإخرى تنقلھا مشتركة مع الدولة وأ

  .الدولة ترصدھا

عتباریة خاضعة للقانون العام، تسیر شؤونھا بكیفیة إالجماعات الترابیة أشخاص و 

یقوم رؤساء و، قتراع العام المباشربالإ وتنتخب مجالس الجھات والجماعات، دیمقراطیة

ذ مداولات ھذه الجماعات اس الجماعات الترابیة الأخرى، بتنفیمجالس الجھات، ورؤساء مج

  .جماعة 1503عمالة وإقلیما و 75جھة، تضم  12وینقسم التراب المغربي إلى  ،وقرارتھا

بتسمیة جدیدة، ھي الجھات والجماعات  "الجماعات المحلیة"تم استبدال التسمیة القدیمة  لقدو

، أي أنھ 2أصبحت تستدعیھ التطورات الموضوعیة لزمن العولمة، فإدخال البعد الترابي 1الترابیة

سیجعل من التراب لیس فقط مجالا للإعداد والتنظیم، بل سیحولھ إلى أحد المداخیل الجدیدة 

كما  شروط التنمیة المجتمعیة المأمولة،للساسیات العمومیة الناجعة، ومحددا مرجعیا وفاعلا في 

  .منھ 135فصل من خلال الالمستویات الترابیة على تكریس تعدد  2011عمل دستور 

، 113.14، 112.14، 111.14القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة رقم وھو ما كرستھ 

 7المتعلقة على التوالي بالجھات، العمالات والأقالیم، الجماعات والمقاطعات، الصادرة بتاریخ 

المتعلق بالجماعات  113.14ي رقم من القانون التنظیم 2، فقد نصت المادة 2015یولیوز 

تشكل الجماعة أحد مستویات التنظیم الترابي للمملكة، وھي جماعة ترابیة : "والمقاطعات على أن

  ".ستقلال الإداري والماليم تتمتع بالشخصیة الاعتباریة والإخاضعة للقانون العا

تعلق بالعمالات الم 112.14من القانون التنظیمي رقم  2ونفس الأمر نصت علیھ المادة 

المتعلق  111.14من القانون التنظیمي رقم  3المادة والأقالیم، بالنسبة للعمالات والأقالیم، وأیضا 

لقانون العام، تتمتع الجھة جماعة ترابیة خاضعة ل" التي نصت على أن بتنظیم الجھات

یم الترابي ستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستویات التنظبالشخصیة الإعتباریة والإ

  ".للمملكة باعتباره تنظیما لامركزیا یقوم على الجھویة المتقدمة
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  .3623 - 3622، ص 146إلى  135، الفصول من 2011یولیوز  29الباب التاسع من دستور  -
2

  .9، ص 2009واقع الحال ومطلب التنمیة، مطبعة طوب بریس، الرباط، الطبعة الأولى : ترابي بالمغربجمال خلوف، التدبیر ال -
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الجماعة 'محل ' الجماعة'إذن الجماعات الترابیة ھي ثلاثة مستویات، الجماعات وتحل عبارة 

في النصوص الصادرة قبل دخول ھذا القانون التنظیمي حیز ' الحضریة والجماعة القرویة

  .العمالات والأقالیم وأخیرا الجھات ،1التطبیق

التطور الذي شھده العالم كان بفعل العولمة وتنامي مجموعة من المفاھیم الكونیة  إن :التجدید

كحقوق الإنسان والدیمقراطیة وحكامة مؤسسات الدولة، وضرورة ملائمة الجھاز الإداري للدولة 

قة على جمیع الأصعدة والمستویات، مع وظائفھا ومتطلباتھا، وما صاحب ذلك من تحولات عمی

فرض على جمیع الدول خاصة السائرة في  مما وخاصة الجوانب الإداریة والسیاسیة وغیر ذلك،

طریق النمو ومن بینھا المغرب ضرورة إعادة النظر في مسألة التنظیم الإداري باستمرار والعمل 

  .والمستجدات الراھنة على تجدیده، بحیث لا بد لھذا الأخیر أن یتكیف مع التحولات

وأن یتم تثبیتھ وترسیخھ بشكل دقیق ومدروس یراعي متطلبات التنمیة ومستلزمات الحكامة 

الجیدة، ذلك من جھة ومن جھة أخرى إذا كان المغرب قد عرف في العقد الأخیر تحولات 

 2011وتطورات كثیفة كغیره من الدول المجاورة بعد ما یسمى الربیع العربي، فصدر دستور 

فإن من بین أبرز ما تم العمل على  ،وتغیرت الحكومة والمعارضة وكثیرا من المتغیرات السیاسیة

تجدیده في خضم ھذا الحراك ھي مسألة إعادة النظر في سیاسة اللامركزیة وفي المقاربة الترابیة 

  . عموما

بالقوانین التنظیمیة  2009، الذي عدل سنة 2002یر المیثاق الجماعي ل یومن ھنا جاء تغ

 113.14المتعلق بالعمالات والأقالیم،  112.14المتعلق بالجھات، و 111.12للجماعات الترابیة 

المتعلق بالجماعات، وھي القوانین التي جاءت بمجموعة من المستجدات حاول من خلالھا المشرع 

 .یم الترابي المستجدبخصوص التنظ 2011المغربي أن یسایر التصور الجدید الذي جاء بھ دستور 

ضمان استمراریة الجماعات الترابیة  الھدف من التنظیم الترابي الجدید ھو نإ :ستمراریةلإا

اختصاصات وصلاحیات  ھذه الوحدات الترابیةمنح  في الإضطلاع بالمھام المنوطة بھا عن طریق

  2011یولیو   29دستور  سواء على مستوىالمشرع المغربي،  هوھو ما جسد متعددة وواسعة

لى مجموعة من المستجدات إضافة إ المكملة لھ القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیةأیضا و

                                                           
1

یولیوز  7الصادر  1.15.85الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي  183الفقرة الأخیرة من المادة  -
  .2015یولیوز  23، بتاریخ 6660ص ،6380، الجریدة الرسمیة، عدد 2015
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الھدف منھ ھو  لم یأتي عبثا بل كان ھذا الإصلاح الجدید ،ة ھذه الأخیرةخرى التي عززت مكانالأ

جماعات الترابیة في ستمراریة الضمان إالعمل  على تعزیز اللامركزیة الترابیة مما ینتج عنھ حتما 

تطورت مع ام المنوطة بھا على الوجھ الأمثل فھذه الإصلاحات لم تأتي جملة واحدة بل القیام بالمھ

  .تطور التشریعات والمتغیرات الوطنیة

ا على درایة بھا وملمین ن یكونوأتطلب من الفاعلین الذین حظوا بثقة ناخبیھم ی كل ذلك

من جھة، ومن جھة ثانیة ضرورة العمل على تفعیل ھذه  فذیھاوتقنیات تن ھذه المستجدات بتفاصیل

والعمل على تطویر المقومات والوسائل والدعامات التي  على أرض الواقع، المقتضیات الجدیدة

موارد البشریة الترابیة ھتمام بتكوین الالإإن لم نقل أھمھا ھو  ومن بینھا تضمن تحقیق نتائج فضلى

   .المغربیة

نظام الدولة بالجماعات الترابیة غداة الاستقلال، حیث سعى المغرب إلى تبني القد بدأ اھتمام ف

ستقلال وذلك عبر مجموعة من القوانین والإجراءات التي تھدف اللامركزي منذ حصولھ على الإ

امات السلطة ھتملتي كانت من صمیم إختصاصات االجماعات الترابیة مجموعة من الإ ى منحلإ

بعد الاستقلال مباشرة  الذي جاء 1956أكتوبر  13ر ه القوانین نجد ظھیھذالمركزیة، ومن أھم 

حیث بادر المغرب إلى إحداث تقسیم ترابي وإداري، لكنھ لم یستجب إلى تطلعات المرحلة، فتم 

 المتعلق بالجماعات الحضریة والقرویة المرحلة التأسیسیة للتنظیم 1960یونیو  23تغیره بظھیر 

ضیق ھو القریة والمدینة، ولكن ھذه المرحلة ظلت فیھا مجال جغرافي الترابي على مستوى 

السلطة المركزیة من خلال الإدارة الترابیة ھي المتحكم الرئیسي في إدارة الشأن العام المحلي، ولم 

تساعد الأوضاع السیاسیة الذي مر منھا المغرب على تعزیز اللاتركیز الإداري وتطویره بل أدت 

  .1یز السلطةإلى مزید من ترك

الإعلان عن حالة  1962د دستور وھكذا فقد كان من نتائج الصراع السیاسي السائد بع

ھذا التركیز  د الملك ثم بید الإدارة المركزیة،ستثناء التي قادت المغرب إلى تركیز جمیع السلط بیالإ

سي، مما نفراج السیاأن یخلق جوا من الإ 1972اع دستور ، وقد استط1970سیتم دسترتھ سنة 

  .سیما على مستوى الجماعات الحضریة والقرویةلمحلي وبالدیمقراطیة المحلیة ولا سمح بالمجال ا

                                                           
1

یونیو  - مارس 98-97المكي السراجي، اللاتركیز الإداري في إطار الجھویة الموسعة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد مزدوج  -
  .116، ص 2011
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یونیو  16مقتضیات ظھیر  تقنین التنظیم الجھوي بالمغرب إنطلاقا منوأعقبت ھذه التجربة 

غرافي مجموعة من الأقالیم التي تربط بینھا على الصعید الج"، الذي عرف الجھة على أنھا 1971

والاقتصادي علاقات كفیلة لتقویة نموھا، والتي تقتضي من جراء ذلك القیام بتھیئة عامة فیھا، 

وتؤلف الجھة إطار عمل اقتصادي یباشر داخلھ إجراء دراسات وإنجاز برامج، قصد تحقیق تنمیة 

یة المحلیة ، ومع القفزة النوعیة التي عرفتھا الدیمقراط"منسجمة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة

بمثابة میثاق جماعي جدید باختصاصات واسعة للمجالس  1976شتنبر  30من خلال صدور ظھیر 

  .1المنتخبة ومنح رؤسائھا السلطة التنفیذیة وجعل الإدارة الجماعیة تحت تصرفھم

لمركزیة قتصادیة في عیوب اانغماس الإدارة الإ كم أن كثرة مھام السلطة المركزیة وخوفا من

جراءات التي من شأنھا أن تؤدي إلى عدم تمركز التخطیط بات من الضروري إتخاذ الإ المفرطة

تخاذ القرارات للجماعات المحلیة، إلا أن لدولة، وذلك عن طریق تفویض سلطة إونشاطات ا

تتناسب مع ضخامة المشاكل  الوظیفة الإداریة التقلیدیة لھاتھ الجماعات اللامركزیة، لم تعد

ھا، ولھذا ظھر المستوى الجھوي كإطار یلائم تدخل الدولة لإنجاز عملیات قتصادیة وحجمالإ

 رتقاء بالجھة إلى صفة المؤسسةالإ 1992التخطیط والتنمیة المجالیة، إذ سیتم في دستور 

  .الدستوریة على المستوى الترابي

فیما یخص الجماعات  1992على نفس المقتضیات الواردة في دستور  1996أبقى دستور و

مھمة  94سند إلیھا الفصل أالمحلیة، مع إحداثھ للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجھویة التي 

  .مراقبة حسابات الجماعات المحلیة وھیئاتھا وكیفیىة قیامھا بتدبیر شؤونھا 

ید والذي وضع الإطار القانوني للتجس 472-96بصدور القانون رقموقد تمیزت ھذه المرحلة 

ھة، ومنح المشرع بمقتضى الفصل الأول من القانون المنظم للج الفعلي للجھویة كجماعة ترابیة،

بھا مھمة المساھمة في التنمیة الإقتصادیة، ستقلال المالي، كما أناط الجھات الشخصیة المعنویة والإ

  .ة للجماعة الجھویة بتعاون مع الدولة والجماعات المحلیة الأخرىجتماعیة والثقافیالإ

                                                           
1

  .97، ص2014السنة  13والاقتصاد، العدد توري للجماعات الترابیة، مجلة طنجیس للقانون سعبد العالي بنلیاس، تطور المشرع الد -
2

 447، الجریدة الرسمیة، عدد 1997أبریل  2الصادر بتاریخ  1.97.84المتعلق بالجھات الصادر بتنفیذ الظھبر الشریف رقم  47-96القانون رقم  -
  .556 ، ص1997أبریل  3بتاریخ 
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المتعلق بالمیثاق الجماعي الجدید المتمم والمغیر بمقتضى القانون  781- 00وصدر القانون 

س جدید للمجالس الجماعیة ، والذي حاول إعطاء نف1996الذي صدر في ظل دستور  17-08رقم

نیة والتنظیمیة التي منحت لھا لھا والأدوات القانو ختصاصات الواسعة التي أوكلتبحكم الإ

جتماعیة والثقافیة، مع تعزیز سلطات رئیس لاع بأدوارھا في مجال التنمیة الإقتصادیة، الإطللإ

كما تمیز ھذا القانون بإحداث نظام المقاطعات في المدن  لمجلس، والتخفیف من نظام الوصایة،ا

وتمیزت المرحلة بصدور القانون المتعلق بالعمالات ... الكبرى كالرباط والدار البیضاء وفاس

  .792- 00والأقالیم رقم 

والذي  ،20113یولیوز  29وقد تعزز النظام اللامركزي في المغرب بموجب دستور 

ونص على مجموعة من  ،خصص الباب التاسع منھ للجھات والجماعات الترابیة الأخرى

: الرابعة من الفصل الأول منھ الذي ینص على أنالمستجدات في ھذا المجال خاصة في الفقرة 

، وتعتبر الجھویة المتقدمة "التنظیم الترابي للمملكة تنظیم لامركزي، یقوم على الجھویة المتقدمة"

  .من أھم الثوابت الأساسیة للنظام الدستوري المغربي التي لا رجعة فیھا

تقریرھا المرفوع إلى صاحب  ستشاریة للجھویة المتقدمة فيوھذا ما أوصت بھ اللجنة الإ

ختصاصات المجلس ھویة أداة ضروریة لتنظیم وتدبیر إعلى أن الج 2011مارس  9الجلالة، في 

الجھوي وتطویر علاقات الشراكة والتعاون على الصعیدین الوطني والدولي، حیث حمل ھذا 

صلاحات التي مرت الدستور تصورا جدیدا للتنظیم الترابي بالمغرب، یسعى للإستجابة لمسلسل الإ

منھا التجربة اللامركزیة بالمغرب، لضرورة توسیع سلطة الوحدات الترابیة في تحمل عبء 

  .جتماعیة والسیاسیةلإقتصادیة والإالمشاكل ا

ومن أجل تنزیل مقتضیات الدستور للتنظیم الترابي الجھوي المتمثل في المقتضیات الجدیدة 

وترسیخ الحكامة الترابیة، وتعزیز إدارة القرب، ووضع من أجل تكریس الدیمقراطیة، وبناء 

 :مجموعة من المبادئ الجدیدة للتنظیم اللامركزي بالمغرب والتي تتمثل أساسا في

                                                           
1

، 5058، الجریدة الرسمیة، عدد 2002أكتوبر  3الصادر في  1.02.297لظھیر رقم المتعلق بالمیثاق الجماعي الصادر بتنفیذ ا 78- 00القانون رقم  -
  .3468، ص 2002نونبر  21الصادر في 

2
، الجریدة الرسمیة، عدد 2002أكتوبر  3الصادر في  1.2.296المتعلق بالعمالات والأقالیم الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  79-00القانون رقم  -

  .3490، ص 2002نونبر  21الصادرفي  5058
3

مكرر الصادر  596، الجریدة الرسمیة، عدد 2011یولیوز  29بتاریخ  1.11.91دستور المملكة المغربیة الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  -
  . 3622 ، ص2011یولیوز  30الموافق ل  1432شعبان  28بتاریخ 
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ستقلال المالي والإداري وتخفیف مبدأ الوصایة، أ التدبیر الحر عن طریق تثبیت الإترسیخ مبد

سبة، اعتماد مبدأ المشاركة، واعتماد التدبیر وتوسیع الصلاحیات والموارد وربط المسؤولیة بالمحا

الدیمقراطي، والدیمقراطیة التشاركیة، اعتماد التضامن الوطني والتضامن الجھوي الترابي بین 

ز البرمج الجھویة، اباقي الجماعات الترابیة الأخرى من أجل تحقیق المشاریع المشتركة، وإنج

ختلالات الترابیة، واعتماد والفقیرة، وتجاوز الإ جھات الغنیةوخلق إطارات لإقامة شراكة بین ال

ع الإضطلاع بھا، وإعادة توزیع ختصاصات التي لا تستطیلتفریع، بحیث تتخلى الدولة عن الإمبدأ ا

ختصاصات بین الجھات والجماعات الترابیة الأدنى بما یحقق التكامل في الأدوار الإ

  .المستوى الأدنى على أي وصایة علىوالاختصاصات، دون أن یمارس الأ

كل من القانون التنظیمي للجھات رقم : ثم إصدار مؤخرا القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة

المتعلق بالعمالات والأقالیم، والقانون التنظیمي  ،112.412، القانون التنظیمي رقم 111.141

م الترابي، وتغییر من أجل تنزیل المقتضیات الدستوریة المتعلقة بالتنظی 113.143للجماعات 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة بقانون رقم  ،59.114وتعدیل القانون رقم 

نتخابي للجھات، واعتماد دائرة انتخابیة واحدة على لك من أجل تبسیط قواعد النظام الإ، وذ34.155

ى الأقل للنساء في كل د علأو إقلیم وجماعة ومقاطعة، مع تخصیص ثلث المقاع  مستوى كل عمالة

، إلى جانب 11.59نتخابیة، عوض الدائرتین المنصوص علیھ في القانون التنظیمي رقم دائرة إ

  .اعتماد ورقة تصویت فریدة واحدة تستعمل في الوقت نفسھ للإقتراعین الجماعي والجھوي

عمیق وانطلاقا مما سبق، فإن الإصلاحات الكبرى التي عرفھا التنظیم الترابي، بھدف ت

مسلسل اللامركزیة والتنمیة الترابیة، تم اعتماد القوانین التنظیمیة للجھات والجماعات الترابیة 

في سیاق بلورة تصوره الحداثي والمتطور للبناء  2011الأخرى وتنزیل الوثیقة الدستوریة لسنة 

تأھیل الجھوي وتطویر نموذجھ المجتمعي الذي یرتكز العمل على تأسیس جھوي لتوزیع یضمن 

  .التراب الوطني ككل، من منطلق التضامن الفعلي بین الجھات

                                                           
1

، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیوز  7الصادر في  1.15.83بتنفیذ الظھیر الشریف رقم المتعلق بالجھات الصادر  111.14القانون التنظیمي رقم  -
  .2015یولیوز  23، بتاریخ 6380، ص 3680

2
، الجریدة 2015یولیوز  7الصادر في  1.15.84المتعلق بالعمالات والأقالیم الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  112.14القانون التنظیمي  -

  .2015یولیوز  23، بتاریخ 6625، ص 6380 الرسمیة، عدد
3

  .المقاطعات، مرجع سابقالمتعلق بالجماعات و 113.14القانون التنظیمي  -
4

ذي  24صادر في  1.11.173المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  59.11القانون التنظیمي رقم  -
  .5537، ص )2011نونبر  22( 1432ذي الحجة  25مكرر بتاریخ  5997، الجریدة الرسمیة، عدد 2011نونبر  21الموافق  1432الحجة 

5
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة الصادر بتنفیذ  59.11القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم  34.15القانون التنظیمي رقم  -

  .2015یولیوز  23، بتاریخ 6380، الجریدة الرسمیة، عدد )2015یولیوز  16(1463رمضان  29صادر في  1.15.90الظھیر الشریف رقم 
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فنجاح اللامركزیة وتعمیق الحكامة الترابیة یتوقفان على الضبط والتنسیق الجید لطرق عمل 

الھیئات المحلیة من خلال توفیر مختلف الإمكانیات والآلیات التي من خلالھا یمكن للمنتخبین 

كما یتطلب ذلك تجاوز واقع التنظیم  ھم للشأن العام الترابي بشكل عام،رالمحلیین ترشید وعقلنة تدبی

الترابي الجھوي السابق، وتنزیل القوانین التنظیمیة للجھات والجماعات الترابیة الأخرى وفق فلسفة 

جدیدة تستند إلى قاعدة التراب، كمرجعیة لكل فعل أو سیاسة تنمویة، جھویة أو محلیة، وكمدخل 

یارات الأفراد وقدراتھم في تسییر شؤونھم وفق لبناء نظام اجتماعي دیمقراطي، یقوم على توسیع خ

أنظمة ومعاییر المشاركة، الشفافیة، المحاسبة، لكافة الموارد البشریة والمالیة ضمن نطاق سیادة 

  . القانون واحترام حقوق الإنسان بغرض تحقیق تنمیة مستدامة

        :أھمیة الموضوع

، یفرض "ستمراریةالتجدید والإ نالجماعات الترابیة بالمغرب بی: "إن تناول موضوع

ستشرافي وھي مسألة تغري الباحث العلمي بالكشف ھ وتموقعھ كموضوع تحلیلي قانوني إرھینت

  .وسبر أغوار مستجداتھا

ومن ھذا المنطلق تبدو أھمیة دراسة ھذا الموضوع تتماشى مع ما أضحى في الوقت 

یمیة، واھتمام في الأوساط الأكادالحاضر یشكلھ من أھمیھ على مستوى الخطاب السیاسي 

قتصادیة إلى الحد الذي أصبحت فیھ الدولة المركزیة خاصة بعد تراكم المشاكل الإجتماعیة والإ

عاجزة لوحدھا على إیجاد الحلول اللازمة لھا، مما دفع بالمشرع الدستوري والتنظیمي على حد 

صبحت تضطلع بھ ھذه الوحدات السواء إلى إصدار ترسانة قانونیة تتماشى مع الدور الذي أ

الترابیة في مختلف المجالات، وخاصة فیما یتعلق بتبني خیار الجھویة المتقدمة، وإدارة الشأن 

الترابي بشكل دیمقراطي، حر، وشفاف، ویسمح للساكنة بالمشاركة الواسعة والفعلیة في صنع 

الترابي، مع العمل على  حتیاجاسات تنفیذه بناء على الرؤیة والإالقرار التنموي، وتبني سی

تكریس إدارة القرب، وترسیخ مبادئ الحكامة الترابیة، والعمل على خلق إقلاع تنموي مندمج 

    .ومستدام یعطي مكانة أكبر للامركزیة والدیمقراطیة المحلیة، وبناء الجھویة المتقدمة
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   :إشكالیة الموضوع

لما  ،العناصر في تدبیر الشأن العام الترابيھم أمن الجدید  یعتبر التنظیم الترابي اللامركزي

لى الخصوبة المعرفیة إو یرجع  یطرحھ من مضامین ومواضیع في حقل العلوم الاجتماعیة عامة

  .نساق وإشكالات ھذا التنظیم المتشعبأالتي توفرھا 

 من خلال ؟استمراریتھاآلیات شكالیة تجدید الجماعات الترابیة وإو من ثم یتناول ھذا البحث 

المقومات والمبادئ والمرتكزات من أجل خلق مجال ترابي مؤھل، ووحدات ترابیة لا مركزیة 

للجماعات الجدیدة مؤھلة لتحسین المجال الترابي من خلال الإصلاح الدستوري والقوانین التنظیمیة 

  .الترابیة

  : كالأتيھي إشكالات المركزیة تتفرع عنھا عدة  شكالیةھذه الإ

  القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة؟ التي جاءت بھا مستجداتالما ھي  

 ما ھي المبادئ الدستوریة والبنیة التي یرتكزعلیھا التنظیم الترابي الجدید؟ 

 ما ھي المبادئ العلمیة المعتمدة لبلوغ تقطیع ترابي ناجح؟ 

 وضمان استمراریتھ؟ ما ھي الوسائل والدعامات لإصلاح المجال الترابي  

 التنظیم الترابي الجدید وآلیات استمراریتھ؟ ما ھي محددات  

 كیف تساھم آلیات التعاون والشراكة في استمراریة وتطویر المجال الترابي؟  

  المتعلق  113.14ماھي إصلاحات الإدارة الجماعیة وفق مستجدات القانون التنظیمي

  ؟وما تلاه من منشورات بالجماعات والمقاطعات

   :الدراسةمنھج 

الجماعات الترابیة " واضح وعلمي على الإشكالیة الرئیسیة لموضوع البحثللإجابة بشكل 

، وكذا الإشكالات الفرعیة المرتبطة بھا، اقتضت طبیعة البحث "بالمغرب بین التجدید والاستمراریة

یضا الوصفي أالمنھج التحلیلي وتوظیف مجموعة من مناھج البحث العلمي وتتمثل بالأساس في 

ثارھا آیة التي ھمت الجماعات الترابیة ویل مضامین المستجدات القانونتحلعن طریق تحدید و

  .المستقبلیة
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بین مقتضیات القوانین السابقة  لمنھج المقارن من خلال المقارنةا إضافة إلى إعتماد

فضلا  التنظیم القانوني في ھذا المجال التي عرفھا تغییراتللوقوف على أھم ال والمستجدات الحالیة

ومن ھنا جاء تحلیل إشكالیة  ،مقارنة بین التشریع الوطني وبعض التشریعات الأجنبیةعلى إجراء 

  : البحث وفق التصمیم التالي

   مستجدات التنظیم الترابي الجدید: الفصل الأول

 ستمراریة الجماعات الترابیةمقومات إ: الفصل الثاني
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عترافھا القانوني ستقلالھا بإدخلتھ الدولة منذ إار الترابي الوجھ الأبرز، كخی یعتبر التنظیم

وتكریسھا الدستوري لھذه الوحدات الترابیة ذات الشخصیة المعنویة، والمتوفرة على صلاحیات 

رف دخول قد عودیمقراطي و بشكل حر لخاصة عن طریق أعضائھا المنتخبینتدبیر مصالحھا ا

طار المؤسساتي والقانوني حول نوعي في الإبت ستراتیجي تدریجیا تمیزالمغرب في ھذا الخیار الإ

یونیو  23ھیر ظستئناس بالتجربة مع المنظم للجھات والجماعات الترابیة الأخرى، ارتبط بسیاق الإ

  1.صلاحیة التي توخت تعزیز ھذه التجربة وإنضاجھاإ، مرورا بعدة محطات 1960

ھاجس المغرب مند ان فتطویر التنظیمات الترابیة الثلاث، والجھویة على الخصوص ك

ھي ترسیخ بنیات لامركزیة قادرة  ستقلالھ، حیث كانت الخاصیة الأساسیة التي طبعت تطوره،إ

شفاف، ویسمح للسكان بالمشاركة الواسعة حر و بأسلوب دیمقراطي، دارة الشؤون الترابیةإعلى 

حتیاج المحلي، مع الإعامة مبنیة على الرؤیة و والفعلیة في صناعة القرار التنموي، وتبني سیاسات

دارة القرب ونھج سیاسة أساسھا التعاون وإشراك المجتمع المحلي والمرتفقین إالعمل على تكریس 

قلاع إسالیب حدیثة كفیلة بخلق أیجاد إفي الشؤون المحلیة وترسیخ الحكامة الجیدة، التي تستلزم 

  .وبناء جھویة متقدمةمقراطیة المحلیة، یالدومستدیم یعطي مكانة للامركزیة و تنموي مندمج

الذي أبان عن محدودیة  تجاوز واقع التنظیم الجماعي السابقفتحقیق ھذه الرغبة، یتطلب 

تدخلھ في المجال التنموي، وتنزیل مقتضیات الدستور الجدید والقوانین التنظیمیة للجماعات 

 ،ھا بلادنا والعالمالترابیة، والاستجابة للتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تعرف

دیدا في فلسفتھ، وذلك من وأیضا متطلبات استكمال الوحدة الترابیة للمملكة، وھوما یسمى تفكیرا ج

لى قاعدة التراب كمرجعیة لكل فعل أوسیاسة تنمویة جھویة أو محلیة، واعتماد خلال الإستناد إ

  .لیات الحكامة الجیدة لتفعیل وبلورة ذلكآ

والقوانین التنظیمیة للجماعات  2011یولیوز  29الدستوري ل  ھكذا فقد جاء المشروعو

یجاد تنمیة ترابیة قائمة الذات قابلة للحیاة إالترابیة بعدة قواعد لإرساء الدولة الترابیة، بغیة 

رساء دعائم الدیمقراطیة المحلیة، وإشراك المواطن في تدبیر شؤونھ إھدفھا  ،ستمراروالإ

ادئ ، من خلال وضعھ للأھداف والمبعالیة ادتھ من خدمات ذات جودةوالمساھمة في بلورتھا واستف

                                                           
1

، 20، منشورات سلسلة اللامركزیة للإدارة الترابیة، العدد "إصلاح التنظیم الجھوي والترابي بالمغرب على ضوء الدستور الجدید"ھشام ملیح،  -
 .57 ، ص2012
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صلاح الجدید للتنظیم الترابي اللامركزي بالمغرب لتحقیق والمرتكزات التي نص علیھا الإ

  .الطموحات لدى المواطن المغربي
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  2011التنظیم الترابي الجدید على ضوء دستور: المبحث الأول

یحتل التنظیم الترابي أھمیة قصوى بالنسبة للدولة نظرا لدوره في بلورة وتوجیھ السیاسات 

طار تشاركي ومندمج، تجعل من التراب العنصر المفتاح لكل تنمیة ترابیة وإرساء إالعمومیة في 

بلورتھ الآلیات لضبطھ وتنمیتھ، ھو ما حاولت الدولة المحلیة، فإیجاد المقاربات و ثقافة الدیمقراطیة

صلاحیا بلور رؤیة وفلسفة الدولة في دعم ھذا إسیاسة اللامركزیة، التي عرفت مسارا  خلال من

مبادئ متجددة تنسجم مع الواقع الداخلي والخارجي، الذي أصبح  ب خیار، ومنحھ اتجاھات جدیدةال

اولة مركزیة قادرة على تصریف المشاكل المتراكمة ومحلى وحدات ترابیة لاإفي أمس الحاجة 

وذلك ما حاول المشرع المغربي تحقیقھ عبر ترسانة قانونیة إصلاحیة سواء من  التغلب علیھا،

    الضوء في وذلك بتسلیط أو من خلال القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة، 2011خلال دستور 

ماعات الترابیة، على أن نتعرض المتطورة لتدبیر الج الدستوریة على أھم المبادئ) المطلب الأول(

حات التي ھمت الشأن المحلي بناء على الباب التاسع من دستور لاصللإ) المطلب الثاني(في 

2011.  

  مبادئ التنظیم الترابي الجدید: المطلب الأول

ا ارسة الدیمقراطیة بالمغرب وأسلوبا متقدما لتدبیر القضایمفرازا طبیعیا للمإتعتبر اللامركزیة 

المستوى اللامركزي ھذا الخیار جتماعیة على تصادیة والإقیة المتعلقة بالتنمیة الإالأساس

ة، الذي یسیر داري للدولللتطورات التي یشھدھا التنظیم الإ استراتیجي یفترض أن یكون مسایرالإ

نفتاح على المحیط الجھوي والترابي، باعتباره المجال الأمثل لطرح القضایا المتعلقة تجاه الإفي إ

  .1بالتنمیة

المشرع المغربي بجیل جدید من الإصلاحات الدستوریة  ن التوجھ العمومي الجدید، دشنھإ

لى تحسین الحكامة الترابیة، وتطویر اللامركزیة الترابیة من خلال دسترة مجموعة التي تھدف إ

ن من المبادئ الدستوریة الجدیدة والمنصوص علیھا من خلال المقتضیات الدستوریة والقوانی

وأسست  الترابیة التنظیمیة للجماعات الترابیة التي كرست مبادئ متطورة لتدبیر ھذه الجماعات

  .لعلاقة ترابیة متقدمة بینھا وبین الدولة

                                                           
1

نیة والاقتصادیة مبدأ التدبیر الحر ورھان الاستقلال المالي، رسالة لنیل شھادة الماستر في التدبیر الإداري المحلي، كلیة العلوم القانوسعید الدحماني،  -
  .75 ، ص2015 -2014، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعیة والاجتماعیة
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مبدأي التدبیر والتفریع  من من خلال تناول كل: سنعمل على توضیح جوھرھا، على التوالي

للجماعات  التدبیر التشاركيثم  ،)الأولى الفقرة( كأساس لممارسة إختصاصات الجماعات الترابیة

 .)الفقرة الثانیة( الترابیة في

   والتفریع كأساس لممارسة إختصاصات الجماعات الترابیة التدبیر يمبدأ: الفقرة الأولى

 والتفریع التدبیر الحر ياعتمد المشرع المغربي على غرار نظیره الفرنسي على مبدأ

توفیر مجموعة  ینالمبدأ بي، ویقتضي تفعیل ھذینفي مجال التنظیم الترا ینأساسی ینكمرتكز

  .الحقیقي مامدلولھ ماإعطائھالوسائل اللازمة حتى یتم 

  التدبیر الحر مدلولاتھ فلسفتھ: أولا

ستقلالیة الجماعات الترابیة في علاقتھا بالسلطة المركزیة لى ضمان إإیرمز التدبیر الحر 

التكریس الدستوري والقانوني لھذا المبدأ یفید ضمنیا، أن مختلف أصناف  الشيء الذي یدل على أن

أصبحت متخلصة من ) الجھات، العمالات والأقالیم، الجماعات والمقاطعات( الجماعات الترابیة

الوصایة المشددة والتبعیة الكبیرة لسلطات الوصایة، في كل صغیرة أو كبیرة مقابل تمتیعھا بھامش 

رادتھا في مجموعة من المجالات ذات إة في مجال اتخاذ قراراتھا والتعبیر عن أكبر من المبادر

  .1طار الذي یرسمھ لھا القانونالبعد الوطني والدولي، في الإ

ن التدبیر الحر للجماعات الترابیة یشكل مرحلة متقدمة في مجال اللامركزیة، وھي ما یمكن إ

 ،لمجموعة المحلیة حق تنظیم حیاتھا المحلیة بحریةعطاء اإتسمیتھ باللامركزیة الحریة والتي تفید 

شكالات القانونیة مما یطرح مجموعة من الإ. في حدود الضوابط والتشریعات المعمول بھا

والتدبیریة ذات الصلة بالتأویل السلیم لھذا المبدأ والتي من المرتقب أن یلعب فیھا القضاء 

عمالھ لضمان إفلسفتھ ومضمونھ وتحدید مجال  داري دورا حاسما في تحدیدالدستوري والقضاء الإ

تطبیقھ تطبیقا أمثل وحمایتھ من تدخل المشرع، وذلك على غرار ما حصل في فرنسا بخصوص 

  .2شكالا لحد الآنإھذا المبدأ والذي لازال یثیر 

                                                           
1

، رسالة لنیل شھادة 2015-1912أنماط التقسیم وانعكاساتھ على المجال الجھوي  دراسة في:  رشید تونفي، التقسیم الترابي الجھوي بالمغرب -
-2014معیة الماستر في التدبیر الإداري المحلي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بأكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجا

  .192، ص 2015
2

  .193مرجع سابق، ص  ،ي بالمغربرشید تونفي، التقسیم الترابي الجھو -
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ھل فعلا أصبحت جماعتنا الترابیة مؤھلة بما : لى التساؤلإن الفلسفة العامة لھذا المبدأ تقودنا إ

شكال یعید ن ھذا الإإفیھ الكفایة لإدارة نفسھا بحریة بمواردھا المالیة والبشریة وبنخبھا المحلیة؟ 

ستقلال المالي والتدبیري للجماعات الترابیة، لاسیما وأن بعضھا یعاني من نقص طرح مسألة الإ

وریة على غرار الحریات وحتى یتم احترام ھذا المبدأ كحریة دست حاد في الموارد المالیة،

نھ سیجعل على عاتق الدولة مسؤولیة تجنید وتعبئة الموارد اللازمة لھذه الجماعات الأخرى، فإ

  .1حتى تستطیع تمویل وممارسة كافة اختصاصاتھا بفعالیة

الیة النخب المحلیة ومن خلالھا شكإنھ یطرح إھذا من الناحیة المالیة، أما من الناحیة البشریة ف

تنبثق مسألة في غایة الأھمیة وھي مسألة المنافسة السیاسیة المحلیة حول سلطة اتخاد القرار 

عادة النظر في طریقتھا في إفالدولة مدعوة الى . عادة النظر فیھاإالترابي، والتي باتت تستدعي 

ا الزبونیة التي وجدت بھا ھذه النخبة التعامل مع النخب الجھویة والمحلیة ورفع یدھا وشبكاتھ

  .المحلیة

صحیح أن القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة لم تشترط مستوى تعلیمیا في رؤوساء ھذه 

عندما لم تنص على  الدستوریة والمتطلبات التدبیریة، لى تقزیم المكتسباتإالجماعات وھذا ما أدى 

س ولا مكتبھ ولا المستشارین، غیر أن ذلك لا یعفي ضرورة توفر شھادة معینة لا بالنسبة للرئی

  .الأجزاب من مسؤولیتھا في اختیار الأصلح والأكفأ

عتقاد بأن التنصیص على شرط التعلیم أو عنصر الكفاءة من شأنھا أن تمس بالمبادئ ن الإإ

یم التمثیلیة لا تتعارض مع عنصر التعلإذ أن المصلحة العامة وعتقاد خاطئ، إالدیمقراطیة، 

ذ أنھ من غیر المقبول في إن لم یكن شرطا لفعالیتھا وصحتھا، إ ،والكفاءة، بل ھي في حاجة إلیھا

ظل تعقیدات الشأن العام المحلي، أن یتولى قیادتھ ومسؤولیتھ أشخاص لا یتوفرون على الحد 

وضع  ذ أن تنصیص المشرع علىإفمقاربة بسیطة تؤكد ھذا الطرح،  ،2الأدنى من التعلیم والكفاءة

بیرھا ستراتیجي ووضع المیزانیة وتدعداد مخططھا الإإالجماعة لبرنامجھا التنموي، وكذا 

، لا یمكن لمنتخب دون تعلیم أو دون لمشتركةا ولة أنقوختصاصات الأخرى سواء الذاتیة أو الموالإ

                                                           
1

  .194، ص لترابي الجھوي بالمغرب، نفس المرجعرشید تونفي، التقسیم ا -
2

، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، كلیة العلوم )قراءة نقدیة(شاكر الموساوي، الإدارة المحلیة المغربیة وتحدیات الحكامة  -
  .54 ، ص2005 -2004والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة عبد الملك السعدي، طنجة، القانونیة 
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لكترونیة ن الجودة والمردودیة والإدارة الإتعلیم بسیط أن ینجزھا خاصة في ظل الحدیث ع

  .1ھل العلم والدرایةألى غیر ذلك من المفاھیم العصریة التي لا یستطیع مواكبتھا إلا إوالتواصل 

  وسائل تفعیل مبدأ التدبیر الحر: ثانیا

 لىإمن أھم الوسائل لتفعیل مبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة، السلطة التنظیمیة المحلیة 

  .الجماعات داري والمالي لھذهستقلال الإجانب تقویة الإ

  السلطة التنظیمیة للجماعات الترابیة -1

 تتوفر الجھات والجماعات الترابیة الأخرى، في مجال اختصاصاتھا، وداخل دائرتھا

صلاحیة  ،3ویقصد بممارسة السلطة التنظیمیة ،2الترابیة، على سلطة تنظیمیة لممارسة صلاحیتھا

نھا مجموع القرارات العامة والمجردة والملزمة اتخاذ القرارات التنظیمیة وتعرف ھذه الأخیرة بأ

  .الصادرة عن السلطات الإداریة المختصة باتخاذ قرارات تنظیمیة

أثارت ھذه السلطة نقاشا حادا بین صفوف الفقھ القانوني، ففي فرنسا التي تعتبر مرجع 

قائما حول ما إذا المغرب فیما یضعھ من قوانین لاسیما في مجال اللامركزیة، لازال الجدل الفقھي 

كانت الجماعات الترابیة تتمتع بسلطة تنظیمیة حقیقیة وھو ما یتضح من خلال اختلاف وجھات 

  .نظر الفقھ في تأویلھا

ستقلال معیاري للجماعات الترابیة، أي إعطائھا الحق في وضع تجاه الأول یرى بإفراد إفالإ

لى حد المطالبة إتجاه ب ھذا الإقواعد وضوابط خارج نطاق اختصاص المشرع، وقد وصلت مطال

 .باللامركزیة التشریعیة

بھا للجماعات تجاه الثاني وھو المعمول بھ فھو یرى بأن مبدأ الإدارة الحرة المعترف ا الإأم

سلطة معیاریة لصالح السلطة المحلیة خارج اختصاص المشرع، أو بتعبیر الترابیة لا یعني وجود 

                                                           
1

عماد أبركان، المصطفى قریشي، القانون التنظیمي للجماعات تنفیذ الخطاب السیاسي وتقییم للواقع الممارستي، سلسلة الدراسات الدستوریة  -
  .91ص ، 2015، السنة 4والسیاسیة، مجلة العلوم القانونیة، العدد 

2
  .3623،مرجع سابق، ص 2011یولیوز  29من الدستور  140الفقرة الثانیة من الفصل  -

3
: لابد من توضیح ما المقصود بالسلطة ؟ تحیل السلطة في النظریة السیاسیة والدستوریة للدولة على مفاھیم واضحة ترتكز على أربعة عناصر -

لكن ھاجس . والسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة أمثلة واضحة على ذلك. وقدرة ذاتیة وظیفة محددة واختصاصات مقررة سلفا وأجھزة معینة،
ة، إن التمییز والتدقیق لا یرتبط بالرغبة في التنظیم والترتیب، لكن أیضا بوضع حدود للسلطة، لیتم احتواء كل جھاز داخل دائرة اختصاصات خاص

ومن تم تكون السلطة التنظیمیة ھي المكانة . فیعني تقریر وسن واتخاذ ما ھو عام ومجرد) تنظیمیة(ظیم أما التن. مفھوم السلطة یستدعي فصل السلطات
فحین یقال إن رئیس الحكومة یمارس السلطة التنظیمیة فمعنى ذلك . التي تتوفر علیھا بعض السلطات الإداریة لإصدار إجراءات ذات طابع عام ومجرد

، "دراسات"للمزید من التوضیح یراجع، بوجمعة بوعزاوي، السلطة التنظیمیة المحلیة، . ع ضوابط عامة ومجردةأنھ یتوفر على اختصاص تقریر ووض
  .106-105، ص 2011دجنبر  - ، نونبر101المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 
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لا یشكل مصدرا مباشرا للسلطة التنظیمیة للسلطات  - الفرنسيمن الدستور  72خر فإن الفصل آ

المحلیة، التي یمكنھا من التدخل لتحدید ضوابط أصلیة مستقلة عن القوانین الموجودة في مجال 

  . 1الإدارة المحلیة

وللفصل في ھذا الإشكال الفقھي تدخل المجلس الدستوري الفرنسي في عدید من المناسبات 

التدبیر الحر یجب أن یمارس في " :بأن دة من بینھا القرار الذي جاء في ثنایاهوأصدر قرارات فری

، فالجماعات الترابیة تدیر ولا تحكم ومن ثم فإن "صلاحیة المشرعونطاق احترام اختصاصات 

التدبیر الحر لا یفید التنظیم الحر، فالأول یبقى تابع للثاني وبالتالي فإن سلطات الجماعات الترابیة 

  .متع سوى بسلطة ثانویة تبقى مشروطة بالقواعد الوطنیةلا تت

وعلى ھذا الأساس فإنھ یتعین التمییز بین السلطة التنظیمیة التي یمارسھا رئیس الحكومة 

وبعض الوزراء بتفویض منھ، وبین السلطة المحلیة التي یمارسھا رؤساء الجماعات الترابیة والتي 

  :تتمیز بثلاثة خصائص

 ة المحلیة المقیدة بنطاق ترابيالسلطة التنظیمی   . 

 ضرورة عدم تعارضھا مع النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الطابع الوطني. 

 أن تتم ممارستھا في حدود الاختصاصات الموكولة لرؤساء الجماعات. 

  تقویة الاستقلال الإداري والمالي للجماعات الترابیة    -2

الحر ومتطلبات تفعیلھ من الناحیة الإداریة ثم من نتطرق في ھذه النقطة إلى أثار التدبیر 

  .الناحیة المالیة

  ستقلال الإداري للجماعات الترابیةالتدبیر الحر والإ -أ

من مقومات التدبیر الحر، السماح للجماعات الترابیة بممارسة اختصاصاتھا دون تقیید من 

فقا لقواعد الحكامة المتعلقة طرف الوصایة المشددة التي كانت تمارس علیھا حتى الآن، وذلك و

وفعلا فقد استبدل مصطلح الوصایة  ،)من الدستور 146الفصل (بیر الحر بحسن تطبیق مبدأ التد

من الدستور وتنظیمھ من خلال القوانین التنظیمیة  145بمصطلح المراقبة من خلال الفصل 

                                                           
1
- Roux (A), Droit constitutionnel local, Economica, Paris, 1995, P 35. 
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من القانون  115نجد المادة ، حیث 1)والجماعات -العمالات والأقالیم -الجھات( للجماعات الترابیة

أن عامل العمالة أو الإقلیم یمارس مھام المراقبة الإداریة :" التنظیمي للجماعات التي تنص على

  ...".على شرعیة قرارات رئیس المجلس ومقررات مجلس الجماعة

ن أ"التي تنص على أن  106أما بالنسبة للقانون التنظیمي للعمالات والأقالیم من خلال المادة  

عامل العمالة أو الإقلیم یمارس المراقبة الإداریة على شرعیة قرارات رئیس المجلس ومقررات 

من القانون التنظیمي المنظم  112في حین نجد والي الجھة من خلال المادة ...". العمالة أو الإقلیم

ة للجھات یمارس المراقبة الإداریة على شرعیة قرارات رئیس المجلس ومقررات مجلس الجھ

من  149من خلال الفصل وكذا المجالس الجھویة للحسابات  ل نزاع تبث فیھ المحكمة الإداریة،وك

، كما یقتضي التفعیل السلیم لھذا المبدأ، الإقرار بنظام خاص للوظیفة العمومیة 2011دستور 

النظام الترابیة الذي لطالما عبرت عنھ مختلف القوى السیاسیة والأكادیمیة نظرا لكون إحداث ھذا 

  .عاملة بھذه الجماعات توظیفا أمثلیسمح بتوظیف الأطر ال

فحتى الآن لا تزال أطر الجماعات الترابیة خاضعة لنصوص الوظیفة العمومیة ولا یزال 

تسییر شؤون الموظفین المحلیین یتم بشكل مركزي، وتتجلى سلبیة تطبیق الوظیفة العمومیة للدولة 

ث تتطلب بعض المھام أعوانا في إطار التعاقد، خصوصا تلك على موظفي الإدارة الترابیة، حی

ویبدوا أن تجنب تسییس ...التي تستلزم تكوینا وتخصصا غالبا لا یمكن أن یقوم بھا أعوان مرسمین

  .ھذه المسألة ھو المسؤول عن تبني ھذا النظام

لجماعات ومن ناحیة أخرى فإن فلسفة ھذا المبدأ، تفرض على الدولة إفساح المجال أمام ا

الترابیة وخاصة الجھات لتعمیم المنھج التعاقدي فیما بینھا، في إطار اختصاصاتھا بما في ذلك 

التعاقد مع الأبناك للحصول على القروض اللازمة لتمویل المشاریع المقترحة للإنجاز، ذلك أن 

لأخیرة في اختیار التدبیر الحر یتطلب الإقرار بالحریة التعاقدیة للجماعات الترابیة، أي حق ھذه ا

 - تدبیر مفوض(المتعاقد ومدة التعاقد، واختیار طریقة تدبیر المرافق المحلیة وتحدید طبیعة العقد

  ...).امتیاز، وكالة مھتمة، إنارة

  

                                                           
1

من القانون  106المادة  6681مرجع سابق، ص  المتعلق بالجماعات، 113.14من القانون التنظیمي رقم  115المادة :  من خلال المواد الآتیة -
، مرجع المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي  112والمادة  6641مرجع سابق، ص  المتعلق بالعمالات والأقالیم، 112.14التنظیمي رقم 

  .6603ق، ص ساب
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  ستقلال المالي التدبیر الحر والإ -ب

موارد لاشك أن الإستقلال المالي یشكل حجر الزاویة في ترسیخ التدبیر الحر، ذلك أنھ بدون 

سة اختصاصاتھا ولا یمكن تخویلھا مالیة ذاتیة كافیة تتحكم فیھا الجماعات الترابیة لن تستطیع ممار

  .ختصاصات واسعة في مجالات مختلفةإ

وعلى ھذا الأساس، فإن تنزیل السلیم لھذا المبدأ یفرض على المشرع تقویة السلطة المالیة 

والرسوم والموارد المرصودة من الدولة لفائدة للجماعات الترابیة على مستوى حصیلة الضرائب 

وكذا التحكم في النفقات وإعداد میزانیتھا وتنفیذھا ووضع  عات الترابیة برسم قانون المالیة،الجما

والاعتراف بموارد ذاتیة عند القیام بأي إصلاح  وضوابط لفرض نفقات إجباریة جدیدة،حدود 

تعویضات مالیة من (  حالة تطبیق إعفاءات ضریبیةضریبي أوعند إلغاء أي ضریبة محلیة أو في 

، والحد من الوصایة المالیة وإعادة النظر في توزیع الموارد المالیة بین الدولة )قبل الدولة

  .1والجماعات الترابیة

  مبدأ التفریع - ثانیا 

 د بین الدولةیشكل مبدأ التفریع أھم المبادئ التي تؤطر مسألة توزیع الاختصاصات والموار

من  140حیث نص المشرع الدستوري المغربي لأول مرة من خلال الفصل  والجماعات الترابیة،

للجماعات الترابیة وبناء على مبدأ التفریع، اختصاصات ذاتیة : "الدستور الجدید على أن

،وقد تمت الإشارة "واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إلیھا من ھذه الأخیرة

، وبشكل صریح في المبادرة 47.96من قبل، في القانون المتعلق بالجھات السابق رقم إلیھ ضمنیا 

من  17المغربیة للتفاوض حول الحكم الذاتي المقترح للصحراء المغربیة، حیث تنص الفقرة 

في المقابل إن السلطات التي لم یتم منحھا بشكل خاص سوف : "المبادرة المذكورة على مایلي

  ".ى أساس مبدأ التفریعتمارس التوافق عل

ستشاریة للجھویة أن العمل بھ سیشمل مجال المبدأ، جاء في تقریر اللجنة الإ وكتصور لھذا

... ختصاص كالماء والطاقة والنقلوالبیئیة، إذ اعتبرت كل مجال للإ قتصادیة والثقافیةالتنمیة الإ

لتفریع، تتمتع الجماعات بكل فبناء على مبدأ ا قاسمھ الدولة والجماعات الترابیة،قابلا لأن تت

                                                           
1

  .202، ص 2012أكتوبر  -، أبریل3 -2أحمد بوسیدي، التدبیر الحر للجماعات الترابیة، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج  -
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الاختصاصات التي تكون مؤھلة للقیام بھا أحسن قیام، وخاصة ما یتصل منھا بالتجھیز الجماعي 

  .1وبخدمات القرب، كما تتشارك بصفة منتظمة إذا كانت معنیة بذلك مباشرة

ة، كقاعدة وتماشیا مع ذلك تم تكریس ھذا المبدأ في القوانین التنظیمیة حول الجماعات الترابی

مبدأ  لتوزیع وممارسة الاختصاصات بین الجماعات الترابیة والدولة، حیث تم التنصیص على

الجماعات، حیث تمارس المتعلق ب 113.14من القانون التنظیمي رقم  4التفریع من خلال المادة 

وص لتنظیمي والنصختصاصات الذاتیة المسندة إلیھا بموجب أحكام ھذا القانون االجماعات الإ

ختصاصات المشتركة بینھا وبین الدولة، والمنقولة إلیھا من ھذه المتخذة لتطبیقھ، وتمارس أیضا الإ

الأخیرة وفق الشروط والكیفیات المنصوص علیھا في الأحكام المذكورة، وطبقا للفقرة الثانیة من 

م تحویل من الدستور، یتعین عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة، أن یت 141الفصل 

ختصاص المنقول، ونفس المبدأ نص علیھ القانون للازمة التي تمكنھا من ممارسة الإالموارد ا

من القانون التنظیمي         4، وكذا المادة 6المتعلق بالجھات في مادتھ  111.14التنظیمي رقم 

  .المتعلق بالعمالات والأقالیم 112.14رقم 

ختصاصات المخولة للوحدات اللامركزیة یع الإمبدأ التفریع یساعد على توسإن ترسیخ 

بمستویاتھا الثلاثة، ویمتد إلى مجال الإدارة اللاممركزة حیث یتم مصالحة الشؤون على المستوى 

ستثنائیا، وھوما یفید بأن ھذا المبدأ من شأنھ أن یحد من حلي ویبقى تدخل السلطة المركزیة إالم

ي یعجز فیھا المستوى الأدنى على التدخل وممارسة تدخل المستوى الأعلى، إلا في الحالة الت

للدولة، النقل التدریجي لبعض اختصاص ما لسبب من الأسباب، ویتیح ذات المبدأ فیما بعد بالنسبة 

ختصاصاتھا للجماعات الترابیة، متى توفرت شروط الكفاءة التقنیة والإداریة وتوفرت الموارد من إ

  .2ختصاصاتذه الإة والبشریة الموازیة لنقل ھالمالی

كما أن تطبیق مبدأ التفریع، یمكنھ أن یعطي للبنیة الإداریة أكبر قدر من المرونة وأكبر قدر 

كل : "في الفقرة الثانیة على أن 141ولذلك نص الدستور في فصلھ  ،3من الملائمة الممكنة

ویل الموارد ختصاص تنقلھ الدولة إلى الجھات والجماعات الترابیة الأخرى یكون مطابقا بتحإ

                                                           
1

باللغتین ) الطبعة الثانیة(، 2011، السنة 258تقریر اللجنة الاستشاریة للجھویة، الجھویة المتقدمة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد  -
  .27العربیة والفرنسیة، ص 

2
، مرجع سابق، ص 2015 - 1912دراسة في أنماط التقسیم وانعكاساتھ على المجال الجھوي، :  رشید تونفي، التقسیم الترابي الجھوي بالمغرب -

199.  
3
- SEDJARI Ali, la fin du pouvoir d’Etat vérité ou illusion.. « la revanche des territoires » Edition l’harmattan, Great – 

RABAT 1997, P 34. 
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ختصاصات وتوزیعھا مستقبلا سیبقى رھین بتوفیر الموارد ، مما یؤشر على أن نقل الإ"بقة لھالمطا

  .المالیة

ولھذا فمبدأ التفریع لھ حمولة سیاسیة أساسا بإعادة النظر في دور الدولة، نظرا لكون التفعیل 

ختصاصاتھا لصالح المستوى مستقبلا إلى تخلي الدولة عن بعض إالحقیقي لھذا المبدأ، سیؤدي 

اللامركزي واللاممركز بطریقة تدریجیة، مكرسا بذلك فكرة بناء الدولة من القاعدة إلى القمة، 

  .1"الشيء الذي یحتم تدخل الجماعات المحلیة في جزء مھم من المسؤولیات العمومیة المتعلقة بھا

الدولة والجماعات الترابیة، بمنح نعكاسات مبدأ التفریع كذلك، تقاسم السلطة المالیة بین ومن إ

المجالس المنتخبة حق إنشاء وفرض أو تعدیل بعض الضرائب بتطبیق مبدأ التفریع الجبائي الذي 

یھدف إلى تخویل المستوى الإداري الأنسب مھمة وضع وفرض وتحصیل الضریبة وفق مقاربة 

ة على ات الترابیتخصص كل صنف من الجماعات الترابیة بنوع ضریبي، وكذا توفر الجماع

حترامھ یبقى غیر كافي، م أھمیة ھذا المبدأ فإن إعمالھ وإبید أنھ رغ موارد ذاتیة واستقلال مالي،

فمن الضروري الإنتباه إلى توحید السیاسات العمومیة وانسجامھا، بالإضافة إلى ضرورة إیجاد 

وباقي المستویات تحت آلیات كفیلة بضمان التنسیق ما بین المستوى الوطني والمستوى الجھوي 

الجھویة، ومن ثم یبرز أھمیة المنھج التعاقدي بین ھذه المستویات للقضاء أو على الأقل للتقلیص 

  .من تنازع الاختصاصات وتداخلھا فیما بینھا

فتوزیع الاختصاصات بین الجھات والجماعات الترابیة الأدنى سیحقق نوع من التكامل 

  .2یمارس المستوى الأعلى أي وصایة على المستوى الأدنى وتجنب تداخل الاختصاصات، دون أن

  التدبیر التشاركي للجماعات الترابیة: الفقرة الثانیة

  مبدأ المشاركة للجماعات الترابیة: أولا

، یرتكز التنظیم الترابي على مجموعة من المبادئ 2011یولیوز  29لأحكام دستور  وفقا

سیحكم تنظیم واختصاصات الجماعات الترابیة ونظامھا  الدستوریة التي تشكل الإطار العام الذي

المالي، ویعتبر مبدأ المشاركة أحد مكونات الحكامة، فھي تھیئ الظروف والأوضاع السیاسیة 

                                                           
1
-CHAHID fatima, territorialisation des politiques, REMALD ; collection « manuel et travaux universitaires » N° 63 

premier édition 2005, P 132. 
2

  .3623، مرجع سابق، ص 2011من الدستور  143الفصل  -
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المناسبة لتعبئة الأفراد والجماعات للمساھمة والمشاركة في الأنشطة والمشاریع الاقتصادیة 

دبیر البیروقراطي للشأن العام المحلي بالتدبیر ، فالتشاركیة ھي استبدال للت1والإجتماعیة

الدیمقراطي الذي یخدم التنمیة، ھذه الأخیرة تتطلب مشاركة الساكنة في ممارسة الفعل التنموي 

بحیث تكون البرامج التنمویة والسیاسات العمومیة الترابیة معبرة بصفة حقیقیة عن متطلبات 

  .2المواطن

نتخاب مجالس القاعدة الأولى الإقتراع العام المباشر لإ: 3ینفمبدأ المشاركة یرتكز على قاعدت

من  139الجماعات، والقاعدة الثانیة آلیات تشاركیة للحوار والتشاور، وھذا ما نص علیھ الفصل 

تضع مجالس الجھات، والجماعات الترابیة الأخرى، آلیات تشاركیة للحوار والتشاور، : "الدستور

  ...".لمواطنین والجمعیات في إعداد برامج التنمیة وتتبعھالتیسیر مساھمة المواطنات وا

  الاقتراع العام المباشر  - 1

 135قتراع العام المباشر كمستجد نص علیھ الفصل تقنیة الإ 2011 یولیوز 29اعتمد دستور 

من الدستور بالنسبة للجھات والجماعات، باعتباره آلیة دیمقراطیة في تدبیر الشأن المحلي، وھي 

قتراع یة التي خرج بھا تقریر اللجنة الإستشاریة للجھویة من خلال إقتراحھ تبني نمط إالتوصنفس 

یضمن أكثر ما یمكن من الشفافیة ودرجة معقولة من قرب المنتخبین الجھویین من المواطنین، 

مة الحكا"وإلى تقویة التمثیلیة وضمان الدیمقراطیة التشاركیة للمجالس الجھویة بناء على ما یسمى 

التي تؤمن تفاعل كل من الفاعلین داخل المجتمع على أساس احترام حقوق الإنسان " الدیمقراطیة

  .4والمبادئ العامة لدولة الحق والقانون

وفي ھذا الإطار عمل الدستور الحالي والقوانین التنظیمیة للجھات والجماعات على تبني 

المجالس بھدف تحقیق الدیمقراطیة المحلیة،  في اختیار أعضاء ھذه 5أسلوب الاقتراع العام المباشر

لأنھ أسلوب یسمح للساكنة في حسم مختلف قضایاھم بنفسھم ودون وسائط، كما یحقق ھذا النوع 

مبدأ السیادة الشعبیة التي تعتبر الشعب مصدر السلطة، كما سیساعد ھذا الأسلوب في تدبیر الشأن 

                                                           
1

  .132ص ، 2015، السنة 94عرج، القانون الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد محمد الأ -
2

، 2011، 3حجیبة زیتوني، الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب، السلسلة المغربیة لبحوث الإدارة والاقتصاد والمال، مطبعة بریس، الرباط، العدد  -
  .154ص 

3
انونیة الحجاجي، التنمیة المحلیة التشاركیة، مقاربة لدور المشاركة في إحداث التنمیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات المعمقة، كلیة العلوم القمنیر  -

   .7، ص 2007-2006والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الأول بسطات، السنة الجامعیة، 
4

 22، منشورات الملتقى الثقافي لمدینة صفرو في موضوع الحكامة والمجتمع المدني، أشغال الدورة "امةقراءة في مفھوم الحك"عبد العالي بوزبع،  -
  .8، ص 2012، الشركة العامة للتجھیز والطبع فاس، الطبعة الأولى، أبریل 2011ماي 

5
  .13، ص 2010، 6العدد محمد الأعرج، الجھویة المتقدمة الآلیات الأولیة، المجلة المغربیة للسیاسات العمومیة،  -
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ویساعد على إحساس المواطن بقیمتھ المادیة  الانتخابي للجھات والجماعات الترابیة الأخرى،

  .ومدى تأثیره في تفعیل السیاسة العامة وفي إعداد السیاسات الترابیة

منح مصداقیة للرھانات "ولا یعد أسلوب الانتخابات المباشرة مسألة تقنیة فقط، بل یؤدي إلى 

شرعیة الممثلین السیاسیین السیاسیة الجھویة، وتكریس سلطة جھویة أصلیة، وبالتالي إلى تقویة 

كما سیدفع السكان إلى التعلق بالمؤسسة المنتخبة، مما سیكرس دورھا وسیمنعھا من  ،"1الجھویین

  .أن تكون مجرد فدرالیة للمصالح الترابیة، مما یعد معطى جدیا لتكریس الشرعیة الدیمقراطیة

لس الجھات والجماعات، تخاب مجانبالمقابل فإن اعتماد تقنیة الإقتراع العام المباشر یھم فقط إ

نتحاب غیر المباشر بالنسبة لأعضاء مجالس العمالات والأقالیم، وھذا فیما تم الإعتماد على الإ

یطرح عدة تساؤلات وقراءات وصلت إلى حد التساؤل عن جدوى وجود مجالس العمالات والأقالیم 

 .  من الأساس

یار رؤساء مجالس الجماعات الترابیة لم یكن صریحا في مسألة اخت 2011كما أن دستور 

حیث اقتصر فقط على كیفیة انتخاب أعضاء مجالس الجھات والجماعات، وذلك من خلال الفقرة 

تنتخب مجالس الجھات والجماعات بالاقتراع العام "من الدستور على أنھ  135الثانیة من الفصل 

  ".المباشر

دستور حیث تبنت القوانین التنظیمیة طریقة وترك الأمر للقانون التنظیمي باعتباره مكملا لل

الترشیح من بین الأعضاء المرتبین على رأس اللوائح الانتخابیة الخمس الأولى، وذلك خلال 

  .یوما من انتخاب أعضاء المجلس) 15(الخمسة عشر

وكان من الأجدر أن یأخد المشرع التنظیمي بمبدأ تكاملیة الفصول الدستوریة ومبدأ وحدة 

من الدستور الذي نص على أن  47ستوري في ھذه المسألة وأن ینحى منحى الفصل النص الد

الملك یعین رئیس الحكومة من الحزب السیاسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، 

وعلیھ وتماشیا مع ھذا المبدأ یتم اختیار رئاسة الجھة والجماعات الترابیة الأخرى من اللائحة التي 

ة الأولى، لھذا فالدیمقراطیة تتطلب وجود قناعة لدى المواطن بأنھ مسؤول حصلت على الرتب
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   .32، ص 2015، المجلة الإلكترونیة، المفكرة القانونیة، أبریل "أي مستجدات على ضوء القانون التنظیمي للجھات بالمغرب"فیصل بیجي،  -
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وصاحب قرار یؤمن بأفكاره على مستوى عمیق، وتمنحھ مناخ الثقة وروح المسؤولیة والانخراط 

  .والاستعداد للمشاركة المتواصلة، مبنیة على أسس وقواعد یصعب ھزھا في المستقبل

  التشاورالآلیات التشاركیة للحوار و - 2

، فإن مجالس 2011یولیوز  29من دستور  139تطبیقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 

الجھات والجماعات الترابیة الأخرى مدعوة لإحداث آلیات تشاركیة للحوار والتشاور من أجل 

السماح للمواطنین والمواطنات وجمعیات المجتمع المدني بالمشاركة في إعداد برامج التنمیة 

یة والجماعات الترابیة الأخرى وتتبعھا طبقا لأنظمتھا الداخلیة، وبناء على ذلك تحدث لدى الجھو

ھیئة المساواة وتكافؤ الفرص "مجلس الجماعة ھیئة استشاریة بشراكة مع المجتمع المدني تسمى 

بة أما بالنس. 1، ویحدد النظام الداخلي للمجلس كیفیات تألیف ھذه الھیئة وتسیرھا"ومقاربة النوع

للجھة تحدث لدى مجلس كل جھة ثلاث ھیئات استشاریة یحدد تسمیتھا وكفیة تشكیلھا وتسییرھا 

  :النظام الداخلي وھاتھ الھیئات ھي

 ة القضایا الجھویة قتصادیین بالجھة تھتم بدراسھیئة إستشاریة بشراكة مع الفاعلین الإ

 .قتصاديذات الطابع الإ

 المجتمع المدني تختص بدراسة القضایا الجھویة ستشاریة بشراكة مع فعالیات ھیئة إ

 .المتعلقة بتفعیل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

 ستشاریة تختص بدراسة القضایا المتعلقة باھتمامات الشبابھیئة إ. 

  .2یحدد النظام الداخلي للمجلس تسمیة ھاتھ الھیئات وكیفیات تألیفھا وتسیرھا

ھذا الحوار والتشاور، ووضع ھذه الإمكانیة رھن إشارة المواطنات ومن أجل تفعیل آلیات 

والمواطنین والجمعیات لمباشرة مساھمتھم في إعداد مخططات وبرامج التنمیة وتتبعھا في سھولة 

یمكن لھم تقدیم عرائض الھدف منھا مطالبة المجلس  ،ویسر حسب ما یحدده النظام الداخلي للجھة

دخل في صلاحیاتھ ضمن جدول أعمالھ وتھمھم مباشرة على ألا بإدراج نقطة أو عدة نقط ت

  .تتعارض مع الثوابت المنصوص علیھا دستوریا
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  .6682، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  120المادة  -
2
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وللتدقیق أكثر في ھذا الموضوع سأقتصر على الآلیات التشاركیة للحوار والتشاور بالنسبة 

للجھات من أجل مباشرة ھذه الإمكانیة واستبعاد كل تأویل أو تفسیر قد یشكل صعوبة في 

 111.14من القانون التنظیمي رقم  119ممارستھا، والتوسع أو التطبیق فیھا، فقد نصت المادة 

  :المتعلق بالجھات على

 المواطنات كل محرر یطالب بموجبھ "یراد بمدلولھا في ھذا القانون : العریضة

 ."والمواطنین والجمعیات مجلس الجھة بإدراج نقطة تدخل في صلاحیاتھ ضمن جدول أعمالھ

 المواطنة أو المواطن الذي یعینھ المواطنات والمواطنون وكیلا عنھم لتتبع "ھو  :لوكیلا

 ".مسطرة تقدیم العریضة

  شروط تقدیم العرائض من طرف المواطنات والمواطنین -أ

من القانون التنظیمي  120لتوضیح كیفیة ممارسة وشروط تقدیم العرائض نصت المادة 

اطا یكونوا من ساكنة الجھة المعنیة أو یمارسوا بھا نش أنللجھات على تلك الشروط وھي، 

أن تكون لھم مصلحة ، وأن یكونوا مسجلین في اللوائح الانتخابیةاقتصادیا أو تجاریا أو مھنیا، و

 :ألا یقل عدد التوقیعات على ما یليمشتركة ومباشرة في تقدیم العریضة على 

 300 ا أقل من ملیون نسمةتوقیعا بالنسبة للجھات التي یبلغ عدد سكانھ. 

 400 توقیعا بالنسبة للجھات التي یتراوح عدد سكانھا بین ملیون وثلاثمة ملایین نسمة. 

 500 توقیع بالنسبة للجھات التي یتجاوز عدد سكانھا ثلاثة ملایین نسمة. 

أن یكون توزیع الموقعین بحسب مقرات إقامتھم الفعلیة على عمالات وأقالیم الجھة، یتعین 

في المائة من العدد ) 5( یقل عددھم في كل عمالة أو إقلیم تابع للجھة عن خمسة على ألا

  . 1المطلوب

  شروط تقدیم العرائض من قبل الجمعیات  -ب

  .2یتعین علیھا استیفاء الشروط التالیة
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  أن تكون الجمعیة معترفا بھا ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشریع الجاري بھا العمل لمدة

 .سنوات وتعمل طبقا للمبادئ الدیمقراطیة ولأنظمتھا الأساسیةتزید على ثلاث 

 أن تكون في وضعیة سلیمة إزاء القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل. 

 أن یكون مقرھا أو أحد فروعھا واقعا بتراب الجھة المعنیة بالعریضة. 

 أن یكون نشاطھا مرتبطا بموضوع العریضة. 

  طریقة تقدیم العریضة -ج

مسطرة تقدیم العریضة من طرف المواطنات والمواطنین والجمعیات مجموعة  یتعین سلوك

  :1من المراحل وھي كالتالي

  تودع العریضة لدى رئیس مجلس الجھة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص

 .علیھا أعلاه مقابل وصل یسلم فورا

  للشروط الواردة في تحال العریضة من قبل رئیس المجلس الذي یتحقق من استیفاءھا

 .أعلاه، حسب الحالة 121و 120المادتین 

  ،في حالة قبول العریضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادیة الموالیة

وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستھا قبل عرضھا على المجلس للتداول في 

 .القانوني للجمعیة، حسب الحالة بقبول العریضةشأنھا، یخبر رئیس المجلس الوكیل أو الممثل 

     في حالة عدم قبول العریضة من قبل مكتب المجلس، یتعین على الرئیس تبلیغ الوكیل

أو الممثل القانوني للجمعیة، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شھرین ابتداء من تاریخ 

 .توصلھ بالعریضة

  .الوثائق المثبتة التي یتعین إرفاقھا بھا، حسب الحالةبنص تنظیمي شكل العریضة و یحدد

  التضامن الترابي  :ثانیا

جھویة المتقدمة، ذلك أن تحویل یعتبر مبدأ التضامن الترابي حجر الزاویة في ال

، لأن أبرز 2ختصاصات للجماعات الترابیة یجب أن یقترن بتوفیر موارد مالیة عامة وذاتیةالإ
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رابیة ھو مدى وجود موارد بالحجم الذي یمكنھا من أن تتكفل بما أسند مشكل یعترض الجماعات الت

إلیھا من صلاحیات بمقتضى القوانین التي تعد في الحقیقیة تكلیفا، الأمر الذي یجعل عدم التكافؤ 

ستثمار مؤھلاتھا ھو تمكین الجماعات الترابیة من إ الطابع الممیز للتنمیة المحلیة إلا إذا كان ھدفھا

تھا على الوجھ الأمثل في إطار من التعاون والتكامل مع بعضھا البعض، مع إیجاد آلیات وإمكانا

  .1ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بین المناطق في المغرب الموحد

وإذا كان التضامن حجر الزاویة من أجل تجاوز توفیر الإعتمادات الذاتیة والكافیة لقیام 

الأخرى بالاختصاصات الموكولة لھا، فالتضامن الوطني یعد عنصرا  الجھات والجماعات الترابیة

أساسیا في الجھویة المتقدمة، إذ أن تحویل الاختصاصات للجھة یقترن بضرورة توفیر موارد 

مالیة، حیث سیمكن ھذا المبدأ من تفعیل آلیة التعاون الجھوي والترابي بین باقي الجماعات الترابیة 

شاریع مشتركة، وإنجاز البرامج الجھویة، وخلق إطارات لإقامة شراكة الأخرى من أجل تحقیق م

  . 2بین الجھات الغنیة والفقیرة، وتجاوز الاختلالات الترابیة

ویفترض مبدأ التضامن أیضا، إعادة النظر في توزیع الثروات اعتمادا على آلیات محددة 

ماعیة بین الجھات، خصوصا في ومدروسة للتغلب على الفوارق والاختلالات الاقتصادیة والاجت

ظل وجود جھات غنیة وأخرى فقیرة، وھو معطى جعل من تقریر اللجنة الاستشاریة للجھویة 

یدعوا إلى إنشاء صندوق عمومي للتضامن بین الجھات، لأن الجھویة المتقدمة تقوم على ترسیخ 

ر المتكافئ لمجالاتھا ھذا المبدأ للحد من التفاوتات الناجمة عن تركیز الثروات وعن النمو غی

ولھذه الغایة یحدث صندوق التضامن بین  رق الجغرافیة والدیمغرافیة بینھا،الترابیة وعن الفوا

في المائة من الموارد الجدیدة المرصودة من طرف الدولة لكل جھة،  10الجھات الذي تضخ فیھ 

  .3الإمكانیاتوتوزیع مداخیل ھذا الصندوق بالنظر إلى حاجیات الجھات المحدودة 

كما أن التضامن بین الجماعات الترابیة یساعد على التقلیص من الفوارق المجالیة بین 

مختلف الجماعات الترابیة، ولعل الجھة تشكل الفضاء الأمثل لتكریس ھذا المبدأ بصفتھا المؤسسة 

 111.14رقم والقانون التنظیمي  2011یولیوز  29الحاضنة لمكوناتھا الجغرافیة سیما وأن دستور 
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  .53، ص 2010، السنة 91- 90بیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد مزدوج منیة بلملیح، الجھویة المتقدمة ورھان التغییر بالمغرب، المجلة المغر -
2

   .60ھشام ملیح، إصلاح التنظیم الجھوي والترابي بالمغرب على ضوء مستجدات الدستور الجدید، مرجع سابق، ص  -
3
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المنظم للجھات قد خصھا بمجموعة من الصلاحیات القانونیة والإمكانات المادیة للقیام بدور 

  .التنسیق وإعادة توزیع الأدوار بین الجماعات التابعة لمجالھا الجغرافي

ویقترن مفھوم التضامن بین الجماعات الترابیة بمفھوم التعاون اللامركزي الذي یشكل الآلیة 

القانونیة لتعبئة الامكانیات المحلیة من أجل بناء مشاریع مھیكلة ذات النفع المشترك من  والأرضیة

  :خلال إحداث مجموعة من الھیئات

، المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي  145المادة  ،شركات التنمیة الجھویة

، مجموعة المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  148مجموعة الجماعات المادة 

المتعلق بالجماعات، شركات التنمیة  113.14نظیمي من القانون الت 141المادة الجماعات الترابیة، 

، مؤسسة التعاون بین المنظم للجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  130المادة المحلیة، 

اتفاقیات التعاون بالجماعات، المتعلق  113.14نظیمي من القانون الت 134المادة الجماعات، 

المتعلق  111.14من الباب السادس من القانون التنظیمي ) 162،163،164(والشراكة المواد 

 113.14من الباب الخامس من القانون التنظیمي رقم ) 150،151، 149(بالجھات، والمواد 

  .المتعلق بالجماعات والمقاطعات

على إحداث صندوق التأھیل الاجتماعي لدستور لتضامن أیضا ینص اوفي إطار تفعیل مبدأ ا

ویحدث أیضا  یات التحتیة الأساسیة والتجھیزات،لسد العجز في مجال التنمیة البشریة، والبن

، بھدف التوزیع المتكافئ للموارد قصد تقلیص التفاوتات بین 1صندوق للتضامن بین الجھات

  .الجھات

  2011مقتضیات الباب التاسع من دستور إصلاح الشأن المحلي على ضوء : المطلب الثاني

إلى  135من خلال ھذا المطلب سوف نحاول شرح مقتضیات الباب التاسع في فصولھ من 

 2011لننتقل للحدیث عن تدشین مشروع الجھویة المتقدم من خلال دستور  ،)الفقرة الأولى( 146

  .)الفقرة الثانیة(
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32 

  لإصلاح الشأن المحليالباب التاسع رھان حقیقي : الفقرة الأولى

لقد تم تخصیص الباب التاسع بأكملھ للجھات والجماعات الترابیة الأخرى، بحیث أضحت ھذه 

الأخیرة في الصیغة الدستوریة ھیئات لامركزیة تتوفر على آلیات وأدوار ووسائل قانونیة ومالیة 

باب التاسع من ومضمون ال. تمكنھا من الاضطلاع بالدور المنوط بھا كمحرك أساسي للتنمیة

ماعات الترابیة، بحیث أصبحت لھا یعكس الزخم والقیمة الكبرى التي حظیت بھا الج 2011دستور 

ختصاصات موسعة وأكثر فعالیة ونجاعة، وأیضا تم العمل على ترسیخ مبدأ التفریع كدعامة إ

  .أساسیة لتكریس جھویة متقدمة

لتتمكن من  2011ظل دستور ي لقد تم تمتیع الجماعات الترابیة باختصاصات موسعة ف

ختصاصاتھا بفعالیة ونجاعة أكثر ولتتمكن أیضا من تحقیق التنمیة المنشودة جھویا ومحلیا ممارسة إ

  .وإقلیمیا

حیث  كلھا للتنظیم الترابي 146إلى  135 والباب التاسع من الدستور خصص فصولھ من

  ".ت والعمالات والأقالیم والجماعاتالجماعات الترابیة للمملكة ھي الجماعا: "135جاء في الفصل 

  .الجماعات الترابیة أشخاص معنویة خاضعة للقانون العام، وتسیر شؤونھا بكیفیة دیمقراطیة

خرى تحدث كل جماعة ترابیة أ ت والجماعات بالإقتراع العام المباشر،تنتخب مجالس الجھا

من تلك المنصوص علیھا في  قتضاء محل جماعة ترابیة أو أكثر،بقانون، ویمكن أن تحل عند الإ

  .1الفقرة الأولى من ھذا الفصل

كما  طي على مستوى الوحدات اللامركزیة،في ھذا الفصل الدستوري یكرس البعد الدیمقرا

یھدف المشرع الدستوري من اعتماد الاقتراع العام المباشر في اختیار أعضاء مجالس الجھات 

  .، ویسمح بتدبیر الشأن الانتخابي للجھات والجماعاتوالجماعات، إلى تحقیق الدیمقراطیة الترابیة

مرتكزات التنظیم الجھوي والترابي في مبادئ التدبیر والتضامن،  136وحدد الفصل 

ومشاركة السكان المعنیین في تدبیر شؤونھم، ثم الرفع من مساھمتھم في التنمیة البشریة المندمجة 

  .والمستدامة
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في كونھ أصبح مرجعا أساسیا في تعمیق اللامركزیة،  1الحر وتتجلى أھمیة مبدأ التدبیر

وتمتین العلاقة بین الدولة والجھات والجماعات الترابیة، وتفادي مسألة تنازع الاختصاص فمبدأ 

إن  ،2التدبیر الحر للجماعات الترابیة ھو حمایة اتجاه الدولة وباقي الجماعات العمومیة الأخرى

فرض تجاوز مرحلة الوصایة الإداریة بمفھومھا الضیق متطلبات التنمیة الجھویة أصبحت ت

والتقلیدي في الرقابة والمتجلي في الرقابة من أجل الرقابة، والتي یكون الغرض منھا عرقلة 

  . 3وتعطیل أعمال الھیئات الترابیة وفق منظور أمني احترازي ضیق

م في تفعیل جعل من الجھات والجماعات الترابیة الأخرى تساھ ،1374كما أن الفصل 

  .السیاسة العامة للدولة وفي إعداد السیاسات الترابیة، من خلال ممثلیھا في مجلس المستشارین

یقوم :  "على أن 1385ولبلورة فكرة الجھویة المتقدمة، عمل المشرع الدستوري في الفصل 

ھذه المجالس  6رؤساء مجالس الجھات ورؤساء مجالس الجماعات الترابیة الأخرى بتنفیذ مدولات

  ".ومقرراتھا

یھدف المشرع الدستوري من وراء إقرار المساواة بین الجماعات الترابیة إلى تحقیق جملة 

من الأھداف تتمثل  في  بلورة فكرة الجھویة المتقدمة التي تقتضي إسناد صلاحیات التدبیر الترابي 
                                                           

1
، لم تنص على التدبیر الحر بشكل صریح 1996إلى المراجعة الدستوریة لسنة  1962لا یختلف اثنان أن الدساتیر المغربیة السابقة منذ دستور  -

لتدبیر أشار إلى وجود مبدأ ا" أمل مرجي"ومباشر، لكن بعض الفقھ حاول أن یبحث عن أسس دستوریة لمبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة، الأستاذ 
، الذي ینص على انتخاب الجماعات الترابیة لمجالس تتكلف بتدبیر شؤونھا تدبیرا دیمقراطیا وفق شروط یحددھا 1992من دستور  95الحر في الفصل 

قى عام وفضفاض غیر أنھ ورغم التنصیص الدستوري على مبدأ التدبیر الدیمقراطي للشأن العام المحلي، إلا أن ھذا التدبیر الدیمقراطي یب. القانون
الذي جاء واضحا من الناحیة  1958من الدستور الفرنسي لسنة  72وغیر محدد بدقة، یشیر إلى مبدأ التدبیر الحر بشكل غیر مباشر، عكس الفصل 

التسیر   »لال عبارة یرى أن التدبیر الحر أو مبدأ حریة إدارة الجماعات الترابیة تمت الإشارة إلیھ من خ" الأستاذ محمد الیعقوبي"أما . الشكلیة
تنتخب الجماعات الترابیة مجالس تتكلف بتدبیر  »: ، الذي جاء فیھ1996من دستور  101التي وردت في الفصل  « الدیمقراطي للمجالس الترابیة

اض وغیر محدد، في غیر أن مصطلح التدبیر الدیمقراطي للشؤون الترابیة، مصطلح فضف « شؤونھا تدبیرا دیموقراطیا طبق شروط یحددھا القانون
وعلیھ یمكن القول أن . یبدو أكثر وضوحا وتحدیدا 1958حین أن مصطلح حریة إدارة الجماعات الترابیة المنصوص علیھا في الدستور الفرنسي 

كل ضمني أو جزئي، تشیر إلى مبدأ التدبیر الحر لكن بش) التدبیر الدیموقراطي(تضمنت عبارات فضفاضة عامة وغامضة . الدساتیر المغربیة السابقة
علیھا دستور وبالتالي فالتكریس الدستوري الصریح والمباشر لمبدأ التدبیر الحر للجماعات الترابیة، یعتبر من المستجدات الدستوریة الھامة التي نض 

  .من أجل إعطاء دفعة قویة لتدبیر الشأن العام الترابي وتعزیز حریة الجماعات الترابیة في تدبیر شؤونھا 2011
2

، ص 2012 - 1433، طبعة 3سلسلة العمل التشریعي والاجتھاد القضائي، العدد "الدستور الجدید للملكة المغربیة شرح وتحلیل، : "كریم لحرش -
167.   

3
عة عبد المالك ، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام، جام"زوق، الجھویة بالمغرب بین حدود التجربة الراھنة وآفاق الوضع المتقدمرعادل  -

   .70، ص 2010 – 2009السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، طنجة، 
4

   .3622مرجع سابق، ص  ،2011من دستور یولیوز  137الفصل  -
5

   .3622مرجع سابق، ص  ،2011من دستور یولیوز  138الفصل  -
6

، والتي تتجھ إلى تفعیل مبدأ التدبیر الحر 2011الأسس الدستوریة اللامركزیة في دستور  تعتبر السلطة التنظیمیة للجماعات الترابیة أحد أھم -
تتوفر الجھات والجماعات الترابیة   »، 2011یولیوز  29من الدستور  140للجماعات الترابیة، وقد تم التنصیص علیھا في الفقرة الثانیة من الفصل 

یقصد بالسلطة التنظیمیة، سلطة اتخاذ قرارات . « لترابیة، على سلطة تنظیمیة لممارسة اختصاصاتھاالأخرى، في مجال إختصاصھا، وداخل دائرتھا ا
على المستوى : وتمارس وفق دستور من خلال مستویین اثنین. عامة ومجردة، أو بصیغة أخرى تقریر وسن ووضع واتخاذ ضوابط عامة ومجردة

، أما على المستوى الترابي فتمارسھا الجماعات الترابیة 2011من دستور  90اء على الفصل المركزي یمارس رئیس الحكومة السلطة التنظیمیة بن
، وقد نصت علیھا مواثیق اللامركزیة اللاحقة، لأن 1960لقد برزت السلطة التنظیمیة منذ صدور المیثاق الجماعي لسنة . داخل دائرة اختصاصاتھا

بمعنى آخر أن السلطة التنظیمیة الترابیة كرستھا نصوص تشریعیة قبل أن تسجل . ھ الجماعات الترابیةالدولة یمكنھا أن تقوم إلا بما یمكن أن تقوم ب
وھوما یمكن اعتباره قفزة دستوریة نوعیة تؤسس لقانون دستوري محلي، یتماشى مع رھان الجھویة المتقدمة بخصوصیة . 2011لأول مرة في دستور 

وتتمیز السلطة التنظیمیة للجماعات الترابیة بمجموعة من  . یتقاطع فیھ المعطى العالمي مع المحلي مغربیة، وینخرط في الحراك العالمي الذي
  .الخصائص تسھل فھم واستیعاب طبیعة ھذه السلطة
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جالس الجھات والجماعات تخاب مللأجھزة المنتخبة، ومواكبة شرعیة الجدیدة الناتجة عن ان

قتراع العام المباشر جاعلا بذلك سلطة تنفیذ مداولات ومقررات مجالسھا المنتخبة بید رؤسائھا بالإ

ة السلطة التنفیذیة لمجالس الجھات والعمالات ى للعمال صفة الآمر بالصرف ولا صفبحیث لم یبق

لإقلیم المنتخب ھو الذي سیصبح والأقالیم، حیث أن رئیس مجلس الجھة ورئیس مجلس العمالة أو ا

 .آمرا بالصرف، وممثلا للسلطة التنفیذیة، على غرار ما ھو معمول بھ لدى مجالس الجماعات

تضع مجالس الجھات، والجماعات الترابیة الأخرى، آلیات تشاركیة : "1391في الفصل  ونجد

  .التنمیة وتتبعھا للحوار والتشاور، لتیسیر مساھمة المواطنین والجمعیات في إعداد برامج

یمكن للمواطنات والمواطنین والجمعیات تقدیم عرائض، الھدف منھا مطالبة المجلس بإدراج 

  ."نقطة تدخل في اختصاصھ ضمن جدول أعمالھ

وما نستشفھ من روح ھذا الفصل أن المجالس الجھویة تضع آلیات استشاریة كما سبق ذكره 

ركة المنظمة والمسؤولة للمواطنین في إعداد وفق ما یحدده القانون من أجل تیسیر المشا

المخططات الجھویة للتنمیة والمشاریع الكبیرة، وذلك من خلال لقاءات واستطلاعات وغیرھا من 

وینظم القانون طرق تعبیر المواطنین عن حاجیاتھم وتطلعاتھم فیما یمس حیاتھم . الأشكال الملائمة

  .2العرائض المقننة الیومیة ویعني جھتھم، ویدخل في ذلك حق رفع

للجماعات الترابیة، وبناءا على مبدأ التفریع، احتصاصات ذاتیة، : 1403وجاء في الفصل 

  .واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إلیھا من ھذه الأخیرة

تتوفر الجھات والجماعات الترابیة الأخري، في مجال اختصاصاتھا وداخل دائرتھا الترابیة 

  ".تنظیمیة لممارسة صلاحیتھا على سلطة

تتوفر الجھات والجماعات الترابیة الأخرى على موارد مالیة ذاتیة، : "1414وفي الفصل 

  .وموارد مالیة مرصودة من قبل الدولة

كل اختصاص تنقلھ الدولة إلى الجھات والجماعات الترابیة الأخرى یكون مقترنا بتحویل 

  ".الموارد المطابقة لھ
                                                           

1
   . 3623،مرجع سابق، ص 2011من دستور یولیوز  139الفصل  -

2
   .255ص  ،2012محمد یحیا، المغرب الإداري، مطبعة سبارطیل، الطبعة الرابعة  -

3
   .3623، مرجع سابق، ص 2011من دستور یولیوز  140الفصل  -

4
   .174كریم لحرش، الدستور الجدید للملكة المغربیة شرح وتحلیل، مرجع سابق، ص  -



 
35 

ذا الفصل نستنتج أن كل اختصاص تنقلھ الدولة للجھة یتلازم مع نقل إذن من خلال ھ

ختصاصات عاقد ویعود للجنة مختصة تحدید الإالمیزانیة المطابقة لھ، بمقتضى القانون وعملا بالت

  .وما یتصل بھا من التحملات وتقییم حسن التنفیذ

لتكالیف ومؤشرات أداء ویتم بانتطام تحیین المیزانیات المنقولة للجھات اعتبارا لتطور ا

  .1المجالس الجھویة بشأن كل اختصاص منقول

یحدث لفترة معینة ولفائدة الجھات صندوق التأھیل الإجتماعي : "1422ومنطوق الفصل 

  .یھدف إلى سد العجز في مجالات التنمیة البشریة، والبنیات التحتیة الأساسیة والتجھیزات

بھدف التوزیع المتكافئ للموارد، قصد التقلیص یحدث أیضا صندوق للتضامن بین الجھات 

  ".من التفاوتات بینھا

ویھدف ھذا التأھیل إلى الإسراع في سد مظاھر العجز الكبرى في الجوانب المرتبطة مباشرة 

بالتنمیة البشریة والتي تشمل تعمیم التزود بالماء الصالح للشرب وبالكھرباء ومحو مدن الصفیح 

رتقاء بالجھات، من حیث الصحة والتربیة وشبكة الطرق، إلى المعدل والسكن غیر اللائق، الا

  .3الوطني أو إلى مستوى المعاییر الوطنیة والدولیة

لا یجوز لأي جماعة ترابیة أن تمارس : "ینص على أنھنجد  1434وفیما یخص الفصل 

  .وصایتھا على جماعة أخرى

بالنسبة للجماعات الترابیة  شراف رئیس مجلسھا، مكانة الصدارةتتبوأ الجھة، تحت إ

الأخرى، في عملیات إعداد وتتبع برامج التنمیة الجھویة والتصامیم الجھویة لإعداد التراب، في 

  .نطاق احترام الاختصاصات الذاتیة لھذه الجماعات الترابیة

كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع یتطلب تعاون عدة جماعات ترابیة، فإن ھذه الأخیرة تتفق 

  ".فیات تعاونھاعلى كی
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إذا نستنتج أن الحكومة أصبحت تستشیر المجلس الجھوي كلما كان الأمر یعنیھ عند إعداد ما 

  :یلي

 جتماعیةالإقتصادیة والإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الإ. 

 المخططات القطاعیة الوطنیة والجھویة. 

 التصمیم الوطني لإعداد التراب والتصمیم الجھوي للتنمیة الحضریة. 

وإذا ما  یر تعتزم الدولة إنجازه في الجھة،یستشار المجلس الجھوي بشأن مشروع كب كما

  .رفضت الحكومة كلیا أو جزئیا مقترحات للمجلس الجھوي تعني جھتھ فلابد من تعلیل الرفض

وقد أصبح المجلس الجھوي في الدستور الجدید یتصدر الجماعات الترابیة الأخرى في حدود 

تنسیق مقترحات تلك الجماعات وجعلھا تنسجم وتندمج في تصور التنمیة اختصاصھ بتجمیع و

  . 1الجھویة، وذلك مع احترام الاختصاصات المخولة لتلك الجماعات

یمكن للجماعات الترابیة تأسیس مجموعات : "فھو ینص على أنھ 1442وفیما یخص الفصل 

  ".فیما بینھا، من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج

  :تحدید ووضع آلیات قانونیة وتنظیمیة وتقنیة ومالیة من أجل وسوف یتم

  تعزیز التعاضد بین الجماعات من حیث المشاریع والوسئل، بالنظر لمحدودیة موارد

 .وقدرات العدید من الجماعات لاسیما منھا القرویة

 مراعاة الواقع الحضري الجدید المتجلي في مساحات متعددة الأقطاب والتي ینبغي تحدید 

مداراتھا وإطار انتظامھا بناء على المعطیات الإحصائیة والإداریة على ضوء تقییم التجربة الحالیة 

 .3لوحدة المدینة

یمثل ولاة الجھات وعمال الأقالیم والعمالات السلطة المركزیة : "على أن1454وینص الفصل 

  .في الجماعات الترابیة
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تطبیق القانون، وتنفیذ النصوص التنظیمیة  یعمل الولاة والعمال باسم الحكومة، على تأمین

  .للحكومة ومقرراتھا، كما یمارسون المراقبة الإداریة

یساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابیة وخاصة رؤساء المجالس الجھویة على تنفیذ 

  .المخططات والبرامج الجھویة

ة المصالح اللاممركزة للإدارة یقوم الولاة والعمال تحت سلطة الوزراء المعنین بتنسیق أنشط

  ".المركزیة، ویسھرون على حسن سیرھا

ختصاصات التي كان لتي یجب التنویھ بھا، من خلال الإویعتبر ھذا الفصل من المستجدات ا

یمارسھا العمال والولاة، باعتبارھم ممثلي الدولة حیث تحولوا من وضع منفذي المقررات الجماعیة 

لمجالس الجھویة في تنفیذ ھذه البرامج، كما نص علیھ ھذا الفصل في إلى ھیآت لمساعدة رؤساء ا

  .فقرتھ الثالثة

واضح في علاقة دور الولاة والعمال بالجماعات الترابیة  145إن نص الفصل الدستوري 

والذي ھو دور المساعدة على تنفیذ المخططات والبرامج التنمویة، وھو توجھ یوحي بالانتقال من 

  .الجماعات الترابیة إلى دور المساعدةالوصایة على 

كما أصبح الولاة والعمال لا یمارسون مھمة التنسیق على المستوى المحلي إلا بین أنشطة 

المصالح اللاممركزة للإدارة المركزیة، ولیس بین المصالح اللامركزیة، وھذا طبیعي باعتبار أن 

قبل ھذه الأخیرة لتأمین تنفیذ النصوص  الأولى ممثلة للحكومة والعامل أو الوالي ھو المعین من

التنظیمیة للحكومة ومقرراتھا وممارسة الرقابة الإداریة على مندوبیتھا الترابیة، في حین أن رئیس 

المجلس الجھوي ھو ممثل السكان الذین اختاروه عن طریق الانتخاب وھو المسؤول عن تطبیق 

لقانون العام، وھو الآمر بالصرف والمسؤول برنامجھ التعاقدي مع الساكنة في ظل ما یسمح بھ ا

  .1"ربط المسؤولیة بالمحاسبة"عن میزانیتھ وفاءا للمبدأ الذي أقره الدستور 

وما یستفاذ من ھذه المھام أن وضعیة ودور الولاة والعمال قد شھدت تغییرا عمیقا یأخذ بعین 

ختلف المؤسسات في سیاق حكامة الاعتبار تعزیز أدوار الجماعات الترابیة، وإعادة تحدید أدوار م

حصر تمثیلیة الولاة والعمال في السلطة المركزیة ینقل : جیدة للشأن المحلي وكمثال على ذلك
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     العلاقة مع المجالس المنتخبة إلى مستوى العلاقة بین سلطات متوازیة لا وجود لعلاقة ترابیة 

  .  1أو إشراف بینھا

  مشروع الجھویة المتقدمةیدشن ل 2011دستور : الفقرة الثانیة

فصل تحدث  14لحوالي  لجھویة المتقدمة، من خلال تخصیصھلعھد ا 2011 لقد دشن دستور

ختصاصھ وعلاقة تخاب أعضائھ، توزیع إنالمتعلقة بالتنظیم الجھوي وطرق إ فیھا عن التفاصیل

 .ستشاریة الجھویةالإكار المقترحة في تقریر اللجنة ھذا التنظیم بالوالي أو العامل، وغیرھا من الأف

إن ورش الجھویة یتطلع إلى تمكین المغرب من جھویة متقدمة، دیمقراطیة الجوھر مكرسة 

للتنمیة المستدامة والمندمجة اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وبیئیا، تكون مدخلا لإصلاح عمیق لھیاكل 

الفعلیین النافذیین،  الدولة من خلال السیر الحثیث المتدرج على درب اللامركزیة واللاتمركز

  .2جتماعي والسیاسي والإداري للبلاد والحكامة الجیدةلدیمقراطیة المعمقة، والتحدیث الإوا

التنظیم : "2011لسنة   29فطبقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصل الأول من الدستور

  .3"الترابي للمملكة تنظیم لامركزي، یقوم على الجھویة المتقدمة

ول من الباب الأول ربط نظام الجھویة المتقدمة بمبادئ الدولة الراسخة في ھذا الفصل الأ

جتماعیة والبرلمانیة، فصل السلط الوطنیة، الملكیة الدستوریة والإ الدین، الوحدة(ثوابت الأمة 

  ...).والدیمقراطیة والتشارك والحكامة الجیدة والمحاسبة

داخل الدولة، على  يالتراب الترتیب لذلك یندرج اعتماد الجھویة المتقدمة ضمن إعادة

من  63تبعا لذلك جاء الفصل ...المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والمالیة والإداریة

الذي جعل من الجھات والجماعات الترابیة الأخرى شریكا أساسیا في تفعیل السیاسة  4الدستور

العامة للدولة، وعنصرا مھما في دعم تمثیلھا داخل مجلس المستشارین الذي ینتخب لمدة ستة 

سنوات، وھي نفس مدة انتخاب أعضاء مجالس الجھات ومجالس العمالات والأقالیم والجماعات 

 120عضوا على الأقل و 90أصبحت تركیبة مجلس المستشارین تتكون من والمقاطعات، حیث 
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حیث أضحى ثلاث أخماس من مجلس  عضوا على الأكثر، ینتخبون بالإقتراع العام غیر المباشر،

المستشارین، یمثلون الجماعات الترابیة، یتوزعون بین جھات المملكة بالتناسب مع عدد سكانھا، 

 . ھاتومع مراعاة الإنصاف بین الج

ینتخب المجلس الجھوي على مستوى كل جھة، من بین أعضائھ، الثلث المخصص للجھة من 

وینتخب الثلثان المتبقیان من قبل ھیئة ناخبة تتكون على مستوى الجھة من أعضاء . ھذا العدد

خمسان من الأعضاء تنتخبھم، في كل جھة، ھیئات  ماعیة ومجالس العمالات والأقالیم،المجالس الج

بة تتألف من المنتخبین في الغرف المھنیة، وفي المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة، ناح

  . 1وأعضاء تنتخبھم على الصعید الوطني، ھیئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورین
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1
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  التنظیمیة للجماعات الترابیة القوانین مستجداتأھم  :المبحث الثاني

بناء تنظیم جدید للجھات  2011یولیوز  29ي إطار دستور حاول المشرع المغربي ف

والجماعات الترابیة الأخرى وھو ما عمل على تكریسھ من خلال القوانین التنظیمیة للجماعات 

الترابیة التي جاءت بترسانة قانونیة جدیدة ترتكز على محاور تنسجم مع الأھداف التي تبناھا 

  .الدستور الجدید

رتكزات في مطلبین أساسین، یتمثلان في تبني بنیة جدیدة للتنظیم ویمكن إجمال ھذه الم

ختصاصات إلى ھندسة جدیدة لإ )المطلب الثاني(على أن نتطرق في  ،)المطلب الأول(الترابي في 

  .الجماعات الترابیة

  بنیة التنظیم الترابي الجدید: المطلب الأول

تأسیسھا على بعد ترابي، كرس التنظیم تتمثل البنیة الجدیدة للتنظیم الترابي اللامركزي في 

لیات جدیدة للتعاون ث بوئ الجھة مكانة الصدارة وخلق آاللامركزي متعدد المستویات، حی

یولیوز  29والتضامن الترابي في سبیل توحید الجھود في المجال التنموي وھو ما كرسھ دستور 

دما اختار المشرع المغربي تبني توجھ وكذا القوانین التنظمیة الجدیدة للجماعات الترابیة، عن 2011

تبوئ الجھة مكانة الصدارة بین باقي الجماعات الترابیة : إصلاحي یرتكز على المحاور التالیة

إقرار  ،)نیةالفقرة الثا( نتخابیة للجماعات الترابیة، تعزیز الشرعیة الإ)ولىالفقرة الأ( الأخرى

  .)الفقرة الثالثة(الترابیة الأخرىآلیات للتضامن والتعاون بین الجھات والجماعات 

  تبوئ الجھة مكانة الصدارة بین باقي الجماعات الترابیة الأخرى : الفقرة الأولى

، إذ ستصبح المجال 1تحتل الجھة مكانة الصدارة داخل التنظیم الترابي اللامركزي بالمغرب

داول في المحلیة التجدید والتوستتیح للنخب لتحاور والتشاور واتخاذ القرارات، الملائم والأرحب ل

مما سیعطي للجھة الفعالیة والنجاعة التي ستمكنھا من لعب الدور المنتظر  الوظائف التمثیلیة،

  .2منھا
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كما أن الجھة ھي مجموعة ترابیة منسجمة مجالیا تھدف إلى خلق أنماط جدیدة من التكامل 

بین الجھات في إطار تنمیة جھویة  جتماعيوي بغیة تحقیق نوع من التوازن الإقتصادي والإالتنم

  .1بشكل ینسجم مع تدخل الدولة في إنجاز عملیات التخطیط والتنمیة المحلیة

لا یجوز : "حیث ینص على أنھ 143في فصلھ  2011یولیوز  29وھذا ما أكد علیھ دستور 

  ".لأي جماعة ترابیة أن تمارس وصایتھا على جماعة أخرى

شراف رئیس مجلسھا، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات كما تحدث عن تبوئ الجھة تحت إ

الترابیة الأخرى، في عملیات إعداد وتتبع برامج التنمیة الجھویة، والتصامیم الجھویة لإعداد 

  ...".التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتیة لھذه الجماعات الترابیة

 111.14في القانون التنظیمي رقم  وتم تكریس مكانة الجھة بین الجماعات الترابیة الأخرى

من الدستور،  143منھ وتطبیقا لأحكام الفصل ) 5(المتعلق بالجھات حیث جاء في المادة الخامسة

تتبوئ الجھة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابیة الأخرى من عملیات إعداد برامج التنمیة 

للجماعات الترابیة ختصاصات الذاتیة الإ وتنفیذھا وتتبعھا، مع مراعاة الجھویة لإعداد التراب

بحیث یتعین على السلطات العمومیة المعنیة مراعاة مكانة الصدارة للجھة كما ھو  الأخرى،

  .منصوص علیھا في الفقرة السابقة أعلاه

  نمط انتخاب مجالس الجھات والجماعات الترابیة الأخرى: ةالفقرة الثانی

لجماعات الترابیة وذلك بإعادة النظر في نمط انتخاب من أجل تعزیز الشرعیة الانتخابیة ل

ة الجھویة والترابیة، من خلال الإقتراع المباشر على أساس دوائر المستشارین لإعطائھم الشرعی

حتفاظ بالنمط اللائحي لضمان تمثیلیة سیاسیة أوسع من الدوائر الجماعیة، مع الإنتخابیة جھویة إ

منھ حیث أكد على أن  135في الفصل  2011یولیوز  29أوسع، وھذا ما نص علیھ دستور 

مجالس الجھات والجماعات تنتخب بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظیمي رقم 

وأسند سلطة تنفیذ المقررات الجھویة  ،2المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة 59.11

                                                           
1

تحدیات التنمیة المستدامة الجھات، العمالات والأقالیم، الجماعات المحلیة، مطبعة النجاح یز أشرقي، الجماعات الترابیة، الآفاق المستقبلیة وعبد العز -
  .25، ص 2016الجدیدة البیضاء، 

2
  .5549، ص المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق 59.11انون التنظیمي رقم الق -
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لأن من شأن ذلك تعزیز مكانة الجھة وتقویة دورھا كجماعة  باعتباره سلطة منتخبة، 1لرئیس الجھة

خصوصا وأن أنماط الاقتراع غیر المباشر الذي كان متبعا سابقا قد أبان عن محدودیتھ  ترابیة،

نتخاب والتأثیر المباشر على تدبیر الشأن ، لأنھ كان یحرم المواطنین من الإعلى المستوى الجھوي

  . 2الجھوي

  قرار آلیات للتضامن والتعاون بین الجھات والجماعات الترابیة الأخرى إ: الفقرة الثالثة

تم اعتماد آلیات للتعاون والتآزر وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات وخلق علاقات 

تضامن وطني بین الدولة والجھات، وتضامن جھوي بین الجھات والجماعات الترابیة الأخرى 

 29من الستور  142یة المشتركة، وفي ھذا الإطار نص الفصل بشكل یخدم إنجاز المشاریع التنمو

جتماعي، یھدف ولفائدة الجھات صندوق التأھیل الإیحدث لفترة معینة : "على أنھ 2011یولیوز 

إلى سد العجز في مجالات التنمیة البشریة، والبنیات الأساسیة والتجھیزات، ھذا بالإضافة إلى 

بھدف التوزیع المتكافئ للموارد، قصد التقلیص من  إحداث صندوق للتضامن بین الجھات،

على إمكانیة الجماعات الترابیة تأسیس مجموعات  144، كما نص الفصل الفصل "التفاوتات بینھا

فیما بینھا من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج، وأعطى للجھات إمكانیة الاتفاق على كیفیات 

  .3نجاز مشروع یتطلب تعاون عدة جماعات ترابیةتعاونھا مع جماعة ترابیة أخرى من أجل إ

وھذه الآلیات تم وضعھا من طرف المشرع المغربي في القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة 

في إطار التعاون والتشارك رھن إشارة الجماعات الترابیة، ومن بین الآلیات نجد مجموعة 

ؤسسة التعاون بین الجماعات الترابیة، إحداث تفاقیة التعاون والشراكة، م، وإ4الجماعات الترابیة

  .صندوقي التأھیل الاجتماعي، والتضامن بین الجھات

فھذه الآلیات كانت في الغالب متوفرة في القوانین التنظیمیة للجماعات المحلیة السابقة إلا أن 

لیات كما ھو إذن ھذه الآ ات نظرا لسوء التدبیر المنوط بھا،تفعیلھا عبر عن محدودیتھ وضعف الآلی

منصوص علیھا في الدستور والقوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة ستساعد بلا شك وبشكل إیجابي 

وخاصة الجھة على النھوض بالتنمیة المندمجة والمستدامة، من خلال تحسین جاذبیة المجال 

                                                           
1

  . 6602مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  101المادة  -
2

  .257حجیبة زیتوني، الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب، مرجع سابق، ص  -
3

  .3623، مرجع سابق، ص 2011یولیوز  29دستور من  143الفصل  -
4

  .مجموعة الجھات، مجموعة العمالات والأقالیم، مجموعة الجماعات المحلیة: نقصد بمجموعات الجماعات الترابیة -
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ات العالیة لتدبیر قتصادیة، والعمل على تحسین القدرات والكفاءترابي للجھة وتقویة تنافسیتھا الإال

الموارد البشریة العاملة بالجماعات الترابیة، وتكوینھا للقیام بالمھام المنوطة بھا من أجل تدبیر جید 

  .قائم على مبادئ الحكامة الترابیة الجیدة لتحقیق التنمیة الشاملة

  ھندسة اختصاص الجماعات الترابیة : المطلب الثاني

سنوات الأولى لحصولھ على لامركزیة الترابیة، فمنذ العمل المشرع المغربي على تطویر ال

ستقلال، أولى المغرب اھتماما بالغا للامركزیة ولعملیة إشراك المواطنین في إدارة الشؤون الإ

  .المحلیة عبر المجالس المنتخبة

والتشریعات  ،1وقد عرف التنظیم اللامركزي تطورا ملحوظا عبر الدساتیر المتلاحقة

احتل مسلسل تدعیم الدیمقراطیة المحلیة مكانة متمیزة في مسلسل الإصلاحات  المتعاقبة، حیث

  .2الإداریة والدستوریة

ھكذا اھتدى المغرب إلى سیاسة الجماعات الترابیة كسبیل لإشراك المواطنین على الصعید 

ات الجماعات الترابیة للمملكة ھي الجھ"و التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، المحلي في عملیات

  .3"والعمالات والأقالیم والجماعات

موقعا متمیزا للنظام اللامركزي المبني على الجماعات  2011یولیوز  29وقد منح دستور 

التنظیم الترابي للمملكة تنظیم لامركزي، "، فبعد أن نص صراحة في فصلھ الأول على أن 4الترابیة

الباب (الترابیة الأخرى بابا مستقلا خصص للجھات والجماعات " یقوم على الجھویة المتقدمة

ختصاصاتھا وعلاقتھا مع الدولة تشكل الإطار العام لتنظیماتھا وإ یتضمن اثني عشر فصلا) التاسع

یمي یحدد تفاصیل تشكیل ھیاكلھا وإختصاصاتھا منھا على صدور قانون تنظ 146وأحال الفصل 

  .تعاون فیما بینھاختصاصات أجھزتھا التنفیذیة ونظامھا المالي وآلیات الوإ

                                                           
1

  .2011یولیوز  29، ثم دستور 1996، 1992، 1972، 1970، 1962: الدساتیر المتلاحقة للمملكة المغربیة -
2

مؤلفات وأعمال  للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة التنظیم الإداري المغربي بین المركزیة واللامركزیة، منشورات المجلة المغربیةأحمد أجعون،  -
  .134، ص 2013جامعیة، الطبعة الأولى 

3
  .1996من دستور  100الذي جاء محل الفصل  2011من دستور  135الفصل  -

4
- (Z) TARIK   , « le nouveau statut constitutionnel des collectivités territorial. » REMALD N° 99-100 Juillet-octobre 

2011, P21-22-23. 
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، وكذا 1وبالفعل صدر القانون التنظیمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة

ھذا ما دفع بالمشرع في إطار الدستور الجدید  نین التنظیمیة للجماعات الترابیة،صدور القوا

ھة، وبین باقي الجماعات والقوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة إلى توضیح العلاقة بین الدولة والج

ھات ختصاصات بین الدولة والجماعات الترابیة عامة والجمن أجل تجاوز تنازع الإ الترابیة

نسجام في الأدوار، بدل التدخل والازدواجیة التي تؤدي إلى تشتت خاصة، حتى یتحقق التكامل والإ

ضمان مشاركة الجھات ختصاصات مبنیة على وإقرار ھندسة جدیدة في توزیع الإ جھود التنمیة،

ختصاص ما توزیع الإ ،)الفقرة الأولى(والجماعات الترابیة الأخرى في إعداد السیاسات الترابیة 

ختصاص منقول للجھات مادا على مبدأ التفریع، وربط كل إبین الدولة والجماعات الترابیة اعت

ا تبني مفھوم وأدوار جدیدة ، وأخیر)الفقرة الثانیة(والجماعات الترابیة بتحویل الموارد المالیة 

  .)الفقرة الثالثة(لسلطة الرقابة على الجھات والجماعات الترابیة الأخرى في 

  عداد السیاسات العمومیةالجھات و الجماعات الترابیة في إ مشاركة: الفقرة الأولى

أداء  یعتبر حقل السیاسات العمومیة مجالا حدیثا وھاما في علم السیاسة، فھو أداة ھامة لتقویم

النظام السیاسي وفعالیتھ، إذ أنھ لا یكتفي بدراسة مضمون السیاسة العمومیة، وإنما یتطرق إلى 

كیفیة صنعھا وتكلفتھا وبدائلھا وكیفیة تنفیذھا والمطابقة بین أھدافھا المعلنة والنتائج العملیة للتطبیق 

  .2ویدخل في ذلك تحلیل الآثار المتوقعة من تنفیذ سیاسة ما

السیاسة العامة یعتمد على المعطیات والمحددات، أھمھا التجدید الدقیق للقضایا التي وتطبیق 

یراد التدخل فیھا أو تدبیرھا، والموارد المتوفرة یشكل طاقة بشریة ومادیة ثم سیناریوھات الحلول 

التي یمكن تصورھا، وفرص النجاح التي توفرھا الظروف أثناء لحظة التدخل وكذلك بمدى القبول 

  .و الدعم الاجتماعي لھاأ

قتران السیاسات العامة بمفھوم الترابي، یحیل على أن السیاسات العامة المحلیة ھي إن إ

        مسلسل بلورة القرار المحلي وتنفیذه من قبل النخبة المحلیة، من أجل تلبیة المطالب المحلیة

القرارات الحكومیة على مستوى الدولة تخاذ ة، وھنا یظھر التمییز بین مسلسل إأو القضایا المحلی

تخاذ القرارات على المستوى الترابي، أي الجزء من الكل، بحیث أنھ حتى سیاسة مسلسل إو

                                                           
1

  .5537، ص المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، مرجع سابق 59.11یتعلق الأمر بالقانون التنظیمي رقم  -
2

  .329، ص 2003أسامة للنشر والتوزیع، اللأردن، عمان، الطبعة الأولى  وصال نجیب العزاوي، مبادئ السیاسة العامة، دار -
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اللامركزیة فھي قرار حكومي یدخل في إطار السیاسات العامة للدولة، یھدف إلى النھوض بالتنمیة 

ن ذلك، لتحقیق التنمیة الوطنیة الشاملة المحلیة كصورة مصغرة، والتنمیة الإقلیمیة في صور أكبر م

  .1جتماعيالدولة وبالتالي تحقیق النمو الإقتصادي والإ على مستوى

مومیة قصد فالسیاسات العمومیة الترابیة ھي مجموع التدخلات المقررة من طرف سلطة ع

ة وتحدید فھي عملیة تحدید الأھداف المنشود ختصاصاتھا، وبذلكحل مشكل یدخل في نطاق إ

لطرق للوصول إلى ھذه الأھداف، وتحدید المراحل لذلك، والأسالیب التي یجب أن تتبع لتحقیق ا

تخاذ القرار لما یجب تنفیذ لب تحلیل نتائج ما سبق تنفیذه، وإھذه الأھداف، فالسیاسات العمومیة تتط

  . 2في ضوء دراسة وتقریر المستقبل

ي إعداد السیاسات العمومیة مع ومن أجل ضمان مشاركة الجھات والجماعات الترابیة ف

تساھم الجھات والجماعات : "من الدستور على أنھ 137السیاسات العامة الوطنیة ینص الفصل 

الترابیة الأخرى في تفعیل السیاسة العامة للدولة وفي إعداد السیاسة الترابیة من خلال ممثلیھا في 

ابیة عبر أربعة مراحل مراحل تقنیة ویمر إعداد السیاسات العمومیة التر، 3"مجلس المستشارین

أساسیة قمنا بتقسیمھا، لدواع عملیة ومنھجیة إلى مجموعتین ترتبط الأولى بالمراحل الموضوعیة 

  .)ثانیا(في حین نتطرق للمراحل العملیة  )أولا(

  المراحل الموضوعیة لإعداد السیاسة العمومیة الترابیة: أولا

یة لإعداد السیاسات العمومیة الترابیة مرحلتین تتضمن المراحل الموضوعیة أو التمھید

أساسیتین، بدءا من مرحلة الإعداد والانطلاق إلى مرحلة تشخیص الوضعیىة الراھنة للجماعة 

  .الترابیة من أجل الوصول إلى صیاغة نظرة مستقبلیة للمجال وتحدید الأھداف

للفاعلین حتى یحددون ھذه المرحلة تدخل في إطار العمل الأولي : مرحلة الإعداد –أ 

ستخراج تعریف عام للإشكالیة وتقدیمھا لإیجاد جموعة من الإشكالات لإالمشكلة عن طریق م

  .4حلول ملائمة لھا

                                                           
1

  .13- 14، ص 2015عبد الله شنقار، الفاعلون المحلیون والسیاسات العمومیة المحلیة، دراسة في القرار المحلي، الطبعة  -
2

  .286، ص 2010ة الأولى المھدي بنمیر، الحكامة المحلیة بالمغرب وسؤال التنمیة، مطبعة ولیلي مراكش، الطبع -
3

  .3622، مرجع سابق، ص 2011یولیوز 29من دستور  135الفصل  -
4
- (P) Muller, politiques comprendre l’ation public, édition 2013, p22. 
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تقتضي المرحلة الإعدادیة التوفر على إرادة حقیقیة لدى مجالس الجھات والجماعات الترابیة 

 78د تنص الفقرة الثالثة من المادة الأخرى لتبني رؤیة موحدة حول ھذه السیاسة، وفي ھذا الصد

یتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة : "من القانون التنظیمي للجماعات على أنھ

انتداب المجلس على أبعد تقدیر بانسجام مع توجھات برنامج التنمیة الجھویة ووفق منھج تشاركي 

بصفتھ مكلفا بتنسیق أنشطة المصالح اللامركزیة وبتنسیق مع عامل أو الإقلیم، أو من ینوب عنھ، 

 111.14من القانون التنظیمي للجھات رقم  81وھذا ما نصت علیھ المادة  ،1..."للإدارة المركزیة

الجھة تمارس الاختصاصات الذاتیة في مجال التنمیة الجھویة، كما تقوم بإعداد وتتبع "على أن 

، وفق توجھات یضعھا مجلس "الجھوي لإعداد التراب وتنفیذ برنامج التنمیة الجھویة والتصمیم

الجھة، تحت إشراف رئیس مجلسھا خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمیة 

أما فیما یخص مجلس العمالة أو الإقلیم یضع  ،2..."الجھویة وتعمل على تتبعھ وتحیینھ وتقییمھ

، وتعمل اس برنامج التنمیة تحت إشراف رئیس مجلسھبدوره خلال السنة الأولى من انتداب المجل

على تتبعھ وتحیینھ وتقییمھ، ویحدد ھذا البرنامج تنمیة العمالة أو الإقلیم لمدة ست سنوات، الأعمال 

التنمویة المقرر برمجتھا أو إنجازھا بتراب العمالة أو الإقلیم، اعتبارا لنوعیتھا وتوطینھا وكلفتھا، 

ووفق منھج تشاركي وبتنسیق مع عامل العمالة أو الإقلیم بصفتھ مكلفا  لتحقیق تنمیة مستدامة

  .3بتنسیق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزیة

وإذا كانت السیاسة العمومیة موجھة للمواطنین، فھي تتسم كذلك إشراكھم فیھا، فھي نتیجة 

 .4نیةتفاعل بین الدولة من جھة، وفعالیات المجتمع المدني من جھة ثا

یرتكز التنظیم الجھوي " 2011یولیوز  29من دستور  136وفي ھذا الصدد ینص الفصل 

والترابي على مبادئ التدبیر الحر، وعلى التعاون والتضامن ویؤمن مشاركة السكان المعنیین في 

 فھذا الفصل یحمل 5"تدبیر شؤونھم، والرفع من مساھمتھم في التنمیة البشریة المندمجة والمستدامة

  .6في طیاتھ إشارة واضحة على طبیعة التوجھ الجدید في التدبیر الحكماتي للشأن الترابي بالمغرب

                                                           
1

  .6673، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي  78المادة  -
2

  .6599، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14التنظیمي رقم من القانون  83المادة  -
3

  .6638، مرجع سابق، ص المتعلق بالعمالات والأقالیم 112.14من القانون التنظیمي  80المادة  -
4
-(K) Ragragul, « politiques publiques locales » , mémoire pour l’obtention du diplôme du master université Moulay 

Ismail, faculté des sciences juridiques économiques et sociales de MAKNES, Année universitaire 2010 – 2011, P 58. 

5
  .3622، مرجع سابق، ص 2011یولیوز  29من دستور  136الفصل  -

6
  .167كریم لحرش، الدستور الجدید شرح وتحلیل، مرجع سابق، ص  -
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بتحدید صیغ التشارك عن طریق  2011یولیوز  29من دستور  139وقد تكلف الفصل 

وضع مجالس الجھات والجماعات الترابیة الأخرى، آلیات تشاركیة للحوار والتشاور، لتیسیر 

ات والمواطنین والجمعیات في إعداد برامج التنمیة وتتبعھا، وھو مبتغى یجعل من مساھمة المواطن

الحكامة التشاركیة في التدبیر التنموي للجماعات الترابیىة أحد ركائز التأھیل المؤسساتي للشأن 

  .الجھوي والترابي بالمغرب

ظمة للجماعات ویبقى من صلاحیات البرلمان إدخال التعدیلات اللازمة على القوانین المن

الھادفة إلى  139الترابیة بإدخال المقاربة التشاركیة عبر التنصیص على تفعیل مقتضیات الفصل 

  .1تیسیر مساھمة الجمعیات في إعداد برامج التنمیة وتتبعھا

تعد ھذه المرحلة مھمة ضمن مسلسل إعداد السیاسات : مرحلة تحدید الحالة الراھنة –ب 

تمكن من معرفة وبشكل دقیق ما تزخر بھ الجھات والجماعات الترابیة العمومیة الترابیة إذ 

جتماعیة وبشریة، وكذا الوقوف على رى، من إمكانیات وثروات ومؤھلات إقتصادیة وإالأخ

تعتبر عقبة  المشاكل المطروحة والمعوقات التي تھم كل میدان من میادین الحیاة وخاصة تلك التي

  .ستثمارفي طریق التنمیة والإ

كما أن الأمر یقتضي إلقاء نظرة عامة على مستوى الجماعات في الوضعیة الراھنة من حیث 

قیمة الخدمات الأساسیة المقدمة في المجالات الحیویة مثل تطھیر السائل ومعالجة النفایات، درجة 

النقل الحضري، وضعیة البنیات  التزود بالماء الشرب والكھرباء، المساحات الخضراء، الطرق،

قتصادیة الموجودة بالجماعات كالمناطق الصناعیة وأسواق الجملة والمجازر وتتبع كیفیة الإ

رد المنتجة لفرص الشغل ومختلف الإنعكاسات المباشرة على تسییرھا وتطور نشاطھا، والموا

 .قتصاد المحليتطور الإ

الركائز  إلى جانب ذلك، یتم تشخیص وضعیة السكن والتعمیر وإعداد التراب باعتبارھما من

السیاسیة في إعداد السیاسات العمومیة الترابیة، وذلك من حیث توفر الجماعة على دور الصفیح أو 

السكن غیر اللائق أو مدى انتشار البناء العشوائي، وھذا التشخیص بطبیعة الحال لا یجب أن 

سق وتوازن یقتصر على الجماعة الواحدة بل علیھ أن یمتد حتى على المستوى الجھوي لضمان تنا

  .في إعداد المجال

                                                           
1

  .55، ص 2014لعمومیة في الدستور الجدید، المجلة المغربیة للسیاسات العمومیة، طبعة أبریل حسن طارق، السیاسات ا -
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وبعد تشخیص الحالة الراھنة والتعرف على مؤشرات النجاح على مستوى الجماعة 

باعتبارھما الأقرب إلى المواطنین، وكذا المشاكل التي تعیشھا ثم الإمكانات المتوفرة لدیھا، یتم 

یات والإحصائیات تحدید الأولویات الضروریة ورسم الأھداف بناء على تحلیل دقیق لتلك المعط

من القانون التنظیمي للجماعات  78التي تم جمعھا، وھذا ما نصت علیھ الفقرة الرابعة من المادة 

یجب أن یتضمن برنامج عمل الجماعة تشخیصا لحاجیات وإمكانیات الجماعة وتحدید "على أنھ 

لأولى وأن یأخذ بعین الأولویات وتقییما لمواردھا ونفقاتھا التقدیریة الخاصة بالسنوات الثلاث ا

من القانون التنظیمي  83، وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثالثة من المادة 1"الاعتبار مقاربة النوع

یجب أن یتضمن برنامج التنمیة الجھویة تشخیصا لحاجیات وإمكانیة الجھة "للجھات على أنھ 

سنوات الثلاث الأولى وأن یأخذ وتحدید لأولویاتھا وتقییما لمواردھا ونفقاتھا التقدیریة الخاصة بال

من القانون  80، نفس التحدید نصت علیھ الفقرة الثالثة من المادة 2"بعین الاعتبار مقاربة النوع

یجب أن یتضمن برنامج العمالة أو "ق بالعمالات والأقالیم على أنھ المتعل 112.14التنظیمي رقم 

م وتحدیدا لأولویاتھا وتقییما لمواردھا ونفقاتھا الإقلیم تشخیصا لحاجیات وإمكانات العمالة أو الإقلی

  .3"عتبار مقاربة النوعالثلاث الأولى وأن یأخذ بعین الإ التقدیریة الخاصة بالسنوات

ي في إعداد لمنتقال إلى الجانب العإن الإ: یة لإعداد السیاسات العمومیةالمراحل العمل: ثانیا

ستنتاجھ في المراحل السابقة، وذلك حتي ما تم إة الترابیة یكون على أساس السیاسات العمومی

تتمكن الجھات والجماعات الترابیة الأخرى من وضع سیاسة ترابیة عقلانیة ومنسجمة یسھل 

  .تسویقھا لمختلف المتدخلین والمعنیین ثم المصادقة علیھ من قبل المجلس

ن الجھات تشكل ھذه المرحلة لحظة قرار، بحیث تمك: نسجاممرحلة التخطیط والإ –أ 

سترتیجي الذي تندرج ضمنھا السیاسات ترجمة الھدف العام أو الإوالجماعات الترابیة الأخرى من 

ستراتیجیة والأھداف الخصوصیة المترتبة عنھ إلى أعمال ومیة الترابیة، وكذا التوجھات الإالعم

  :عتبارتطلب أحذ الأمور التالیة بعین الإملموسة، وھذا ما ی

  على مستوى الجماعة – 1

 تحدید الرؤیة المستقبلیة، والتوجھات الاستراتیجیة. 

                                                           
1

  .6673، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  78الفقرة الرابعة من المادة  -
2

  .6599الجھات، مرجع سابق، ص بالمتعلق  111.14من القانون التنظیمي رقم  83الفقرة الثالثة من المادة  -
3

  .6638، مرجع سابق، ص المتعلق بالعمالات والأقالیم 112.14من القانون التنظیمي رقم  80الفقرة الثالثة من المادة  -
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  جرد المشاریع والبرامج التي ھي في طور الإنجاز أو المرتقب إنجازھا بتراب الجماعة

 .خلال الثلاث السنوات المقبلة

  برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وإعداد جذاذات المشاریع البرمجة ووضع

 ).الوسائل البشریة والمادیة والمالیة اللازمة للتنفیذ –الفئات المستھدفة  –الموقع (

  توفر كفاءات في مجال المالیة المحلیة لتقدیر المیزانیات اللازمة لكل مشروع أو برنامج

 .مع معرفة وقع كافة البرامج أو المشاریع على میزانیة تسیر الجماعة

 ة، لأن التغیرات الفجائیة في التوجھات یمكن الحفاظ على الاستمراریة مع ماضي الجماع

 .أن تكون ضارة

 ھا المحاور الجدیدة الإنتباه باستمراریة للتأثیرات المحتملة للتغیرات التي یمكن أن تحدث

  .ستراتیجیة على الجماعةوالتوجھات الإ

   التركیز علر عدد معقول من الأھداف من أجل التمكن من قیاس نتائجھا، مع تفادي

 .1ا حتى لا یصعب تحقیقھاتعددھ

  على مستوى المصالح الخارجیة - 2

  مواكبة الفریق التقني الجماعي من طرف المصالح الخارجیة ضمن ورشات العمل وتعد

ات العمومیة الترابیة مع نسجام وترابط السیاساسیة في مرحلة الإعداد، وضمان الإھذه المواكبة أس

 .تدخلات الدولةستراتیجیات القطاعیة وتوجھات باقي الإ

 تحدید الشراكات ذات الأولویة. 

  ستعمال المال الجماعات وبالتالي عقلنة وترشید إتحدید المجالات الترابیة للتعاون بین

 .العام

 التشاور على المستوى الجھوي والوطني. 

  تمكین الجھة من برامج قابلة للتنفیذ ومنسجمة فیما بینھا، على اعتبار الجھة تحتل مكانة

رة بالنسبة للجماعات الترابیة الأخرى، في عملیات إعداد وتتبع برامج التنمیة الجھویة، الصدا

 .2والتصامیم الجھویة لإعداد التراب

                                                           
1
- (M) Zriouli . « Edition de la région économiques au Maroc », thèse d’Etat en scienes économiques et social, 

Université Mohamed V AGDAL, RABAT, 1996, p 359.      
2

  .3623، مرجع سابق، ص 2011.یولیوز  29من دستور  143الفقرة الثانیة من المادة  -
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  احترام التوجھات الاستراتیجیة للتنمیة ما بین الجماعات على المستویین الجھوي

 .نسجاملوطني من أجل تحقیق الملائمة والإوا

نسجام ما بین الجماعات بتحدید المشاریع بالبحث عن مجالات الإھذه المرحلة وأخیرا، تسمح 

  .التي توفر المؤھلات المشتركة بینھما

  مرحلة التقدیم والمصادقة على السیاسات العمومیة الترابیة من طرف المجلس الجماعي –ب 

  مرحلة تقدیم النتائج للسكان – 1

لتي اتخذت من طرف الجماعة تھدف ھذه المرحلة إلى إخبار السكان حول الاختیارات ا

خلال عملیة ) المخطط الجماعي سابقا(والتعدیلات أو التقویمات التي أدخلت على برنامج الجماعة 

  .الانسجام

وتتم ھذه المرحلة بمبادرة من الجماعة لأن السیاسات العمومیة الترابیة تعتبر مشروعا سیاسیا 

ائج التي یشارك فیھ أعضاء ھیئة المساواة للمجلس الجماعي، وتنظم في إطار منتدى تقدیم النت

وأعضاء اللجنة التقنیة الجماعیة وأعضاء النسیج الجمعوي المحلي  1وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

وممثلین عن الفاعلین المحلیین الآخرین من أجل تفعیل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

  .النوع وخلق العمل التشاركي

یتم عادة تقدیم مشروع السیاسات العمومیة الترابیة المعدة من قبل : مرحلة المصادقة – 2

المجلس الجماعي أمام اللجنة الجماعیة المكلفة بالتخطیط من أجل الدراسة قبل أن یعرض على 

أنظار المجلس الجماعي مصحوبا بتقریر اللجنة المختصة وتوصیاتھا من أجل دراستھ والمصادقة 

  .وع سیاسي للمجلسعلیھ كمشر

لھذه الغایة، برنامج تجھیز الجماعة كما یقترح الأعمال الواجب القیام بھا ویحدد ھذا الأخیر 

بإشراك أو تشارك مع الإدارة والجماعات الترابیة الأخرى أو المؤسسات العمومیة، ویترتب على 

ة السنوات كما ینص المصادقة التزام المجلس الجماعي بتنزیل مقتضیاتھ على البرمجة المتعدد

تعمل الجماعة على تنفیذ برنامج عملھا وفق البرمجة متعددة السنوات "القانون على ذلك 

                                                           
1

  .6682، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  120المادة  -
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زمة من ، وتتم تعبئة الموارد اللا1"من ھذا القانون التنظیمي 183المنصوص علیھا في المادة 

التي من الممكن مع الأخذ بعین الاعتبار الموارد الذاتیة للجماعة و خلال المیزانیات السنویة،

تعبئتھا لإنجاز المشاریع المبرمجة، علما أن ھذه البرمجة سیتم اعتمادھا لإعداد میزانیات 

الجماعات التي سیتحول تبویبھا على أساس برامج وبرمجة ممتدة على ثلاث سنوات كما ھو 

المتعلق بالجماعات، والمرسوم  113.14من القانون التنظیمي  183منصوص في المادة 

بتحدید مضمون  2016یولیوز  29الموافق ل  1437رمضان  23الصادر في  2.16.307

  .البرمجة متعددة السنوات الخاصة بمیزانیة الجماعة وكیفیة إعدادھا

یعتبر التتبع والتقییم مرحلة أساسیة في إعداد السیاسات العمومیة : مرحلة التتبع والتقییم – 3

عطاء فعالیة لھذه العملیة، فقد تم وضع أجھزة لإو ،ضاءالترابیة في تصحیصھ وتعدیلھ عند الاقت

  :ومھمتھا السھر على نظام التتبع والمراقبة وھي على الشكل التالي

 ھو الذي یضع البرنامج، وھو الذي تكون لھ كامل الصلاحیة في  :المجلس الجماعي

 .تتبعھ وتنفیذه، وتعدیلھ عند الاقتضاء

 البرنامج، وھو الذي یتخذ القرارات الكفیلة ھو الذي یضع : رئیس المجلس الجماعي

 .بتنفیذ البرنامج ومراقبة تنفیذه ویمكنھ إحداث مصلحة أو لجنة لتتبع وتنفیذ برنامج عمل الجماعة

 وھي تقوم طبقا للقانون بمراقبة مدى مطابقة البرامج السنویة مع : المراقبة الإداریة

ي تمویل البرامج وبتنفیذ بعض المشاریع، ومراقبة السیاسات العمومیة الترابیة، كما تعتبر شریكة ف

 .تنفیذھا، والتنسیق بین مختلف الأطراف المعنیة

 عن طریق تنظیم الجماعة عدة لقاءات مع مختلف الفاعلین للتشاور  :الساكنة المستفیذة

 .والتدارس وتقدیم حصیلة عمل السنة الفارطة وبرنامج العمل المقبل

 

  ختصاصات بین الدولة والجماعات الترابیة مبدأ التفریع في توزیع الإاعتماد : الفقرة الثانیة

یعتبر مبدأ التفریع من الآلیات الحدیثة المتبعة في الأنظمة اللامركزیة، وھو مبدأ یقوم على 

التوزیع الجید للاختصاصات والموارد عملا بالمبدأ الأصیل في الالتزام، بناء على حسم قانوني 

                                                           
1

  .6673، مرجع سابق، ص بالجماعاتالمتعلق  113.14من القانون التنظیمي  79المادة  -
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، أي ما یستطیع الأدنى القیام بھ یترفع عنھ الأعلى وما یعجز عنھ الأدنى واضح أو تفاھم شریف

یتولاه الأعلى، بحیث لا یتدخل المستوى الأعلى إلا في الحالات التي تعجز فیھا المستویات الدنیا 

  .1عن ممارسة تلك المھام والاختصاصات بنفسھا

إسناده للجماعة الترابیة الأخرى  مكنوبمعنى آخر فالإقلیم إتباعا لمبدأ التفریع یقوم بما لا ی

والدولة تمارس الاختصاصات التي لا یمكن إسنادھا للجماعات الترابیة في مستویاتھا الثلاثة أي 

سیتم تشید الدولة من القاعدة إلى القمة، ولا یمكن أن تتدخل في المستقبل إلا على أساس تعویض 

ویتحدد ھذا  جماعات الترابیة والمجتمع المدني،تخلفات، أو تصحیح النقائص، أو تقویة عجز لدى ال

المبدأ تلقائیا مع اللامركزیة إذ لا یسمح للجماعات الترابیة الصغیرة بضمان تكالیف عمل المرفق، 

بل إن الواجبات ستصبح موزعة حسب كل مستوى قادر على العمل، كما یجبر الجماعات الأدنى 

  .داد اللازمینعلى التدخل كلما أبانت عن المقدرة والاستع

ومن جانب آخر یسمح مبدأ التفریع أیضا بتنظیم القدرة على اتخاذ القرارات بشكل سریع 

وفوري دونما الحاجة إلى انتظار توجیھات وأوامر آتیة من الفوق، الشيء الذي یجعل الجماعات 

خرى الفاعلة الترابیة قادرة على إغناء نفسھا عن طریق اتساع الخیرات مع المكونات المجتمعیة الأ

  .على المستوى المحلي

وبھذا المعنى یقترح بشكل طبیعي تنظیما ترابیا بسیطا، وملائما كأحد الشروط المھمة للتنمیة 

المحلیة، وقد ورد ھذا المبدأ مرة في مشروع الحكم الذاتي، حیث نصت علیھ الفقرة السابعة عشر 

م یتم التنصیص على تخویلھا من جھة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي ل"بشكل صریح  17

   .2"صراحة، باتفاق بین الطرفین، وذلك عملا بمبدأ التفریع

 قتراحاتھاضا بشكل واضح في تقریر اللجنة الإستشاریة الجھویة، وجاء في أحد إكما تأكد أی

ل، الماء النق(قتصادیة والثقافیة والبیئیة یعتبر كل مجال للاختصاص فیما یتعلق بالتنمیة الإ: "مایلي

  .3"قابلا أن تتقاسمھ الدولة والجماعات الترابیة عملا بمبدأ التفریع...) الطاقة

                                                           
1

، سلسلة )ء التجارب المقارنةأي نموذج مغربي على ضو(محمد طالب، الجھویة أیة رھانات؟ بأي إجرءات؟ ورد في الجھویة الموسعة بالمغرب  -
  .168،ص 2010فبرایر  6ركزیة والإدارة المحلیة، مطبعة طوب بریس، الرباط العدد اللام

2
 http ://www.corcas.com.com/portals/4/Doc/autonomie.pdf  بشأن التفاوض لتخویل الصحراء الحكم الذاتيالمبادرة المغربیة  -

  .20/08/2017تاریخ الزیارة 
3

  . 48تقریر حول الجھویة المتقدمة، الكتاب الأول، التصور العام، مرجع سابق، ص  -
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ختصاصات ، وفرضھ كوسیلة لتوزیع الإ1أكد مبدأ التفریع 2011یولیوز  29حتى أن دستور 

بین الجماعات الترابیة في إطار الجھویة المتقدمة، كما یجدر بالذكر أنھ على مستوى الدول 

قھ وذلك دون التصریح بھ أحیانا، وھذا قد یكون راجعا إلى تعدد المصطلحات التي الدیمقراطیة تطب

 –الثانویة  –المداركة  –التداركیة  –التدارك  –الفرعیة  –التفریع : تطلق على ھذا المبدأ ومنھا

، ویعد مبدأ التفریع أكثر حضورا في ألمانیا لأنھ یعد مصدرا مھما في الكتابات ...مبدأ الاحتفاظ

لقانونیة ویعد من المبادئ الأساسیة للتنظیم الفیدرالي لیس فقط على مستوى المؤسسات وإنما أیضا ا

  .على النقاش حول المكانة المتعلقة بالسلطات العمومیة والمجتمع

قد عمل على إصلاح الدولة من خلال وضع أسس الجھویة المتقدمة،  2011كما أن دستور 

اعات الترابیة من أجل تھیئة الظروف المواتیة لإعمال نظام الحكم وإصدار القوانین التنظیمیة للجم

عتبار الإرادة الشعبیة التي یحظى بھا حراء، خصوصا إذ ما أخذنا بعین الإالذاتي لجھة الص

  .  2المشروع

إن احتدام المنافسة بین الدولة والجماعات الترابیة في مجال التنمیة یفرض على الدول النامیة 

طور لمواجھة المستجدات والتطلعات الترابیة، عبر تحسین الجماعات الجھویة على مزیدا من الت

ا السیاق، اعتبرت وفي ھذ سھا نظیرتھا في التجارب المتقدمة،القیام بالاختصاصات التي تمار

ختصاصات والإمكانیات بین الدولة والجماعات الترابیة الركن الأساسي والرقم مسألة توزیع الإ

  .دلة البناء الجھوي الترابي المتقدمالمربح في معا

فمن خلال توسع وتعدد مجالات تدخل الجماعات الترابیة، مع توفیر الإمكانیات المادیة 

اللامركزیة الجھویة وقدرتھا على بلورة ملائمة لممارسة اختصاصاتھا، تبرز والبشریة ال

  . 3الدیمقراطیة المحلیة والتنمیة الذاتیة

جھات والجماعات الترابیة ختصاصات، حددت القوانین النظیمیة للالإلتلافي إشكالیة تداخل 

  .ختصاصات ذاتیة ومشتركة ومنقولةالأخرى إ

                                                           
1

  .3623، مرجع سابق، ص 2011یولیوز  29من دستور  140الفصل  -
2

القانون  عبد الله حارسي، مبدأ التفریع بین اللامركزیة الترابیة والحكم الذاتي لجھة الصحراء تكریس قاعدة دولیة ذات بعد دیمقراطي، دراسات في -
  .122، ص 2014العام، الطبعة 

3
راه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة عبدالواحد مبعوث، التنمیة الجھویة بین عدم التركیز الإداري واللامركزیة، أطروحة لنیل الدكتو -

  .74،ص 2000-1999الحقوق أكدال الرباط السنة 
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فبناء على مبدأ التفریع، سیضحى للجھة اختصاصات إضافیة مشتركة مع الدولة بموجب 

 المتعلق بالجھات، وھي اختصاصات لم یكن منصوصا علیھا 111.14مقتضیات القانون التنظیمي 

یمكن : "على أنھ 93بحیث تم التنصیص في المادة  ،1التعلق بالجھات 96- 47في القانون رقم 

للجھة، بمبادرة منھا، واعتمادا على مواردھا الذاتیة أن تتولى تمویل أو تشارك في تمویل إنجاز 

ین ختصاصاتھا الذاتیة بشكل تعاقدي مع الدول إذا تبتجھیز خدمة عمومیة لا تدخل ضمن إ مرفق أو

ماییز، وھي تشمل وطبقا لمبدأي التدرج والت ،2..."أن ھذا التمویل یساھم في بلوغ أھدافھا

  .ختصاصات التي یتبین أن نجاعة ممارستھا تكون بشكل مشتركالإ

وبالطبع یتطلب بناء علاقة شراكة من ھذا النوع دعما من طرف الدولة، ولھذه الغایة نظم 

خلال الوصایة المشددة والمعقدة المعمول بھا سابقا، إنما من القانون التنظیمي للجھات، لیس من 

خلال إرساء آلیات التعاون والشراكة، من قبیل تمكین مجلس الجھة من التداول بشأن إحداث 

تفاقیات التعاون والشراكة مع القطاع موعة الجماعات الترابیة، وإبرام إمجموعات الجھات ومج

أما على مستوى ، 3ختصاصات المنقولة والمشتركةممارسة الإاص، والعقود المتعلقة بالعام والخ

ختصاصات، والذي یتطرق إلى ممارسة الإ 2011دستور  من 140العمالات والأقالیم نجد الفصل 

یة واختصاصات لجماعات الترابیة، وبناء على مبدأ التفریع اختصاصات ذاتینص على أن ل

  .4ھذه الأخیرةختصاصات منقولة إلیھا من مشتركة مع الدولة وإ

المتعلق بالعمالات والأقالیم  112.14من القانون التنظیمي رقم  78وھذا ما نص علیھ الفصل 

بین الدولة والعمالة والإقلیم ختصاصات المشتركة ، كما تشمل الإ"لى أن ھذه الأخیرةع

ه ترك، ویمكن أن تتم ممارسة ھذختصاصات التي یتبین أن نجاعة ممارستھا تكون بشكل مشالإ

ختصاصات سمح بتوسیع الإختصاصات المنقولة التي تنقل من الدولة إلى العمالة أو الإقلیم بما یالإ

، فالمشرع المغربي من خلال الفصول المتعلقة باختصاصات العمالات 5الذاتیة بشكل تدریجي

ما تم  ختصاصات بین الدولة والعمالات والأقالیم ما عدالیم أغفل مبدأ التفریع لتوزیع الإوالأقا

  .من الدستور أعلاه 140التنصیص علیھ في الفصل 
                                                           

1
  .المتعلق بالحھات، مرجع سابق 47- 96القانون رقم  -

2
  .6597، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  93الفصل  -

3
من القانون التنظیمي للجھات على قیام السلطات   100قة بین المركز والجھات،  ولذلك فقد نصت المادة من ھنا یجب أن یشكل التعاون ضابط العلا -

الجھة  العمومیة باستشارة الجھة في السیاسات القطاعیة التي تھم الجھة وكذا التجھیزات والمشاریع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازھا فوق تراب
  .وص علیھا في نص تشریعي أو تنظیمي خاصوخاصة عندما تكون الاستشارة منص

4
  .3622، مرجع سابق، ص 2011یولیوز  29من دستور  140الفصل  -

5-
، مرجع المتعلق بالعمالات والأقالیم 112.14من القانون التنظیمي رقم ) 91، 89، 88، 87، 86، 85، 84، 83،  82، 81، 80، 79، 78( المواد 

  .6639 -  6638سابق، ص 
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ختصاصات بین الدولة والجماعات یتم وفقا لمبدأ التدرج والتمایز الإأما فیما یخص توزیع 

ختصاصات إلیھا بأصنافھا الثلاثة من لدن الدولة، وتحدید كل الوحدات الترابیة عند نقل الإ بین

ختصاصات تشمل حمایة وترمیم المآثر لذي یمنح الجماعة إمبدأ التفریع امجالاتھا اعتمادا على 

التاریخیة والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبیعیة وإحداث وصیانة المنشآت والتجھیزات 

  .1المائیة الصغیرة والمتوسطة

اء على مدى قربھم فتوضیح العلاقة بین الدولة والجھات وباقي الجماعات الترابیة الأخرى، بن

زدواجیة التي تؤدي كامل في الأدوار بدل التداخل والإیقة بسكانھم، حتى یتحقق التلقضایا اللصمن ا

تویات الترابیة یضمن إلى تشتت جھود التنمیة، مما یفرض إتباع نوع من التوازن بین مختلف المس

یھ ، وذلك بترسیخ مبدأ التفریع كما ھو منصوص عل2ختصاصاتھا بالنجاعة المطلوبةلھا ممارسة إ

دھا في تنفیذ ندماج الدولة في الوحدات الترابیة ویساعمن الدستور أعلاه، یسھل إ 140فصل في ال

قتصادیة، عبر إطلاعھا عن قرب على متطلبات الجھات برامجھا السیاسیة وإختیارتھا الإ

والجماعات الترابیة الأخرى ومطامحھا، ویمثل أسلوب التعاقد بین الوحدات الترابیة، كعقود 

، ورغم 3التخطیط المعتمدة في فرنسا مثلا مظھرا من مظاھر التعاون والتنسیق فیما بینھما

إیجابیات مبدأ التفریع المطبق في الدور الفیدرالیة كألمانیا مثلا لتوفرھا على كل المقومات، فلازال 

  .في بلادنا یتیما لضعف الإرادة لدى الدولة وباقي الوحدات الترابیة

  على الجماعات الترابیة )الرقابة( أدوار جدیدة لسلطة الوصایة :الفقرة الثالثة

دموا تعاریف أثار مفھوم الوصایة في القانون العام اھتمام العدید من الفقھاء والباحثین، الذین ق

ختلاف نابع بالأساس من صعوبة تقدیم تعریف محدد وموحد ولھذا فإن مختلفة للوصایة، وھوإ

على الرغم من صعوبتھا، إذ بواسطتھا یمكن أن نقف على الأسس  لعملیة التعریف أھمیة كبرى

  .  4والمبادئ التي یقوم علیھا مفھوم الوصایة

                                                           
1

  .6675، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  90المادة  -
2

فقد ارتأینا إدراجھا في إصلاح الدستور ... إعطاء الجھویة كل مقومات  على حرصا منا"، 2011مارس  9یقول جلالة الملك في الخطاب الملكي ل  -
  ".شامل، یھدف إلى تحدید وتأھیل ھیاكل الدولة

3
- (M) Brahim « rôle de la région en matière de développement et d’aménagement  du territoire » REMALD, série 

thème actuel N°52, 2006, P66.  
4

وترابط الوصایا بأنھا الرقابة التي تمارسھا الدولة على الوحدات الإقلیمیة بقصد المحافظة على وحدة  (CHARLES DEBABSH)عرف شارل دیباش  -
یم الدولة الدولة، ویقصد تجنب الآثار الخطیرة التي تنشأ عن سوء الإدارة من جانب الوحدات اللامركزیة مع ضمان وحدة تفسیر القانون بالنسبة لإقل

انظر كریم لحرش، المیثاق "بالوصایة المذكورة،  ةوحمایة لاستقلال الوحدات المشمول بأكملھ على ألا تتم ھذه الوصایا إلا في الحالات المحددة قانونا
الفقرة  2003بریس الطبعة الأولى،  1، دراسة قانونیة، سلسلة اللامركزیة والإدارة المحلیة رقم "وتعدیلاتھ 78-00الجماعي الجدید على ضوء القانون 

  . 87ص  122مش رقم الثانیة من الھا
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ومن الممكن القول إن الوصایة ھي مجموع السلطات التي تمارسھا بحكم القانون، السلطة 

مة ومخافة الإداریة المركزیة على أشخاص وأعمال الإدارة اللامركزیة بھدف حمایة المصلحة العا

أن تتولد عن الشطط في استعمال الحریة المعترف بھا للجماعات الترابیة، فوضى أو تسیب یلحق 

الضرر بسكان الجماعة الترابیة، غیر أن ھذه السلطات لیست مطلقة بل ھي مقیدة، مشروطة 

فسح ومحدودة في الحالات المتضمنة في النص القانوني المؤطر للجماعات الترابیة، وذلك بغیة 

نمویة، الثقافیة المجال أمام ھذه المؤسسات العمومیة لتتحمل مسؤولیتھا وتطور أسالیبھا الت

  .قتصادیةوال،جتماعیة والإ

ومما لاشك فیھ أن الوصایة الإداریة تعتبر آلیة أساسیة وملائمة للتنظیم اللامركزي، تقوم 

ى ذلك في كون درجة الوصایة ویتجل سلوب التنظیمي للوحدات الترابیة،بدور جوھري في ھذا الأ

حیث أنھا تشكل  والمیادین التي تشملھا، تحدد بكل دقة ومدى واقع اللامركزیة الترابیة المحلیة

ستقلالیة التي تضطلع بھا الجماعات الترابیة فمنح ھذه الجماعات صلاحیات مقیاسا حقیقیا للإ

محتواھا الشيء الذي یعتبر واسعة في مختلف المجالات مع إخضاعھا لوصایة قویة تفرغھا من 

 . 1غیر كاف لتحقیق لامركزیة فعلیة

الأدوار الجدیدة لسلطة الوصایة على الجھات والجماعات الترابیة  سیتم تناول  في ھذه الفقرة

فمتطلبات التنمیة الترابیة، أصبحت تفرض تجاوز مرحلة الوصایة الإداریة بمفھومھا : الأخرى

الرقابة السابقة والرقابة الملائمة، التي تعرقل وتعطل عمل الھیئات  الضیق والتقلیدي، والمتمثل في

المحلیة الذي أصبح یتطلب السرعة والمرونة لمواكبة التطورات الحاصلة في المجالات الاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة، ومنح ھذه الرقابة للأجھزة القضائیة المختصة بشكل بعدي، والاكتفاء فقط 

منھ، عندما  145في الفصل  2011صاحبة وتقدیم المساعدة ھذا ما أشار إلیھ دستور بالتوجیھ والم

تحدث عن ولاة الجھات وعمال الأقالیم والعمالات باعتبارھم ممثلي السلطة المركزیة في 

الجماعات الترابیة، یمارسون المراقبة الإداریة ویساعدون رؤساء الجماعات الترابیة على تنفیذ 

امج التنمویة، ویقومون بتنسیق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزیة، المخططات والبر

  . 2ویسھرون على حسن سیرھا

                                                           
1

المدینة والجمعیة - ي، مقال في أعمال الیوم الدراسي المنظم من قبل عمالة سلاأمال المشرفي، الوصایا الإداریة في مشروع إصلاح المیثاق الجماع -
، المجلة المغربیة "اللامركزیة الإداریة بالمغرب مشاریع الإصلاح ومتطلبات التنمیة"تحت عنوان  2001یولیوز  21المغربیة للعلوم الإداریة في 

  . 39، ص 2001، 32للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة عدد 
2

  .6687، مرجع سابق، ص 2011یولیوز  29من دستور  145الفصل  -
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وبصدور القوانین التنظیمیة، لم تتحدث عن الوصایا بل تضمنت الرقابة الإداریة والرقابة 

ایة إلى مفھوم القضائیة على الجماعات الترابیة، وبالتالي تحول المغرب من المفھوم التقلیدي للوص

متطور یعتمد على إشراك القضاء في الرقابة على الجماعات الترابیة، محتدیا في ذلك بالقانون 

الفرنسي المنظم للرقابة على الجماعات المحلیة، الذي ألغى الرقابة المسبقة على الھیئات 

حالة الإحالة على  اللامركزیة، وحولھا إلى الرقابة الإداریة البعدیة تنتھي إلى رقابة قضائیة في

  . القضاء الإداري

وانطلاقا من الدستور والقوانین التنظیمیة نقف عند السلطات الجدیدة التي أسندھا المشرع 

البت في النزاعات التي تثور  المتقدمة حیث أسند لھ الاختصاصللقضاء الإداري في إطار الجھویة 

ترابیة والمجالس المنتخبة في إطار الرقابة بین السلطة المركزیة من خلال ممثلیھا في الجماعات ال

من القانون التنظیمي المتعلق بالجھات التي نصت  66على الجماعات الترابیة، وذلك طبقا للمادة 

یختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجالس وكذلك التصریح ببطلان مداولات الجھة، "على أنھ 

یختص القضاء وحده لحل ... وبھا عیوب قانونیةوكذا إیقاف تنفیذ المقررات والقرارات التي قد تش

، 2من القانون التنظیمي للعمالات والأقالیم 64، ونفس المقتضى جاءت بھ المادة 1"مجلس الجھة

 .3من القانون التنظیمي للجماعات 63والمادة 

       فھذه المقتضیات تشكل نقلة نوعیة في رقابة القضاء الإداري على الجماعات الترابیة، 

إذ أصبح یختص بإنزال العقوبات التأدیبیة على أعضاء المجالس المنتخبة، وحل ھذه المجالس وھي 

  .اختصاصات جدیدة تسند للمحاكم الإداریة بالإضافة إلى رقابة المشروعیة

وھذا ما یعبر عن رغبة المشرع في تقویة دور القضاء الإداري في تعزیز الجھویة المتقدمة 

مشروعیة، من خلال تحقیق التوازن بین ممثلي السلطة المركزیة والمجالس والرقي بھا، وضمان ال

معالجتھا من خلال الوقوف عند تموقع القضاء  سیتم المنتخبة، وھذه ھي محور الإشكالیة التي

الإداري في العلاقة بین الإدارة المركزیة والجماعات الترابیة، وتكریس الرقابة القضائیة كبدیل 

  .ریة في الجھویة المتقدمةعن الوصایا الإدا

                                                           
1

  .6595، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  66المادة  -
2

  .6635، مرجع سابق، ص المتعلق بالعمالات والأقالیم 112.14من القانون التنظیمي رقم  64المادة  -
3

  .6670المتعلق بالجماعات، مرجع سابق، ص  113.14من القانون التنظیمي رقم  63المادة  -
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رقابة القضاء الإداري على ھیاكل : معالجتھا من خلال مستویین ھذه الإشكالیة سیتم

  .)ثانیا(رقابة القضاء الإداري على أعمال مجالس الجماعات الترابیة  ،)أولا(الجماعات الترابیة 

انین التنظیمیة شكلت القو: رقابة القضاء الإداري على ھیاكل الجماعات الترابیة: أولا

للجھات والجماعات الترابیة الأخرى، نقلة نوعیة في مجال الرقابة على الجماعات الترابیة، حیث 

أصبح للمحاكم الإداریة دور مھم في ممارسة الرقابة على المجالس المنتخبة، سواء على أعضاء 

  .ھذه المجالس أو على المجلس ككل

حلت المحاكم الإداریة محل سلطات : الرقابة على أعضاء مجالس الجماعات الترابیة – 1

الوصایة في توقیع الجزاءات التأدیبیة على أعضاء مجالس الجماعات الترابیة، في حالة إخلالھم 

بمھامھم سواء الرئیس أو نوابھ أو باقي الأعضاء، حیث أصبح العزل أو التوقیف یتم بمقتضى حكم 

  . بدل قرار إداري كما كان سابقا ،1قضائي

ختصاص جدید یسند إلى المحاكم الإداریة، حیث لا یوجد أي مقتضى بحیث یعتبر إ: العزل -أ

 .في قانون إحداث المحاكم الإداریة یسند اختصاص إنزال العقوبات التأدیبیة إلى المحاكم الإداریة

ؤدي إلى عزل أعضاء مجالس وقد حددت القوانین التنظیمیة المخالفات التي یمكن أن ت

  : الجماعات الترابیة، والمساطر التي یجب إتباعھا فبالنسبة للمخالفات یمكن إجمالھا فیما یلي

  ارتكاب أفعال مخالفة للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل تضر بأخلاقیات المرفق

          لس العمالات ومصالح الجھة، أو مصالح العمالة أو الإقلیم إذا تعلق الأمر بعضو في مجا

 . 2أو الأقالیم، أو مصالح الجماعة إذ تعلق الأمر بعضو في مجلس الجماعة

  ربط مصالح خاصة مع الجھة أو مجموعات الجھات أو مع مجموعات المؤسسات

العمومیة فیما یخص أعضاء مجلس الجھة، أو ربط عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقلیم 

أو الإقلیم، ونفس الأمر بالنسبة لأعضاء مجلس الجماعة في حالة ربط  مصالح خاصة مع العمالة

                                                           
1

ابیة جاءت القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة بمقتضیات جدیدة فیما یخص العزل، إذ لم یعد یمكن عزل أعضاء مجالس الجھات والجماعات التر -
من القانون التنظیمي للعمالات والأقالیم،  64من القانون التنظیمي للجھات، المادة  66المادة (الأخرى إلا بمقتضى حكم قضائي وذلك طبقا للمواد 

  ).من القانون التنظیمي للجماعات 63والمادة 
2

 ،6635، ص من القانون التنظیمي المتعلق بالعمالات والأقالیم 65وتقابلھا المادة  ،6595ص  من القانون التنظیمي المتعلق بالجھات، 67المادة  -
  .6670، ص من القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات 64والمادة 
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مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات التي یكون عضوا 

 .1...فیھا أو مع الھیئات أو المؤسسات العمومیة أو شركات التنمیة التابعة لھا

  العمالة أو الإقلیم أو مجلس الجماعة خارج أن یمارس عضوا في مجلس الجھة أو مجلس

أو یتدخل في تدبیر  ع على الوثائق الإداریة، أو یدیردوره التداولي المھام الإداریة، أو أن یوق

 .2مصالح الجھة أو العمالة أو الجماعة

من القانون  44ومن المخالفات التي توجب توقیع الجزاءات التأدیبیة مخالفة أحكام المادة 

ي للجھات، والتي تنص على عدم جواز تداول المجلس إلا في النقط التي تدخل في التنظیم

ة صلاحیاتھ، والمدرجة في جدول أعمالھ، فكل عضو في المجلس خالف بشكل متعمد ھذه الماد

ولا یجوز اللجوء إلى المحكمة الإداریة إلا بعد إعطاء المعني  یمكن إنزال عقوبة العزل في حقھ،

ع، من خلال مراسلتھ لتقدیم إیضاحات كتابیة حول المنسوب إلیھ، ونفس الأمر بالأمر حق الدفا

بالنسبة لعزل رؤساء مجالس الجھات والجماعات الترابیة الأخرى في حالة ارتكاب أفعال مخالفة 

والأنظمة الجاري بھا العمل، حیث یجب أن تتم مراسلة المعني بالأمر لتقدیم إیضاحات  القوانین

 .3منسوب إلیھ، قبل إحالة طلب عزلھ إلى المحكمة الإداریةكتابیة حول ال

أما بالنسبة لنواب الرئیس الذین یمتعنون عن القیام بمھتمھم، فیمكن تقدیم طلب عزلھم إلى 

وتبت  ،4المحكمة الإداریة عن طریق مقرر صادر عن المجلس الذي ینتمي إلیھ المعني بالأمر

ستعجال یمكن تاریخ تقدیم الطلب، وفي حالة الإ شھر من المحكمة الإداریة في طلب العزل في أجل

ساعة من تاریخ  48إحالة الأمر إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإداریة، الذي یبت فیھ في أجل 

التوصل بالطلب، ویترتب على الإحالة على المحكمة الإداریة توقیف المعني بالأمر عن ممارسة 

   65من القانون التنظیمي للجھات والمادة  67ل، طبقا للمادة مھامھ إلى حین البت في طلب العز

  .5من القانون التنظیمي للجماعات 64من القانون التنظیمي للعمالات والأقالیم، والمادة 

                                                           
1

  .6671، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  68المادة  -
2

 112.14من القانون التنظیمي رقم  67یقابلھا المادة  6596، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  69المادة  -
  .6671، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  66والأقالیم والمادة  6636، مرجع ابق، ص المتعلق بالعمالات

3
المتعلق  112.14من القانون التنظیمي  65وتقابلھا المادة ، 6595مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  67المادة  -

  .6670مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  64والمادة  6635مرجع سابق، ص  ،بالعمالات والأقالیم
4

المتعلق  112.14من القانون التنظیمي رقم  69 المادة، و6596ص  مرجع سابق، المتعلق بالجھات، 111.14من القانون التنظیمي  71المادة  -
  .6671مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  68والمادة  ،6636مرجع سابق، ص  ،بالعمالات والأقالیم

5
 ،قانون التنظیمي المتعلق بالعمالات والأقالیممن ال 65وتقابلھا المادة  ،6595مرجع سابق، ص  من القانون التنظیمي المتعلق بالجھات، 67المادة  -

  .6670مرجع سابق، ص  ،من القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات 64، والمادة 6635مرجع سابق، ص 
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لكن یلاحظ على ھذه المواد أنھا تحمل نوعا من الإبھام، حیث نصت على أنھ في حالة 

جالي للبت في الأمر، في حین أن من خصائص القضاء الاستعجال یمكن الإحالة إلى القضاء الإستع

الإستعجالي أنھ لا یبت في الجوھر، ویصدر عنھ حكم مؤقت إلى حین بت المحكمة في الموضوع، 

كما أنھ لا داعي إلى اللجوء للقضاء الإستعجالي مادام أن الإحالة على المحكمة ینتج عنھا تلقائیا 

  .إلى حین البت في طلب العزل توقیف المعني بالأمر عن ممارسة مھامھ

لا یجوز لأعضاء مكاتب الجماعات الترابیة التخلي عن الانتماء : التجرید من العضویة -ب

أثناء فترة الانتداب تحت طائلة التجرید من عضویة المجلس، ویتم  )الترحال السیاسي( السیاسي

من  54التجرید من العضویة بمقتضى حكم قضائي یصدر عن المحكمة الإداریة طبقا للمادة 

من القانون التنظیمي للعمالات والأقالیم،  52القانون التنظیمي المتعلق بالجھات، وتقابلھا المادة 

  .1لتنظیمي للجماعاتمن القانون ا 51والمادة 

ویتم تقدیم طلب التجرید من العضویة من طرف رئیس المجلس أو الحزب السیاسي الذي 

ترشح العضو بإسمھ، ویجب أن تبت المحكمة الإداریة في الطلب في أجل شھر ابتداء من تقدیم 

  .الطلب

یتم التجرید من العضویة من طرف رئیس المجلس أو الحزب السیاسي الذي : الحلول -ج

ترشح العضو بإسمھ، ویجب أن تبت المحكمة الإداریة في الطلب في أجل شھر ابتداء من تقدیم 

متناع الرئیس والجماعات الترابیة الأخرى، عند إوتھم ھذه الحالة رؤساء مجالس الجھات . الطلب

ى القانون، حیث یجوز للوالي بالنسبة لمجلس الجھة، والعامل بالنسبة عن القیام بمھامھ بمقتض

إلا أن إثبات  .أو الإقلیم ومجلس الجماعة، الحلول محل الرئیس للقیام بھذه الأعمال لعمالة مجلس ال

متناع أصبح یتم بمقتضى حكم قضائي، عكس ما كان علیھ الأمر في السابق، إذ كان الحلول یتم الإ

وبالرجوع إلى القوانین التنظیمیة  بات وجود حالة إمتناع،دون اللجوء إلى المحكمة لإث بصفة تلقائیة

  :متناع وھير شرطین لاعتبار الرئیس في حالة إیجب توف

 رفض القیام بالأعمال المفروضة علیھ بمقتضى القوانین التنظیمیة. 

                                                           
1

 112.14من القانون التنظیمي رقم  52یقابلھا المادة  6596مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  54المادة  -
  .6669مرجع سابق ،ص  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  51والأقالیم والمادة  6634مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالعمالات
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 الجھة أو العمالة  أن یترتب عن ذلك إخلال بالسیر العادي لمصالح الجماعة الترابیة سواء

 .أو الجماعة

ویجب على ممثلي السلطة المركزیة قبل اللجوء إلى القضاء توجیھ إنذار للمعني بالأمر 

یوم یتم إحالة الأمر  15ستجابة في أجل مال المنوطة بھ، وفي حالة عدم الإلمطالبتھ بالقیام بالأع

  .الة امتناعإلى القضاء الإستعجالي في المحكمة الإداریة للبت في وجوج ح

متناع یمكن لممثل السلطة المركزیة موضوع بحكم نھائي، وفي حالة الإویتم البت في ال

  .1الحلول محل الرئیس في القیام بھذه الأعمال التي امتنع ھذا الآخیر عن القیام بھا

  حل مجالس الجماعات الترابیة  – 2

ھا یتم بمقتضى حكم قضائي أصبح حل مجالس الجھات والجماعات الترابیة الأخرى أو توقیف

صادر عن المحكمة الإداریة، عكس ما كان علیھ الأمر سابقا، إذ كان حل مجلس الجھة یتم عن 

، وھذا المستجد یشكل ضمانة إستقلالیة ھذه المجالس، 2طریق مرسوم معلل ینشر بالجریدة الرسمیة

  .ستمراریتھا إذ لم تعد تحت وطأة سلطة الوصایةوإ

وانین التنظیمیة نجدھا تنص على اختصاص القضاء وحده بحل مجلس بالرجوع إلى القو

الجھات والجماعات الترابیة الأخرى، وقد حدد الحالات التي تجیز اللجوء إلى المحكمة الإداریة 

  .لطلب حل المجلس وھي

 3إذا كانت مصالح الجماعة الترابیة مھددة لأسباب تمس بحسن سیر المجلس. 

 الأعمال المنوطة بھ بمقتضى القانون، أو رفض التداول واتخاذ إذا رفض المجلس القیام ب

 .المقرر المتعلق بالمیزانیة أو بتدبیر المرافق العامة للجماعات الترابیة

 سیر المجلس من شأنھ تھدید السیر الطبیعي للجماعات الترابیةب إذا وقع إخلال. 

                                                           
1

 112.14من القانون التنظیمي رقم  77تقابلھا المادة  ،6597مرجع سابق، ص  ،لجھاتالمتعلق با 111.14من القانون التنظیمي رقم  79المادة  -
  .6672، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  76والمادة  ،6637مرجع سابق، ص  المتعلق بالعمالات والأقالیم،

2
  .39، ص 2015نیة، عدد یونیو أحمد أجعون، الإطار القانوني والتنظیمي للجھویة بالمغرب، منشورات المجلة المغربیة للأنظمة القانو -

3
 112.14من القانون التنظیمي رقم  73وتقابلھا المادة  6597مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  75المادة  -

  .6672مرجع سابق، ص  ،جماعاتالمتعلق بال 113.14من القانون التنظیمي رقم  72والمادة  6637مرجع سابق، ص  المتعاق بالعمالات والأقالیم،
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وغیر دقیقة، إذ یمكن أن  لكن یلاحظ على ھذه المقتضیات أن الحالة الأولى جاءت فضفاضة

یدرج ضمنھا أي إخلال في سیر المجلس، مما یجعلنا نتساءل إن كانت الحالات الأخرى مجرد 

  .تفصیل للحالة الأولى، مع أن الحالة الأخیرة مجرد إعادة لمضمون الحالة الأولى

نظیمي من القانون الت 44ومن الحالات الأخرى التي توجب حل المجلس مخالفة أحكام المادة 

     للجھات، وذلك بالتداول في محاور لا تدخل في نطاق صلاحیات المجلس، أو غیر المدرجة 

ویجب التمییز بین حل المجلس وحل المكتب الذي یمكن أن یتم بقوة في جدول أعمال المجلس، 

  :القانون في حالة انقطاع الرئیس ونوابھ عن مزاولة مھامھم في الحالات التالیة

 الوفاة. 

 ختیاریةستقالة الإالإ. 

 قالة الحكمیةالإ. 

 العزل بما فیھا التجرید من العضویة. 

 الإلغاء النھائي للانتخاب. 

 الاعتقال لمدة تفوق ستة أشھر. 

 متناع عن مزاولة المھام لمدة شھرالإنقطاع بدون مبرر أو الإ. 

 1نتخابیةكم نھائي نتج عنھ عدم الأھلیة الإالإدانة بح. 

حكمة ستعجالي بالمالقضاء الإویمكن حل المكتب كذلك في حالة صدور حكم قضائي من 

رئیس عن مزاولة مھامھ، وذلك عند إنقطاع نقطاع الالإداریة، یقضي بوجود حالة إمتناع أو إ

ء الإستعجالي متناعھ عن مزاولة مھامھ لمدة شھرین، ولكن قبل إحالة الأمر إلى القضاالرئیس أو إ

ستجابتھ في أجل سبعة أیام یمكن اللجوء إلى الرئیس لإستئناف أعمالھ، وفي حالة عدم إیجب إنذار 

  . 2القضاء

من خلال ما سبق نلاحظ أن القضاء الإداري أصبح یمارس رقابة من صنف تأدیبي على 

مجالس الجھات والجماعات الترابیة الأخرى وھي اختصاصات جدیدة تسند إلى المحاكم الإداریة، 

  .ضافة إلى توسیع رقابة المشروعیة على أعمال الجماعات الترابیةھذا بالإ

                                                           
1

 112.14من القانون التنظیمي رقم  21وتقابلھا المادة  6582مرجع سابق، ص  المتعلق بالجھات، 111.14من القانون التنظیمي رقم  22المادة  -
  . 6663مرجع سابق، ص  ،للجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  20والمادة  6628مرجع سابق، ص  المتعلق بالعمالات والأقالیم،

2
 112.14من القانون التنظیمي رقم  74وتقابلھا المادة  6589مرجع سابق، ص  لجھات،المتعلق با 111.14من القانون التنظیمي رقم  23المادة  -

  .6663مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  21والمادة  6637مرجع سابق، ص  المتعلق بالعمالات والأقالیم،
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لقد وسع المشرع من : رقابة القضاء الإداري على أعمال مجالس الجماعات الترابیة: ثانیا

سلطات القضاء الإداري في مجال رقابة المشروعیة، إذ كانت الرقابة القضائیة تقتصر على 

للجھویة، التي كانت تمارس فیھا الرقابة من طرف سلطة الجھات دون باقي المؤسسات الأخرى 

  .الوصایة، لیقوم المشرع بالمساواة بین الجماعات الترابیة في الرقابة القضائیة

اعات الترابیة عرفت الرقابة على قرارات مجالس الجھات والجم: رقابة المشروعیة – 1

داریة لصالح الرقابة القضائیة على إذ تم التقلیص من الرقابة الإالأخرى عدة تغیرات وتطورات 

ولم یعد للسلطة المركزیة السلطة التقریریة، في مواجھة أعمال ھذه المجالس، بل  أعمال المجالس،

من القانون  66لابد من اللجوء إلى المحاكم الإداریة لإعطاء كلمتھا في كل نزاع، وذلك طبقا للمادة 

تصاص القضاء وحده بالتصریح ببطلان مداولات التنظیمي المتعلق بالجھات، التي نصت على اخ

  .مجلس الجھة، ونفس المقتضى نصت علیھ القوانین التنظیمیة لباقي الجماعات الترابیة الأخرى

فكل نزاع بین ممثلي السلطة المركزیة والمجالس المنتخبة حول شرعیة قرارات مجالس 

       للبت فیھ، وإن كان ھذا المقتضى  الجماعات الترابیة تجب إحالة الأمر إلى المحكمة الإداریة

لا یحمل جدیدا بالنسبة للجھات، لأن الإعلان عن بطلان كان من اختصاص المحاكم الإداریة في 

والمجالس الجماعیة، إذ كان الإعلان  ، فإنھ یحمل الجدید على مستوى العمالات والأقالیم1السابق

للقرارات الصادرة عن مجالس العمالات  عن البطلان من اختصاص السلطة الإداریة بالنسبة

  .والأقالیم والمجالس الجماعیة

  :وقد حددت القوانین التنظیمیة قرارات المجالس التي یشوبھا البطلان وھي

 المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحیات المجلس أو رئیسھ. 

 الترابیة والنصوص  المقررات والقرارات المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظیمي للجماعة

 .2التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل

لس الجماعات الترابیة بالمقررات وللإشارة فقد عبر المشرع عن القرارات الصادرة عن مجا

وما یصدر عن رؤساء ھذه المجالس بالقرارات، والمقرر ھو ما یتخذه بصفة تداولیة، وغالبا ما 

                                                           
1

، ص 2006، السنة 25الحسین الوزاني الشاھدي، الجھة أداة لتطویر ودعم اللامركزیة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد  -
25.  

2
 112.14من القانون التنمظیمي  106ویقابلھا المادة  ،6681مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجھات 113.14من القانون التنظیمي  112المادة  -

  .6604مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجماعات 111.14من القانون التنظیمي رقم  115والمادة  6641مرجع سابق، ص  لعمالات والأقالیم،با المتعلق
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الأمور التنظیمیة ولیس مراكز قانونیة فردیة، وھو مجرد فرق في یتجھ القصد منھ إلى التقریر في 

  .الإصطلاح، أما من الناحیة القانونیة فلیس ھناك فرق بین القرار والمقرر

ختصاص الذي یشوب القرار الإداري فالحالة الأولى تضمنت عیب عدم الإوعلى العموم 

حالة الثانیة فتحدثت عن مخالفة بإصدار المجلس لقرار إداري لا یدخل ضمن اختصاصھ، أما ال

القانون، لكن ھل اتجھ قصد المشرع إلى عیب مخالفة القانون، أم مخالفة القانون بالمعنى الواسع 

أي جمیع عیوب المشروعیة التي تشوب القرار الإداري، وعلى الأرجح أن المعنى الثاني، وفي 

  .المحكمة الإداریة لإعلان البطلان حالة النزاع حول شرعیة ھذه القرارات یجب إحالة الأمر إلى

وتتم الإحالة على المحكمة الإداریة من طرف السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة بالنسبة 

 للجھات، عكس ما كان علیھ الأمر في السابق، حیث كانت الإحالة تتم من طرف سلطة الوصایة 

م والجماعات فإن الإحالة على المحكمة ، أما بالنسبة للعمالات والأقالی1أو من طرف من یعنیھ الأمر

 .تتم من طرف عامل العمالة أو الإقلیم

إلا أن تحریك الرقابة القضائیة یبقى بید ممثلي السلطة المركزیة، وبالتالي تملك الإدارة 

المركزیة السلطة التقدیریة في اللجوء إلى القضاء، وھذا نفس ما تضمنتھ قوانین اللامركزیة في 

لمحافظ، وقد یة الثمانینات، حیث أن تحریك الرقابة القضائیة كان مرتبط بإرادة افرنسا في بدا

ختلالات، كقلة الإحالة على القضاء الإداري، والتركیز على فئة من عرف ھذا النظام عدة إ

  القرارات دون الأخرى لإخضاعھا للرقابة القضائیة

لممثل الدولة، حیث لوحظ أن السلطة وبالتالي تحولت الرقابة القضائیة إلى رقابة إداریة 

المحلیة اللامركزیة وممثل الدولة غالبا ما یفضلان الحوار التفاوضي لإرساء قواعد المشروعیة 

عوض المنازعة القضائیة، مما حدا ببعض الفقھ إلى الدعوة إلى سحب الرقابة عن ممثل الدولة 

  .2وتخویلھا لسلطة مستقلة

نصت القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة على دعوى إیقاف  فقد: إیقاف تنفیذ القرارات –2

 47- 96تنفیذ القرارات إلى حین البت فیھا من طرف محكمة الموضوع، وإن كان قانون الجھة رقم 

ذلك بالنص صراحة المنسوخ كان یرتب إیقاف التنفیذ في ھذه الحالة تلقائیا بمجرد تقدیم الطعن، و

                                                           
1

  .41أحمد أجعون، الإطار القانوني والتنظیمي للجھویة بالمغرب، مرجع سابق، ص  -
2

  .74، ص 2000 یونیو -ماي 32للوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عددمحمد بوثینة، أي مصیر  -
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المحكمة الإداریة یترتب عنھ بحكم القانون تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیھ، على أن إحالة النزاع 

  .لكن المشرع تدارك ھذا الأمر من خلال القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة

ففي حالة رفع المنازعة في شرعیة القرارات الإداریة أمام المحكمة الإداریة یجب بالموازاة 

أعمال  ، وكذلك الأمر في حالة التعرض علىلوقف تنفیذ ھذه القراراترفع دعوى إیقاف التنفیذ 

  .المجالس المنتخبة

یمكن لممثلي السلطة المركزیة التعرض على كل قرار لا یندرج في صلاحیات المجالس  و

المنتخبة أو جاء مخالفا للقانون، وكذلك التعرض على النظام الداخلي للمجلس ویجب على المجلس 

ستجابة لإجدیدة في شأن الأمور التي كانت موضوع تعرض، لكن في حالة عدم ا لةإجراء مداو

المجلس، یمكن إحالة الأمر إلى القضاء الإستعجالي لدى المحكمة الإداریة لطلب إیقاف تنفیذ القرار 

  .1موضوع التعرض، إلى حین بت المحكمة في الموضوع

یھا وفي إطار تبني المقترب نظرا للمستجدات التي طرأت علون الجماعات الترابیة إ

التشاركي، أصبحت مطالبة بإعداد واعتماد برنامج تنموي اقتصادي واجتماعي في إطار تخطیط 

استراتیجي تشاركي، الذي یمكن من وضع تصور مستقبلي للحاجیات المتنامیة والتنبؤ في إطار 

التي تتوفر علیھا الجماعات  الفعالیة والكفایة، إلا أن ھذا المبتغى رھین بكفاءة الموارد البشریة

  .الترابیة من منتخبین وموظفین

ھذا یتطلب مجموعة من الدعامات والمقومات الترابیة من أجل الرفع من اللامركزیة 

الترابیة، وذلك یتطلب العمل على جعل التقسیم الجھوي الترابي للمملكة تقسیم ناجح من أجل الحد 

ابیة الأخرى، وتمكین الوحدات الترابیة من الموارد المالیة من الفوارق بین الجھات والجماعات التر

الكافیة قصد التقلیص من التفاوتات بینھا وخلق التنمیة الترابیة، وھذا لن یتأتى إلا بإعطاء العنایة 

  .الكافیة للعنصر البشري من أجل تحسین المردودیة والخدمات لدى الجماعات الترابیة

التي  ة بین الدولة والجماعات الترابیةالآلیات التشاركیبالإضافة إلى وجود مجموعة من 

ستسمح بتطویر مردودیة الجماعات الترابیة وستعمل على تطویر أداء مجالسھا نظرا لكون 

  .التخطیط یعتبر من أھم عوامل ھذا التطور

                                                           
1

مرجع سابق، ص  ون التنظیمي للعمالات والأقالیم،من القان 108وتقابلھا المادة  6603ص  مرجع سابق، من القانون التنظیمي للجھات، 114المادة  -
  .6682مرجع سابق، ص  من القانون التنظیمي للجماعات، 117ة والماد 6642
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ستمراریة ضمان إلترابي اللامركزي ھدفت إلى الدستوریة والتنظیمیة للتنظیم ا المستجداتإن 

الجماعات الترابیة عن طریق اتخاذ القرار بشكل جماعي بغیة الوصول إلى قرارات مقبولة من 

لدن الأغلبیة، من خلال الإدارة الأمثل للبنیات والھیاكل والموارد وترشید ھذه الموارد، وتحسین 

ا على الإبداع، أي شروط الرفاھیة للمواطن، لذلك یجب أن تبرھن الجماعات الترابیة على قدرتھ

ابتكار مشاریع جدیدة، وإیجاد أفكار جدیدة لحل مختلف المشاكل المطروحة على الصعید الترابي، 

وبالتالي القدرة على التحكم في التطورات المتسارعة وتدبیر الأزمات الطارئة، من خلال إجراءات 

  . إداریة تعكس القدرة على التحرك بفعالیة وإبداع المشاریع التنمویة

بحیث لم تعد الدولة المركزیة، قادرة الیوم على إرساء قواعد الدیمقراطیة، التي تقتضي 

ومن ثم . المستوى الترابي القرب من المواطن وإشراكھ في تسییر شؤونھ وتلبیة كافة رغباتھ على

لدولة لبلوغ الدیمقراطیة عتماد على الجماعات الترابیة كأحد الخیارات لتعویض نقص اكان الإ

للمسیرة الخضراء  33من ھذا المنطلق أھاب صاحب الجلالة بالحكومة، بمناسبة الذكرى  المحلیة،

إعداد میثاق وطني لعدم التمركز، یتوخى نظام فعال للإدارة لاممركزة، "إلى  2008نونبر  6في 

م على نقل ویشكل قطیعة حقیقیة مع المركزیة المتحجرة، نظام یعتمد مقاربة ترابیة، ویقو

 ".نتظامھا في أقطاب تقنیة جھویةلاحیات المركزیة، وإالص

وتعتبر الجماعات الترابیة، وھي الجھات والعمالات والأقالیم والجماعات، المجال المناسب 

على موارد مالیة ذاتیة، وموارد مالیة مرصودة من "لممارسة الدیمقراطیة المحلیة، كونھا تتوفر 

إلى الجھات والجماعات الترابیة الأخرى یكون مقترنا  قبل الدولة، وكل اختصاص تنقلھ الدولة

ة والثقافیة جتماعیكونھا كذلك مسؤولة عن التنمیة الإقتصادیة والإ،  و1"بتحویل الموارد المطابقة لھ

تكارھا لأكبر قدر من السلطات حإلا أن الإدارة المركزیة تواصل إداخل مجالھا الترابي، 

إلى ضعف الكفاءات البشریة وقلة الموارد المالیة على ختصاصات وذلك راجع بالأساس والإ

المستوى الترابي من ھذا المنطلق تبحث الدولة الیوم جاھدة على بدیل لھا على الصعید الترابي، في 

ستثنائیة، التي لا یمكن وفیر الوسائل، وممارسة المھام الإحین تحتفظ لنفسھا بتدعیم السلطات وت

من الناحیة القانونیة، وذلك بھدف تنفیذ السیاسات الوطنیة وتعزیز  إسنادھا لإدارة عدم التركیز

  .التوجھات الإستراتیجیة المرتبطة بمھام التأطیر والإدارة والإشراف العام
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  .3623، مرجع سابق، ص 2011یولیوز  29من دستور  141الفصل  -
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ا یخص النتائج كما أن إصلاح التنظیم الترابي الجدید، الذي تعرفھ بلادنا یجب الأخذ فیم

یا، فالمغرب الیوم محتاج إلى قاعدة صلبة مبنیة على جتماعیا وسیاسوالآثار المنتظرة إقتصادیا وإ

. سیاسات أفقیة ومندمجة لجعل الجھات والجماعات الترابیة الأخرى في مستوى الرھان المنتظر

وھذا لن یتم إلا اذا تم الحسم في الحدود السیاسیة والتقنیة، وتأھیل النخب السیاسیة وتكوین الموارد 

درج یة الكافیة وجعلھا في مستوى الانتظارات، إذ یبقى منطق التوتوفیر الموارد المال ةالبشری

نتقال من مرحلة إلى أخرى یحمل ضمانات النجاح، مع ضرورة إشراك معطى جوھري لجعل الإ

النخب المحلیة باعتبارھا ذات قدرات میدانیة مختزنة لمعطیات النجاح والفشل على مرور المسلسل 

 .ھذا المجالالدیمقراطي الذي قطعھ المغرب في 

زي الجدید ھو إلا أن ھاجس ورھان المغرب الیوم من خلال إصلاح التنظیم الترابي اللامرك

قتصادي في نفس الوقت وھذا ما أكده صاحب الجلالة في الخطاب التاریخي تحقیق رھان سیاسي وإ

، فتح لذلك قررنا بعون الله"للمسیرة الخضراء بقولھ  33بمناسبة الذكرى  2008نونبر  6لیوم 

صفحة جدیدة في نھج الإصلاحات المتواصلة الشاملة التي نقودھا بإطلاق مسار جھویة متقدمة 

 .  1"ومتدرجة تشمل كل مناطق المملكة وفي مقدمتھا الصحراء المغربیة

لیؤسس تنظیم ترابي لامركزي یقوم على الجھویة  2011یولیوز  29كما جاء دستور 

لجھات والجماعات الترابیة الأخرى، كما حظیت الجھة بتأطیر المتقدمة، حیث خصص بابھ التاسع ل

، 1997أبریل  2والصادر بمقتضى ظھیر شریف في  47-96قانوني ومؤسساتي، مع القانون 

یولیوز  27ضى ظھیر شریف في الصادر بمقت 111.14والمعدل بموجب القانون التنظیمي رقم 

الشخصیة المعنویة والإستقلال المالي تقل یتمتع بفقد أضحت الجھة كیان وتنظیم مس ،2015

ختصاصات قانویة ذاتیة ومشتركة مع الدولة ومنقولة إلیھا من ھذه الأخیرة، وتحولت والإداري، وإ

قتصادي التنموي، ومن مجرد إطار لعدم من الطابع الإداري إلى الطابع الإھذه الوحدة الترابیة 

على غرار باقي القوانین التنظیمیة المنظمة وذلك داري إلى جماعة ترابیة حقیقیة، التركیز الإ

 113.14المنظم للعمالات والأقالیم، والقانون التنظیمي رقم  112.14للجماعات الترابیة الأخرى، 

  .المنظم للجماعات والمقاطعات

  

                                                           
1

  .2008نونبر  6للمسیرة الخضراء یوم  33مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى  -
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  محددات التنظیم الترابي الجدید وآلیات استمراریتھ: المبحث الأول

بلورة وتوجیھ سیاسات عمومیة مندمجة وتشاركیة،  یحتل التنظیم الترابي أھمیة حیویة في

تجعل من التراب عنصرا لكل تنمیة ترابیة، وإرساء ثقافة الدیمقراطیة المحلیة، فإیجاد المقاربات 

والآلیات لضبطھ وتنمیتھ، ھو ما حاولت الدولة بلورتھ من خلال سیاسة اللامركزیة، التي عرفت 

لة في دعم ھذا الخیار ومنحھ اتجاھات جدیدة بأھداف مسارا إصلاحیا بلور رؤیة وفلسفة الدو

أمس الحاجة إلى وحدات  ومبادئ متجددة، تنسجم مع الواقع الداخلي والخارجي، الذي أصبح في

مركزیة قادرة على تصریف مختلف المشاكل المتراكمة ومحاولة التغلب علیھا، عن ترابیة لا

وتعزیز التعاون والشراكة بین الجماعات  ،)الأولالمطلب (طریق تحدید أھداف التنظیم الترابي 

  )المطلب الثاني(الترابیة كآلیة لاستمراریة وتطویر المجال الترابي 

 أھداف التنظیم الترابي الجدید: المطلب الأول

یولیوز  29، والتي قعد لھا دستور 1بالمغرب یعرفھا انطلاقا من الدینامیة الإصلاحیة التي

لسل الإصلاحات التي مرت منھا التجربة اللامركزیة بالمغرب، من أجل الدفع بمس 2011

جتماعیة الإقتصادیة والإ لوضرورة توسیع سلطة الوحدات الترابیة في تحمل عبء تدبیر المشاك

والسیاسیة، وذلك من أجل تبني التصور الجدید لأھداف جدیدة بخصوص التنظیم الترابي 

بیة للدولة حیث تم تكریس أھداف متطورة للتنظیم اللامركزي وإعادة النظر في السیاسة الترا

الترابي تصبو إلى توطین السیاسات العمومیة، وتكریس الدیمقراطیة المحلیة، بالإضافة إلى تعزیز 

مسلسل اللامركزیة الترابیة بإطلاق مشروع الجھویة المتقدمة وترسیخ الحكامة الجیدة بالجماعات 

  .ونھم المحلیةالترابیة وإشراك السكان في تدبیر شؤ

تكریس ل كلبنة ترسیخ الحكامة الجیدة من خلال تناول ھذا المطلبیتم وعلى ھذا الأساس س 

في  مسلسل اللامركزیةلتدعیم ك بناء الجھویة المتقدمةو ،)الفقرة الأولى(الدیمقراطیة المحلیة في 

  .)الفقرة الثانیة(

  

  

                                                           
1

  .138، دراسة في أنماط التقسیم وانعكاساتھ على المجال الجھوي، مرجع سابق، ص ي بالمغربالتقسیم الترابي الجھو رشید تونفي، -
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  الدیمقراطیة المحلیةترسیخ الحكامة الجیدة كلبنة لتكریس : الفقرة الأولى

  الحكامة الجیدة في تدبیر الشأن المحلي -أ

تعتبر الحكامة المحلیة عنصرا مھما في تحول دور الدولة وصیاغة سیاستھا العامة وعنصرا 

مفتاحا للتدبیر الجید للتنمیة وإرساء الدیمقراطیة المحلیة، إنھا أداة تعمل على تدبیر الشأن الترابي 

ذ ظھورھا قتصادیة منارتبطت في الخطابات السیاسیة والإبناء على قیم الشفافیة والأخلاق، لذلك 

كمفھوم جدید لھ بالوحدات الترابیة، حیث وجدت في المجال المحلي أرضیة ملائمة لتوطید 

 .دعائمھا، وحقلا خصبا لتجریب أولویاتھا

وفي ظل تعالي الأصوات المنادیة بنھج حكامة ترابیة كأداة لتدبیر الشأن الترابي قائمة على 

ستقرار الاقتصادي، حیث اعتبر بمثابة نموذج مثالي لإقیم الشفافیة والأخلاق تكفل تحقیق التنمیة وا

لھ تأثیر عمیق على مستوى السلطة وبنیاتھا السوسیو سیاسیة، نظرا لقدرتھ على تفكیك الأنماط 

السلطة ینطلق من تحت، لأن  ممارسة من التقلیدیة للتدابیر العمومیة، ویشكل بالتالي شكلا جدیدا

 .الخدمات تقدیم ة لتحقیق النزاھة والفعالیة فيالحكامة الترابیة الجیدة أداة ناجع

إن بناء منظومة متكاملة للحكامة الترابیة بالمغرب یتطلب جھاز إداري ترابي فعال ورشید 

لیساھم في العملیة التنمویة السیاسیة الشاملة والمتوازنة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة 

یة، حتى یتمكن المنتخبین بالجماعات الترابیة وجریئة لوضع إستراتیجیة متكاملة للتنمیة المحل

الشأن العام الترابي وتشاور وحوار  تدبیر ترشید وعقلنة من ورجال السلطة والإدارة الترابیة

الشأن الترابي ثم فالحكامة الترابیة تمكن المسؤولین على وتواصل وتسییر دیمقراطي شفاف، ومن 

ناء مفھوم السلطة والحكم على أسس ومبادئ سیاسة سواء كانوا معینین أو منتخبین، من إعادة ب

مكانیات التواصلیة والتدبیریة من أجل بلورة فعل إداري ستثمار مختلف الإرب وتمكینھم من إالق

  .ترابي یخدم مصالح مرتفقي الإدارة الترابیة والجماعات الترابیة

باعتماد مقاربة تنمویة  رابیة بھذا الدور إلاتھذا الأساس لا یمكن أن تقوم الوحدات ال ىوعل

في بعدھا الشمولي، والتي ترتكز على مختلف المبادئ والمقومات الأساسیة التي تقوم علیھا 

ومن بین المبادئ الأساسیة نجد مبدأ المقاربة الترابیة، مبدأ الثانویة الفاعلیة،  ،1الحكامة الترابیة

                                                           
1

  .20، الطبعة الأولى، ص 2009، غشت 2كریم لحرش، الحكامة المحلیة بالمغرب، سلسلة اللامركزیة والإدارة المحلیة عدد  -
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شرعیة والمشروعیة، المبدأ العام والشامل تنظیم التعاون والتعاقد بین الفاعلین المحلیین، تطبیق ال

  .1والمسؤولیة

ومن أجل ترسیخ الحكامة الجیدة في تدبیر الشؤون المحلیة، وذلك عن طریق إخضاع 

إجراءات ممارسة السلطة العمومیة من طرف الجھات والجماعات الترابیة الأخرى لمعاییر 

، بفعل ھیمنة النمط التقلیدي 3كبیرة ، خصوصا وأن ھذه الأخیرة قد عرفت نقائص2الحكامة الجیدة

الأمر الذي یستدعي أكثر من أي وقت  لم یعد یفي بالأغراض المتطلب منھ،للتدبیر الترابي، الذي 

، 2011یولیوز  29مضى، الأخذ بمناھج ومضامین الحكامة الجیدة، والتي نص علیھا دستور 

كربط المسؤولیة بالمحاسبة وضمان مشاركة السكان في تدبیر شؤونھم المحلیة، وشفافیة عملیات 

  ).من الدستور 154الفصل (دبیر العمومي للشأن العام المحلي الت

كما أن القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة نصت على قواعد الحكامة الترابیة المتعلقة  

  :بحسن تطبیق مبدأ التدبیر الحر والعمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالیة

 المساواة بین المواطنین في ولوج المرافق العمومیة التابعة للجھة. 

  الخدمات من قبل الجھة وضمان جودتھاالاستمراریة في أداء. 

 تكریس قیم الدیمقراطیة والشفافیة والمحاسبة والمسؤولیة. 

 ترسیخ سیادة القانون. 

 4التشارك والفعالیة والنزاھة. 

ھذا یتطلب إشراك السكان بشكل مباشر في تدبیر شؤونھم الجھویة والمحلیة، عن طریق 

، لتعزیز القرب 5د قرارات تحظى برضاھم ودعمعمخلال إیجا تمكینھم من المساھمة في حلھا، من

منھم، باعتباره توجھا متجدد لمتطلبات الإدارة المواطنة القریبة من اھتمامات المواطن وتطلعاتھ 

  .6للخدمة العمومیة الجیدة

  
                                                           

1
  .152، ص 2008اعة والإشھار، بالطبعة الثانیة، فنون الطمحمد الیعكوبي، تأملات حول الدیمقراطیة المحلیة بالمغرب،  -

2
  .3625، مرجع سابق، ص 2011یولیوز  29 من دستور  154الفقرة الثانیة من الفصل  -

3
  .80، ص 2006تقریر الخمسینیة، المغرب الممكن إسھام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، مطبعة دار النشر المغربیة، الدار البیضاء،  -

4
  .6622، مرجع سابق، صالمتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  243 مادةال -

5
 – 53لعدد محمد الغالي، سیاسة القرب ومؤشرات أزمة الدیمقراطیة والتمثیلیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسة مواضیع الساعة، ا -

  .25، ص 2006
6

أي نموذج مغربي على ضوء التجارب (الموسعة بالمغرب خارطة طریق ملكیة، ورد في الجھویة الموسعة بالمغرب سعید جفري، الجھویة  -
  .15، ص 2010فبرایر  6سلسة اللامركزیة والإدارة المحلیة، مطبعة، طوب بریس، العدد ) المقارنة
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  تكریس الدیمقراطیة المحلیة –ب 

العامة المؤطرة بتسییر تعد اللامركزیة الترابیة البوابة الأساسیة للانفتاح على نوعیة الحیاة 

دیمقراطي عن قرب وھو ما یصطلح علیھ بالدیمقراطیة المحلیة حیث أن الجماعات الترابیة بحكم 

تمتعھا بالاستقلال المالي والإداري، فإنھا تتوفر بالتالي على شخصیة معنویة تخولھا الفرص 

  .1ابیةذورھا الترا على جمیع الأصعدة وعلى امتداد جاللازمة لمباشرة أعمالھ

ھذا ویجمع الباحثون في المجال الإداري على الإقرار بأن الجماعات الترابیة ھي المجال 

الذي تمارس فیھ من الناحیة المبدئیة الدیمقراطیة المحلیة، التي تمكن السكان من اختیار الإطار 

عیة العام لحیاتھم الیومیة بكل حریة، كما یجمعون على أن أھداف ومشروعیة المؤسسة الجما

مستمدة قبل كل شيء من رغبتھا في تقریب القرار من المواطن وإشراكھ في تدبیر الشأن العام 

 . 2المحلي

فالدیمقراطیة ترتكز بشكل عام على جعل الإنسان أساس التنمیة، فكل المنطلقات الفكریة 

عام والدیمقراطیة والسیاسیة والاجتماعیة تنطلق من الفرد لتعود إلیھ، بدءا بالدیمقراطیة بمفھومھا ال

: المحلیة بشكل خاص، والواقع أن الدیمقراطیة المحلیة اقترنتھا مقارنتین أكادیمیتین أساسیتین

أولھما، تنظر إلى مسألة تحقیق دیمقراطیة محلیة ترتكز بالأساس على ضرورة وجود نظام سیاسي 

وریة، وثانیھما إدراك قوي بإمكانھ دفع المؤسسات المنتخبة إلى بلورة دیمقراطیة تشاركیة وتشا

 . الأفراد لأھمیة المسألة الدیمقراطیة في حیاتھم المجتمعیة

ویكتسي التدبیر الترابي أھمیة قصوى، بالنظر إلى كون الجماعات الترابیة ھي في العمق 

مدرسة لتعلم الدیمقراطیة، ففي الجماعات الترابیة یتعلم الناس ممارسة الدیمقراطیة والعمل المدني، 

یحق القول أن الجماعات الترابیة تمثل الفضاء النموذجي لممارسة الدیمقراطیة المحلیة،  وبذلك

 .ثر قربا من المواطنین والمواطناتلأنھا الأك

                                                           
1

ونیة والاقتصادیة كلیة العلوم القانادة الماستر في القانون العام، ھ، رسالة لنیل ش2011أحمد اعبابو، الدیمقراطیة التشاركیة في إطار دستور  -
  . 22، ص 2014 – 2013، جامعة سیدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعیة والاجتماعیة

2
عام، بكلیة العلوم القانونیة ، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون ال2011عز العرب كاوكاو، الدیمقراطیة التشاركیة في إطار الدستور المغربي  -

  .30، ص 2015 – 2014والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة مولاي اسماعیل مكناس، السنة الجامعیة
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ھذه الدیمقراطیة المحلیة تستلزم بدورھا وبالضرورة مشاركة المواطنین مشاركة حقیقیة في 

ات التي تؤثر في حیاتھم، فبذلك فقط یصح العملیات السیاسیة التي تجري في جماعتھم وفي القرار

 .  القول أن الدیمقراطیة المحلیة مبدأ أساسي من المبادئ التي تقوم علیھا التنمیة المحلیة

ومما لا شك فیھ أن تكریس الدیمقراطیة المحلیة بالمغرب عن طریق تعزیز دور الھیئات 

 2011یولیوز  29لیة،  بحیث أكد دستور المنتخبة في اتخاذ قراراتھا وتنفیذھا وتنظیم شؤونھا المح

، ومنحھا سلطة تنفیذیة وتنظیمیة لممارسة صلاحیتھا حیث ینص 1على مبدأ التدبیرالحر لشؤونھا

یقوم رؤساء مجالس الجھات ورؤساء مجالس الجماعات : "من الدستور أعلاه على أن 138الفصل 

كما تتوفر الجھات والجماعات الترابیة ". الترابیة الأخرى، بتنفیذ مداولات ھذه المجالس ومقرراتھا

الأخرى، في مجالات اختصاصاتھا، وداخل دائرتھا الترابیة على سلطة تنظیمیة لممارسة 

وذلك عن طریق انتخاب الجماعات الترابیة حیث یتم انتخاب مجالس الجھات . 2صلاحیتھا

 .3والجماعات الترابیة بالاقتراع العام المباشر

من  7من خلال القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة، حیث تنص المادة  وھذا ما تم تعزیزه

أن یدبر شؤون الجماعة مجلس ینتخب : "المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظیمي رقم 

المتعلق بانتخاب أعضاء  59.11أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظیمي رقم 

من ذي  24بتاریخ  1.11.173ابیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم مجالس الجماعات التر

من القانون  9ونفس المضمون نصت علیھ المادة  ،..."2011نوفمبر  21الموافق ل  1432الحجة 

 112.14من القانون التنظیمي رقم  8إلا أن المادة  لق بالجھات،المتع 111.14التنظیمي رقم 

م لم تنص على انتخاب أعضاء مجلس العمالة أو الإقلیم بالاقتراع العام المتعلق بالعمالات والأقالی

  . المباشر، وھذا ما أغفلھ المشرع المغربي أو تغافلھ
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   .3622، مرجع سابق، ص 2011یولیوز دستور  29من  136الفصل  -
2

  .3623، مرجع سابق، ص2011یولیوز  29من دستور  140الفقرة الأخیرة من الفصل  -
3

  .3622، مرجع سابق، ص 2011یولیوز  29من دستور  135لثالثة من الفصل الفقرة ا -
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  بناء الجھویة المتقدمة كتدعیم لمسلسل اللامركزیة: الفقرة الثانیة

  بناء جھویة متقدمة -أ 

بمطلب التنمیة الإقتصادیة ثاني رحمھ الله ارتبطت فكرة الجھة لدى الملك الحسن ال

وعبر الحسن الثاني  ،1جتماعیة، وذلك من خلال تفعیل التنمیة الجھویة وتحقیق التعاون الجھويوالإ

فجھاتنا مع الأسف : "أكثر من مرة عن مخاطر الاختلالات الجھویة وضرورة تجاوزھا، حینما قال

ا ھو غني فوق الغنى، ومنھا ما ھو فقیر لیست متوازنة بالنسبة للخیرات البشریة ولا المالیة فمنھا م

جدا، ومحتاج إلى أن نبحث عن كنوز أتاھا الله تلك الجھة، فلذا حینما تطرح علیھم القوانین المنظمة 

 ".للجھة، أریدكم أن تنظروا إلیھا بھذا النوع من التراضى

لمحلیة بالدار كما عبر عن ذات الفكرة بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنیة السابعة للجماعات ا

رب من الظواھر یتنا إلى التحكم فیما یعانیھ المغإننا سنسعى من خلال استراتج: "البیضاء حیث قال

المسبقة للفوارق الاجتماعیة، أعني بذلك التكاثر السكاني، وتمركز الإنجازات الاقتصادیة بالساحل 

من أن تصبح  ...ةأن تتمكن كل جھة من جھات المملكالأطلسي، وعلیھ فإننا سنحرص على 

 ".مستقطبة للتنمیة

وبعد تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم، أطلق المفھوم الجدید للسلطة في خطاب لھ 

لین عن الإدارة الترابیة من عمال بمدینة الدار البیضاء أمام المسؤو، 1999أكتوبر  12بتاریخ 

دة إلى مختلف المحلیة والجھویة، وبالعووولاة معتبرا بذلك ھذا المفھوم كآلیة لتفعیل الدیمقراطیة 

للمسألة الجھویة والإصلاح الجھوي بشكل  تطرقت طب الملكیة، نجد أنھاومجموع الرسائل والخ

بمناسبة  2008نونبر  6ففي الخطاب الملكي ل  الدولة غزیر مع ربطھا بإصلاح أجھزة وھیاكل

ولبلوغ ھذه : "الله ما یلي ذكرى المسیرة الخضراء أكد صاحب الجلالة محمد السادس نصره

  :وھي كالتالي..." والتضامن یجب أن یرتكز على الوحدة والتوازنالأھداف، فإن ھذا الإصلاح 

 تشمل وحدة الوطن والدولة والتراب، التي لا یمكن لأي جھویة أن تتم إلا في  :الوحدة

 .نطاقھا

                                                           
1

دیة والاجتماعیة، أمال الذھبي، الجھویة الموسعة ورھان التنمیة الجھویة، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصا -
  .38، ص 2014 – 2013جامعة محمد الخامس الرباط، 
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 ینبغي أن یقوم على تحدید الاختصاصات الحصریة المنوطة بالدولة مع تمكین  :التوازن

المؤسسات الجھویة من الصلاحیات الضروریة للنھوض بمھامھا التنمویة في مراعاة لمستلزمات 

 .العقلنة والانسجام والتكامل

 ویضل التضامن الوطني حجر الزاویة، في الجھویة المتقدمة، إذ أن تحویل  :التضامن

لاختصاصات للجھة یقترن بتوفیر موارد مالیة عامة وذاتیة، كما أن نجاح الجھویة رھین باعتماد ا

 ..".تقسیم جھوي ناجح یتوخى قیام مناطق متكاملة اقتصادیا وجغرافیا ومنسجمة ثقافیا

المؤطر الحقیقي والموجھ الأساسي لمشروع الجھویة المتقدمة،  2010ینایر  3ویعتبر خطاب 

یتطلع ھذا : "لك ما جاء في تقریر اللجنة الاستشاریة للجھویة الذي أكد على أنھ ویدل على ذ

وسطر " المشروع إلى بلورة الإدارة الملكیة السامیة الرامیة لتمكین المغرب من جھویة متقدمة

  : الخطاب أھداف الجھویة ومرتكزاتھا ومقاربة إعدادھا وھي كالتالي

  الأھداف/ 1

 ترسیخ الحكامة المحلیة. 

 تعزیزالقرب من المواطن. 

 تفعیل التنمیة المندمجة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. 

 المرتكزات/ 2

 التشبت بمقدسات الأمة وثوابتھا في وحدة الدولة والوطن والتراب. 

 1الالتزام بالتضامن وإیجاد آلیات التكامل والتلاحم بین المناطق في مغرب موحد . 

 ي الصلاحیات والإمكانیاتاعتماد التناسق والتوازن ف. 

 انتھاج اللاتمركز الواسع الذي لن تستقیم الجھویة بدون تفعیلھ. 

: أما فیما یخص التقطیع الجھوي، فقد نص الملك في نفس الخطاب بخصوصھ على ما یلي

إننا نتوخى من ھذا الورش المؤسس بلوغ أھداف جوھریة وفي مقدمتھا إیجاد جھات قائمة الذات، "

وأكد صاحب ". وواقعیة لمنظومة جھویة جدیدةر، من خلال بلورة معاییر عقلانیة ستمراوقابلة للا

الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة اعتماد مقاربة دیمقراطیة وتشاركیة في إعداد ھذا 

                                                           
1

  .19تقریر اللجنة الاستشاریة للجھویة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص  -
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التصور، عن طریق الانفتاح على كافة الفاعلین والشرائح حتى یتم التوصل إلى إعداد تصور 

نظرا للأھمیة التي یكتسیھا، فالجھویة المنشودة على حد تعبیر جلالة الملك لیست متوافق بشأنھ 

 ةمجرد إجراء تقني أوإداري، بل توجھا حاسما لتطویر وتحدیث ھیاكل الدولة، والنھوض بالتنمی

 .  1"المندمجة وفق نموذج مغربي نابع من خصوصیات بلادنا

ة مكانة الصدارة في عملیات إعداد وتتبع برامج وتفعیلا لمقترح الجھویة فقد بوأ الدستور الجھ

 .، بین الجماعات الترابیة الأخرى2التنمیة الجھویة لإعداد التراب

وبناء الجھویة یحتاج إلى موارد أكبر، لكون المشرع الدستوري خول للجھة اختصاصات 

للتنمیة واسعة، وسلطة حقیقیة، وحریة أكثر في تدبیر شؤونھا وھذا سیشكل فضاءات متجانسة 

، والتنسیق بین مستویات الجماعات الترابیة الأخرى، كما أن التحول 3الاقتصادیة والاجتماعیة

الاقتصادي والدیمغرافي الذي یعرفھ المغرب، وللاعتبارات السیاسیة المرتبطة باستكمال الوحدة 

بین جھات  الوطنیة ومنح جھة الصحراء المغربیة حكما ذاتیا موسع، ومحاربة التفاوت والفوارق

  .  المملكة وإعادة التوازن إلیھا، بإحداث صندوقي التأھیل الاجتماعي والتضامن بین الجھات

 بناء مسلسل اللامركزیة  -ب 

أجمع الباحثون والمھتمون بموضوع التنمیة، على أن اللامركزیة أصبحت البدیل والإدارة 

وإعداد مجال ترابي قادر على  ملتنظیالأساسیة لخوض معركة التنمیة بحیث تشكل شرطا جوھریا 

توفیر مستلزمات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على مستوى المجال الترابي المحلي، وتمنح 

للسكان حق إدارة مسؤولیتھم بالشكل الذي یجعل عملیة اتخاذ القرار تستجیب لتنمیة الأنشطة 

بزوغ النظام المحلي كرفض للنظام الأحادي  نسجاما معإ جتماعیة، وذلكیة والإقتصادإالا

وقد أسفر ھذا التوجھ عن بزوغ ما یسمى  وكبحث عن الحجم الإنساني والقرب، والمركزي،

بالتنمیة من الأسفل وھي بمثابة مقابل بالنسبة للأقالیم، خاصة بین المركز الذي تتخذ منھ 

 .4القرارات

                                                           
1

بمناسبة تنصیب اللجنة الاستشاریة للجھویة، ملحق تقریر اللجنة الاستشاریة للجھویة، الكتاب الأول،  2010ینایر  3راجع نص الخطاب الملكي ل  -
   .78 – 77ص 

2
  .3623ق، ص ، مرجع ساب2011یولیوز  29من دستور  143الفصل  -

3
 مھما یكن تقدمنا في"على أنھ  2006دجنبر  13 -12عات المحلیة بأكادیر بتاریخ للجما الوطني إلى الملتقى الموجھ أكد جلالة الملك في خطابھ -

  ".مجال ترسیخ النظام اللامركزي فإنھ یظل ناقصا ما لم یدعمھ إصلاح الجھات وبناء أقطاب جھویة متجانسة
4
- (J) yves Gouttebrel, stratégie de développement terrtorial, édition ECONOMOCA, Paris, 2001, P 91-96-97.Cité 

par Rachid TOUNFI.   
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ة من مركزیة لم یستطیع إقرار نموذج للتنمیوبالرجوع إلى التجربة الوطنیة، فإن مسار اللا

إخفاق السیاسات العمومیة، نظرا للمركزیة الشدیدة التي تعتریھا،  «الأسفل بالمغرب، ومن نتائجھ

مما أدى إلى عدم فعالیة بعض السیاسات المعتمدة لحد الآن في عدة مجالات كالسكن، والانفتاح 

  .1 » ...على العالم القروي

العملیة التنمویة في العصر الحالي، لم یعد یقتصر على دور الھیئات  إن إدارة وتدبیر

عن طریق تكریس لامركزیة " الترابي"المركزیة كفاعل أساسي فحسب، بل تجاوز ذلك إلى محطة 

ط أساسي وسابق لتحقیق القرارات، ولامركزیة الأنشطة والسیاسات العمومیة وتوطینھا كشر

بمجموع التراب، في إطار تنمیة مندمجة وبعد مرحلة طویلة من  جتماعیةوالإقتصادیة التنمیة الإ

تحقیق التنمیة  البناء وإعادة بناء السلطة حول الدولة، أصبح مغرب الیوم أمام ضرورة السعي إلى

 .  2قتصادیة من الأعلىكاز على محاولات بت الدینامیة الإرتمن الأسفل بدل الإ

یعتمد معتمدا في جل دول العالم لكونھ  ركزیة أصبحوتجدر الإشارة إلى أن بناء مسلسل اللام

على تقریب الإدارة من المواطن وإشراك المواطنین في إدارة شؤونھم عن طریق آلیة الانتخاب، 

 .3وفي كل ھذا تدعیم للدیمقراطیة التي تتمحور حولھا دولة الحق والقانون

كزیة، وتدعیما لھذا المسار فقد ویعتبر المغرب من بین الدول الذي اختار العمل بنظام اللامر

، على 2011یولیوز  29نص المشرع الدستوري في الفقرة الأخیرة من الفصل الأول من دستور 

كما نص المشرع ". التنظیم الترابي للملكة تنظیم لامركزي، یقوم على الجھویة المتقدمة"...أن 

تدبیر الحر،وعلى التعاون یرتكز التنظیم الجھوي الترابي على مبادئ ال"الدستوري على أن 

والتضامن، ویؤمن مشاركة السكان المعنیین في تدبیر شؤونھم، والرفع من مساھمتھم في التنمیة 

كما نص الدستور من خلال مقتضیاتھ على أن الجھات  ،4"البشریة المندمجة والمستدامة

تنظیمیة والجماعات الترابیة الأخرى لھا اختصاصات واسعة وواضحة، عملت القوانین ال

للجماعات الترابیة على توضیحھا بصفة أدق، مع ضرورة توفرھا على الموارد المالیة اللازمة 

عندما ربط نقل كل اختصاص للجماعات  2011یولیوز  29لتنفیذھا، وھوما أكد علیة دستور 

                                                           
1
- CHAHID Fatima, territorialisation des politiques publiques, OP CIT, P 124. 

2
، مرجع سابق، ص 2015 – 1912في أنماط التقسیم وانعكاساتھ على المجال الجھوي،  رشید تونفي، التقسیم الترابي الجھوي بالمغرب، دراسة -

178.  
3

  . 37أحمد مفید، مرجع سابق، ص  -
4

  .3622، مرجع سابق، ص 2011یولیوز  29من دستور  136الفصل  -
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اد كما یستند على إیج. 1الترابیة بتحویل الموارد المالیة المطابقة لحجم الاختصاصات المنقولة

مؤسسات محلیة ونخب جھویة ومحلیة تختص بتمثیل السكان لأجل مباشرة الشؤون الجھویة 

 .والمحلیة والتنسیق مع المركز في المحاور المشتركة بینھم

وھذا ما تبنتھ القوانین التنظیمیة للجھات والجماعات الترابیة الأخرى، ھذه الاختصاصات 

الاختصاصات المشتركة  أن الجماعات تشمل على لىع الواسعة التي نص علیھا الدستور الجدید،

بینھا وبین الدولة، الاختصاصات التي یتبین أن نجاعة ممارستھا تكون بشكل مشترك، ویمكن أن 

 .2تتم ممارستھا طبقا لمبدأي التدرج والتمایز

أما الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة بما یسمح بتوسیع الاختصاصات بشكل 

من القانون التنظیمي للجماعات، والقانون التنظیمي للجھات ) 90،91(من خلال المواد . تدریجي

، وكذا نفس الطرح نص علیھ المشرع )95، 94، 93، 92، 91، 82، 81، 80(من خلال المواد 

، 78(الأقالیم من خلال المواد المتعلق بالعمالات و 112.14رقم  المغربي بالنسبة للقانون التنظیمي

79 ،80 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90.(  

  التعاون والشراكة كآلیة لاستمراریة وتطویر المجال الترابي: المطلب الثاني

ظل الفكر التعاوني غائبا عن العمل الجماعي، حتى انعقاد المناظرة الوطنیة الثالثة للجماعات 

طلاقة نمكناس الإوشكلت مناظرة  ،19863 سنة » التشارك « المحلیة التي عقدت تحت شعار

  .4الحقیقیة لمسلسل التعاون الجماعي وخطوة حاسمة نحو تدعیم اللامركزیة

نتھاء أشغال المناظرة الثالثة للجماعات المحلیة، قام وزیر الداخلیة بتوجیھ منشور إلى بعد إ

الولاة وعمال العمالات والأقالیم لیحثھم على السھر على تتبع إحداث النقابات الجماعیة، مرفقا 

  .5بنموذج للنظام الداخلي بغیة توحید النظام الداخلي لھذه النقابات المنشور

                                                           
1

  .3623، مرجع سابق، ص 2011یولیوز  29من دستور  141الفصل  -
2

  .6673، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14التنظیمي رقم من القانون  77المادة  -
3

، المناظرات الوطنیة للجماعات المحلیة الأھداف والنتائج، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، القانون الإداري وعلم الإدارة، جامعة حلیمة ستوت -
  .188، ص 1998أكتوبر  6الرباط،  -دالمحمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أك

4
التجربة المغربیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، : محمد زبدة، التعاون الجماعي بین النظریة والتطبیق -

  .9، ص 1991كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة الرباط، فبرایر 
5

معة خالدي، التعاون اللامركزي، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، وحدة التكوین والبحث، تدبیر الشأن العام، جاحسن ال -
  .13  ، ص2008 – 2007السویسي، السنة الجامعیة ، محمد الخامس ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة
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رتقاء بالجھة إلى مستوى الجماعة الترابیة، شكل حلقة أساسیة في التطور الإداري، كما أن الإ

مما  ،1والمركزي سلطة القرار على مستویین، المحلي وفي ھذا الصدد ستعمل الجھة على توزیع

سیسھل تناسق العملیة الإداریة، واجتناب التضارب في معالجة القضایا الأساسیة ذات الطابع 

  .2التدخلي

، ھذا القانون أعلن عن میلاد 1997وفي ھذا السیاق صدر القانون المنظم للجھات سنة 

وقد أجمعت ، نامؤسسة لجان التعاون بین الجھات، حیث خصص الباب السادس منھ لھذه اللج

لسلطات العمومیة والقوى السیاسیة في إطار التوافق، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جدیدة من ا

  . 3الدیمقراطیة المحلیة

وھكذا فإن إصلاح میثاق : "وفي ھذا الصدد أكد جلالة الملك محمد السادس على ما یلي

  .4..."الأربعة التالیةالجماعات المحلیة الجماعیة والإقلیمیة والجھویة ینبغي أن تحكمھ المقاصد 

المتعلق بالتنظیم الجماعي الذي عدل وتمم  78.00وفي ھذا الصدد صدر القانون التنظیمي 

، وقد ھمت ھذه التعدیلات استحداث أسالیب جدیدة للتعاون والشراكة تستھدف 17.08بالقانون رقم 

التعاون الجماعي، إن الفعالیة والمردودیة في مجال التنمیة المحلیة عن طریق توسیع إمكانیات 

كما أن  ،5على مستوى الأطراف أو على مستوى مجالات التعاون أو مستوى آلیات ھذا التعاون

بینھا أو مع المتعلق بتنظیم العمالات والأقالیم یسمح لھذه الأخیرة أن تبرم فیما  79.00القانون 

للعمالات والأقالیم أو تفاقیات التعاون أو الشراكة أو إحداث مجموعة جماعات ترابیة أخرى إ

  .مجموعة الجماعات المحلیة

رتقاء بالتعاون اللامركزي إلى مستوى ، تم الإ2011ثر صدور دستور دستور وعلى إ

یرتكز التنظیم الجھوي والترابي : "من الدستور على 136المبادئ الدستوریة حیث نص الفصل 

                                                           
1

مواضیع "سلة عدم التركیز الإداري بین العمالة أو الإقلیم والجھة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلعبد الكریم بخنوش،  -
  .52، ص 2006، 52عدد   "الساعة

2
-(A) BOUACHIK : "les aspects économiques du projet de révision de le constitution " ;in le matin du sahara du 12 

septembre 1996. 
3

، رسالة الجماعات المحلیة وزارة الداخلیة، المدیریة )(GELMمشاركة المواطنین والمواطنات وتدبیر الشراكات، مشروع الحكامة المحلیة بالمغرب   -
 .7، ص2006دجنبر  13 -12 عقد لقاء الجماعات المحلیة بمناسبة) (GELMالعامة للجماعات المحلیة، عدد خاص بمشروع الحكامة المحلیة بالمغرب 

4
زارة مقتطف من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشریعیة الرابعة للبرلمان، رسالة الجماعات المحلیة، و -

  .1، ص 2001أبریل  –، مارس 1الداخلیة، نشرة إخباریة تصدرھا المدیریة العامة للجماعات المحلیة، العدد رقم 
5

الحصیلة والآفاق، تعاون وشراكة الجماعات الترابیة، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة : أحمد أجعون، تجربة مجموعة الجماعات -
  .28، ص 2014والاقتصادیة والاجتماعیة السویسي الرباط، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 
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في تدبیر  نشارك السكان المعنییعلى مبادئ التدبیر الحر، وعلى التعاون والتضامن، ویؤمن م

كما نصت الفقرة الأخیرة  ،"یة البشریة المندمجة والمستدامةشؤونھم، والرفع من مساھمتھم في التنم

كلما تعلق الأمر بإنحاز مشروع یتطلب تعاون عدة جماعات : "على ما یلي 143من الفصل 

یمكن : "على الآتي 144نص الفصل وأخیرا ". ترابیة، فإن ھذه الأخیرة تتفق على كیفیات تعاونھا

وھذا ما تم  "للجماعات الترابیة تأسیس جماعات فیما بینھا، من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج

  .2015یولیوز  7تعزیزه من خلال القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة الصادرة في 

شركات  ،)الفقرة الأولى(الوكالة الجھویة لتنفیذ المشاریع : توضیحھ كالآتي وھذا ما سیتم

اعات الترابیة مجموعة الجمومجموعات الجھات  ،)الفقرة الثانیة(التنمیة المحلیة التنمیة الجھویة  و

 ،)رابعةالفقرة ال(تفاقیات الشراكة والتعاون إو  مؤسسة التعاون بین الجماعات ،)الفقرة الثالثة(

  .عن إجراءات المواكبة ،)الفقرة الخامسة( لى أن یكون الحدیث فيع

  الوكالة الجھویة لتنفیذ المشاریع: الفقرة الأولى   

المتعلق بتنظیم الجھات الباب الثاني من القسم  111.14لقد خصص القانون التنظیمي رقم 

اث الوكالة والمھام المنوطة الرابع لما یسمى الوكالة الجھویة لتنفیذ المشاریع، حیث حدد كیفیة إحد

  .بھا، وأیضا أجھزتھا وتنظیمھا المالي، علاوة على أحكام أخرى متفرقة في ھذا الباب

جل تمكین مجالس الجھات من تدبیر شؤونھا، یحدث لأ: كیفیة إحداث الوكالة ومھامھا: أولا

خاضع للقانون العام، ، شخص اعتباري "الوكالة الجھویة لتنفیذ المشاریع"لدى كل جھة، تحت اسم 

وتخضع الوكالة لوصایة . 1"الوكالة"ویتمتع بالاستقلال المالي والإداري، یشار إلیھ بعده باسم 

مجلس الجھة ویكون الغرض من ھذه الوصایة العمل على احترام أجھزتھا المختصة لأحكام ھذا 

  .القانون التنظیمي، وخاصة فیما یتعلق منھا بالمھام المنوطة بھا

الوكالة أیضا للمراقبة المالیة للدولة المطبقة على المنشئات العامة وھیئات  ھذ وتخضع

  .2أخرى، طبقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل

  :وتتولى الوكالة القیام بما یلي

                                                           
1

  .6606، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14تنظیمي رقم من القانون ال 128المادة  -
2

  .6606، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  129المادة  -
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 مد مجلس الجھة، كلما طلب رئیسھ ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونیة والھندسة التقنیة- 

 .وإعداد المشاریع وبرامج التنمیةالمالیة عند دراسة 

  تنفیذ المشاریع وبرامج التنمیة التي یقرھا مجلس الجھة، یمكن لمجلس الجھة أن یعھد إلى

الوكالة باستغلال أو تدبیر بعض المشاریع لحساب الجھة، طبقا للشروط والكیفیات التي یحددھا 

من شركات التنمیة الجھویة ویمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجھة إحداث شركة . بمقرر

 .1من ھذا القانون، تشتغل تحت إشراف ھذه الوكالة 145المشار إلیھا في المادة 

إضافة إلى التنصیص على كیفیة إحداث الوكالة ومھامھا، فقد أقر القانون التنظیمي للجھات 

  .موارد لأجھزة الوكالة

، تتألف لجنة 2والمراقبة ویسیرھا مدیرتدیر الوكالة لجنة للإشراف : أجھزة الوكالة: ثانیا

الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئیس مجلس الجھة، من الأعضاء المزاولین لمھامھم، التالي 

  :بیانھم

 عضوین من مكتب مجلس الجھة یعینھما الرئیس.  

 عضو من فریق المعارضة یعینھ المجلس. 

 رئیس لجنة المیزانیة والشؤون المالیة والبرمجة للجھة. 

 جتماعیة والثقافیة والبیئیة للجھةیس لجنة التنمیة الإقتصادیة والإرئ. 

 رئیس لجنة إعداد التراب للجھة. 

ولا  قتضاء، تغییر أو تتمیم تألیف لجنة الإشراف والمراقبة بموجب قانون،ویمكن عند الإ

  .شراف والمراقبة من مزاولة مھامھمستمرار أعضاء لجنة الإیحول توقیف مجلس الجھة دون إ

وفي حالة حل مجلس الجھة، یستمر أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مھامھم إلى 

وتتمتع لجنة  ،3نتخاب أعضاء المجلس الجدید وأجھزتھن تألیف اللجنة التي تخلفھا بعد إحی

  .ت والسلط اللازمة لإدارة الوكالةالإشراف والمراقبة بجمیع الصلاحیا

  :اولاتھا، بما یليولھذه الغایة تقوم عن طریق مد

                                                           
1

  .6606مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  130المادة  -
2

  .6606، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  131المادة  -
3

  .6606، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  132المادة  -
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 وضع برنامج عمل الوكالة. 

 حصر المیزانیة السنویة والبیانات المتعددة السنوات. 

 حصر الحسابات والتقریر في تخصیص النتائج عند الاقتضاء. 

 المصادقة على القوائم المحاسبیة والمالیة المتعلقة بمالیة الوكالة. 

 تحدید النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة. 

 المصادقة على المخطط التنظیمي للوكالة. 

  أدناه 139المصادقة على التقریر السنوي المنصوص علیھ في المادة. 

 طلب إجراء عملیات الافتحاص والمراقبة والتقییم عند الاقتضاء. 

یطلع رئیس لجنة الإشراف والمراقبة مجلس الجھة، خلال الدورة العادیة لشھر أكتوبر، على 

  .وسیر أعمالھا إنجازات الوكالة

. 1یجوز للجنة المذكورة أن تفوض صلاحیات خاصة إلى مدیر الوكالة لتسویة قضایا معینة

وتجتمع لجنة الإشراف والمراقبة بدعوة من الرئیس مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة بھ، 

ن أن دورات على الأقل، وذلك من خلال أشھر فبرایر ویونیو وسبتمبر، ویمك) 3(في ثلاث 

  .2، كلما دعت الضرورة لذلكةستثنائینة الإشراف والمراقبة لعقد دورة إیستدعي الرئیس لج

ویمكن  ت لجنة الإشراف والمراقبة، بصفة إستشاریة،ویحضر والي الجھة أو من یمثلھ دورا

أن یقدم بمبادرة منھ أو بطلب من الرئیس أو أعضاء اللجنة جمیع الملاحظات والتوضیحات 

ستشاریة المدیر العام للمصالح، ل في شأنھا، ویحضر الجلسات بصفة إبالقضایا المتداوالمتعلقة 

ویتولى ھذا الأخیر تحریر محاضر الجلسات  أعلاه ومدیر الوكالة، 125المادة  المشار إلیھ في

  .وحفظھا

فائدة في حضوره  یمكن لرئیس لجنة الإشراف والمراقبة أن یستدعي أي شخص أخر یرى

  .3ستشاریة، في دورات لجنة الإشراف والمراقبةصفة إللمشاركة، ب

یشترط لصحة مداولات لجنة الإشراف والمراقبة أن یحضرھا أكثر من نصف عدد 

جتماع الأول للجنة، یؤجل الاجتماع إلى الیوم الموالي إذ لم یكتمل ھذا النصاب خلال الإ أعضائھا،
                                                           

1
  .6607، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  134المادة  -

2
  .6607، مرجع سابق، ص بالجھاتالمتعلق  111.14من القانون التنظیمي رقم  135المادة  -

3
  .6607، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  136المادة  -
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اء، وفي حالة عدم إكتمال ھذا نصف عدد الأعض من أیام العمل، وینعقد بحضور أكثر من

جتماع إلى الیوم الموالي من أیام العمل، وینعقد كیفما كان عدد الأعضاء النصاب، یؤجل الإ

للأصوات المعبر عنھا عن طریق الإقتراع  الحاضرین، وتتخذ اللجنة قرارتھا بالأغلبیة المطلقة

  .   1الرئیسوفي حالة تعادل الأصوات، یرجح الجانب الذي یكون فیھ  العلني،

فتح ستنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، بقرار لرئیس المجلس، بعد یعین مدیر الوكالة إ

  .ویخضع ھذا القرار لتأشیرة السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة باب الترشیح لشغل ھذا المنصب،

داخل ھیئة  تتنافي مھام مدیر الوكالة مع العضویة في أي جماعة ترابیة أو مھام انتدابیة

  .2منتخبة بتراب الجھة، ومع مھام أو مسؤولیات في القطاع العام أو الخاص

ذ ینف، یقوم یتمتع المدیر بجمیع الصلاحیات والسلط اللازمة لتسییر الوكالة ولھذه الغایة

تحت ویتولى تسییر شؤون الوكالة والتصرف باسمھا، قرارات لجنة الإشراف والمراقبة، كما 

یمثل الوكالة أمام المحاكم، ویقیم الدعاوى قبة رئیس لجنة الإشراف والمراقبة، وأیضا سلطة ومرا

جنة الإشراف والمراقبة بذلك القضائیة للدفاع عن مصالح الوكالة على أن یقوم بإخبار رئیس ل

یعد تقریرا سنویا حول أنشطة الوكالة وسیرھا ووضعیتھا فورا، كما یعد مشروع میزانیة الوكالة، و

یمكن لمدیر الوكالة أن یفوض، تحت سلطتھ التي قد تكون الوكالة طرفا فیھا، و مالیة والمنازعاتال

 .3ومسؤولیتھ، إمضاءه إلى مستخدمي إدارة الوكالة

یعتبر المدیر الرئیس التسلسلي لمستخدمي الوكالة، ویمكن لھ بھذه الصفة أن یعین ویعفي و

  .4بھا العمل مستخدمیھا، طبقا للقوانین والأنظمة الجاري

إن الوكالة الجھویة لتنفیذ المشاریع تتوفر على تنظیم مالي خاص بھا لتمكینھا من ممارسة 

  .مھامھا في أحسن الظروف

  : تتضمن میزانیة الوكالة: التنظیم المالي: ثالثا

                                                           
1

  .6607، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  137المادة  -
2

  .6607سابق، ص  ، مرجعالمتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  138المادة  -
3

  .6607، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  139المادة  -
4

  .6608، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  140المادة .-
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مخصصات التسییر والاستثمار المرصودة للوكالة من قبل مجلس  :في باب المداخیل -أ

 130المتأتیة من استغلال وتدبیر المشاریع، طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة الجھة، الموارد 

  .أعلاه

ستغلال الغ المدفوعة للجھة المتأتیة من إستثمار، المبنفقات التسییر والإ: في باب النفقات -ب

  .1أو تدبیر المشاریع، جمیع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة

بقبض مداخیل الوكالة وصرف نفقاتھا، ولھ أن یفوض إمضاءه، تحت یعتبر المدیر آمرا 

  .2مسؤولیتھ ومراقبتھ، إلى مستخدمي الوكالة

لقد نص القانون التنظیمي للجھات على أحكام متفرقة بخصوص الوكالة الجھویة لتنفیذ 

  .المشاریع

على مستخدمین،  تتوفر الوكالة، من أجل القیام بالمھام المنوطة بھا،: أحكام متفرقة: رابعا

الأعوان والمستخدمین الذین یتم توظیفھم أو التعاقد معھم من قبل الوكالة، طبقا للنظام : یتكونون من

ھة الموظفین الملحقین لدى الوكالة من طرف الج أعلاه، 134لمنصوص علیھ في المادة الأساسي ا

لدولة أو الجماعات الترابیة الموظفین والأعوان الذین تضعھم او أو من لدن إدارات عمومیة أخرى،

  .3الأخرى رھن إشارتھا

تشرع الوكالة في مزاولة مھامھا ابتداء من تاریخ تعیین مدیر لھا، خلال إجل أقصاه نھایة 

  .4السنة الأولى من المدة الانتدابیة لمجلس الجھة

  والتنمیة المحلیة شركات التنمیة الجھویة: الفقرة الثانیة

  شركات التنمیة الجھویة –أ 

یمكن للجھة ومجموعاتھا ومجموعة الجماعات الترابیة المنصوص علیھا أدناه إحداث 

ھا باشتراك مع شخص أو المساھمة في رأسمال » شركات التنمیة الجھویة «شركات مساھمة تسمى

  .عتباریة خاضعة للقانون العام أو الخاصأو عدة أشخاص إ

                                                           
1

  .6608، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14القانون التنظیمي رقم  من 141المادة  -
2

  .6608، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  142المادة  -
3

  .6608، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  143المادة  -
4

  .6608، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  144المادة  -
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ختصاصات الأنشطة ذات الطبیعة الإقتصادیة التي تدخل في إ لممارسة وتحدث ھذه الشركات

  .الجھة أو تدبیر مرفق عمومي تابع للجھة

المؤذن  39.89من القانون رقم  9و  8لا تخضع شركات التنمیة الجھویة لأحكام المادتین 

، وینحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة 1بموجبھ في تحویل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

ختصاصات الجھة ومجموعاتھا لصناعیة والتجاریة التي تدخل في إتصادیة ذات الطبیعة االاق

  .ستثناء تدبیر الملك الخاص للدولةیة، بإومجموعات الجماعات التراب

لا یجوز تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمیة الجھویة أو المساھمة في رأسمالھا 

مالھا أو تخفیضھ أو تفویتھ، إلا بناء على مقرر المجلس أو تغییر غرضھا أو الزیادة في رأس

  .المعني، تؤشر علیھ السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة

لا یمكن أن تقل مساھمة الجھة أو مجموعاتھا أومجموعات الجماعات الترابیة في رأسمال 

رأسمال الشركة بیة ، وفي جمیع الأحوال یجب أن تكون أغل%34شركة التنمیة الجھویة عن نسبة 

عتباریة خاضعة للقانون العام، لا یجوز لشركة التنمیة الجھویة أن تساھم في في ملك أشخاص إ

  .رأسمال شركات أخرى

جتماعات الأجھزة المسیرة لشركة التنمیة الجھویة إلى الجھة یجب أن تبلغ محاضر إ

شر داخل أجل خمسة عوالي الجھة وومجموعاتھا والجماعات الترابیة المساھمة في رأسمالھا 

  .جتماعاتیوما الموالیة لتاریخ الإ) 15(

تكون مھمة ممثل الجھة بالأجھزة المسیرة لشركة التنمیة الجھویة مجانیة، غیر أنھ یمكن منح 

  .2التعویضات یحدد مبلغھا وكیفیات صرفھا بنص تنظیمي

مجلس إدارة وفي حالة توقیف مجلس الجھة أو حلھ، یستمرممثل الجھة في تمثیلھا داخل 

. نتخاب من یخلفھن استئناف مجلس الجھة لمھامھ أو إشركات التنمیة المشار إلیھا أعلاه، إلى حی

  .3حسب الحالة
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  .6608، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  145دة الما -
2

  .6608، مرجع سابق، ص المتعلق بالجھات 111.14من القانون التنظیمي رقم  146المادة  -
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  شركات التنمیة المحلیة  -ب 

یمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات ومجموعات الجماعات الترابیة 

، 1"شركات التنمیة المحلیة"ھمة تسمى المنصوص علیھا أعلاه إحداث شركة في شكل شركة مسا

أوالمساھمة في رأسمالھا باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتباریة خاضعة للقانون العام     

  .أو الخاص

ختصاصات لممارسة الأنشطة ذات الطبیعة الإقتصادیة التي تدخل في إ وتحدث ھذه الشركة

لجماعات الترابیة أو تدبیر مرفق عمومي الجماعة أو مؤسسة التعاون بین الجماعات أو مجموعة ا

  .2تابع للجماعة

المؤذن  39.89من القانون رقم  9و  8ولا تخضع شركة التنمیة المحلیة لأحكام المادتین 

، وینحصر غرض الشركة في الحدود 3بموجبھ في تحویل منشئات عامة إلى القطاع الخاص

ختصاصات الجماعة ومؤسسات تدخل في إناعیة والتجاریة، والتي الأنشطة ذات الطبیعة الص

  .ستثناء تدبیر الملك الخاص للجماعةماعات ومجموعة الجماعات الترابیة، بإالتعاون بین الج

لا یجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أوحل شركة التنمیة المحلیة أو المساھمة في رأسمالھا 

تھ إلا بناء على مقرر المجلس المعني، أو تغییر غرضھا أو الزیادة في رأسمالھا أو تخفیضھ أو تفوی

  .تؤشر علیھ السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة

ولا یمكن أن تقل مساھمة الجماعة أو مؤسسات التعاون بین الجماعات أو مجموعات 

، وفي جمیع الأحوال، یجب %34الجماعات الترابیة في رأسمال شركة التنمیة المحلیة عن نسبة 

مال الشركة في ملك أشخاص اعتباریة خاضعة للقانون العام، ولا یجوز أن تكون أغلبیة رأس

  .لشركة التنمیة المحلیة أن تساھم في رأسمال شركات أخرى
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  . 2320، ص 1996أكتوبر  17بتاریخ  4422
2
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جتماعات الأجھزة المسیرة لشركة التنمیة المحلیة إلى الجماعة یجب أن تبلغ محاضر إ

وإلى عامل العمالة       ومؤسسات التعاون ومجموعة الجماعات الترابیة المساھمة في رأسمالھا 

  .یوما الموالیة لتاریخ الاجتماعات) 15(أو الإقلیم داخل أجل خمسة عشر 

غیر أنھ یمكن  رة لشركة التنمیة المحلیة مجانیة،تكون مھمة ممثل الجماعة بالأجھزة المسی

  .   1منحھ تعویضات یحدد مبلغھا وكیفیات صرفھا بنص تنظیمي

أو حلھ، یستمر ممثل الجماعة في تمثیلھا داخل مجلس إدارة في حالة توقیف مجلس الجماعة 

حسب  ماعة لمھامھ أو انتخاب من یخلفھستئناف مجلس الجالتنمیة المشار إلیھا، إلى حین إ شركات

  . 2الحالة

  والجماعات الترابیة  مجموعة الجھات: الفقرة الثالثة

  مجموعة الجھات -أ 

اتفاقیات یصادق علیھا من قبل مجالس الجھات  یمكن للجھات أن تؤسس فیما بینھا، بموجب

ستقلال المالي، وذلك من أجل إنجاز عمل عنیة، مجموعات تتمتع بالشخصیة الإعتباریة والإالم

  .مشترك أو تدبیر مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة

تفاقیات غرض المجموعة وتسمیتھا ومقرھا وطبیعة أو مبلغ المساھمة والمدة تحدد ھذه الإ

نضمام جھة إلیھا بقرار یعلن عن تكوین مجموعة الجھات أو إالزمنیة للمجموعة عند الاقتضاء، و

  .للسلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجھات المعنیة

نضمام جھة أو جھات إلى مجموعة الجھات، بناء على مداولات متطابقة للمجالس یمكن إ

  .3تفاقیة ملحقةللمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لإالمكونة 

ون ینتخب مجلس مجموعة الجھات من بین أعضائھ رئیسا ونائبین اثنین على الأكثر یشكل

نتخاب أعضاء التصویت المنصوص علیھا بالنسبة لإقتراع ومكتب المجموعة، طبقا لشروط الإ

  .مكاتب مجالس الجھات
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من ھذا  25لشروط والكیفیات المنصوص علیھا في المادة ینتخب أعضاء المجلس وفق ا

القانون التنظیمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا لھ یعھد لھما بالمھام المخولة بمقتضى ھذا القانون 

 26ویقیلھما وفق الشكلیات المنصوص علیھا في المادة  ظیمي إلى كاتب مجلس الجھة ونائبھ،التن

  . 1من ھذا القانون التنظیمي

یمارس الرئیس، في حدود غرض مجموعة الجھات، الصلاحیات المخولة لرئیس مجلس 

یساعد رئیس مجموعة الجھات في ممارسة صلاحیاتھ مدیر یتولى تحت مسؤولیة الرئیس . الجھة

ومراقبتھ، الإشراف على إدارة المجموعة، وتنسیق العمل الإداري بمصالحھا والسھر على حسن 

  .یس المجموعة كلما طلب منھ ذلكسیره، ویقدم تقاریر لرئ

إذا تغیب الرئیس أو عاقھ عائق لمدة تزید على شھر، خلفھ مؤقتا، بحكم القانون، في جمیع 

وفي  إذا تعذر ذلك خلفھ النائب الثاني،صلاحیاتھ نائبھ وفي حالة وجود نائبین، خلفھ النائب الأول، و

س المجموعة من بین أعضاء مجلسھا وفق حالة تعذر تطبیق ھذه الفقرة، یتم اختیار من یخلف رئی

  .2من ھذا القانون التنظیمي 111الترتیب المنصوص علیھ في المادة 

تسري على مجموعات الجھات أحكام ھذا القانون التنظیمي والنصوص التشریعیة والتنظیمیة 

عد المالیة المتعلقة بالمراقبة، والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسییر المجلس ومداولاتھ والقوا

والمحاسبیة الطبقة على الجھة، مع مراعاة خصوصیات الجھات المنصوص علیھا في القانون 

  .3التنظیمي

  مجموعة الجماعات الترابیة -ب 

یمكن لجماعة أو أكثر أن یؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو عمالة أو إقلیم أو أكثر مجموعة 

ستقلال المالي، بھدف إنجاز الإعتباریة والإعات الترابیة، تتمتع بالشخصیة تسمى مجموعة الجما

  . 4عمل مشترك أو مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة

تحدث ھذه المجموعات بناء على اتفاقیة تصادق علیھا مجالس الجماعات الترابیة المعنیة 

  .وتحدد موضوع المجموعة وتسمیتھا ومقرھا وطبیعة المساھمة أو مبلغھا والمدة الزمنیة للمجموعة
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نضمام جماعة أو جماعات ترابیة إلیھا بقرار ین مجموعة الجماعات الترابیة أو إیعلن عن تكو

السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات 

  .1الترابیة المعنیة

نتداب عادل مدة إلقانون التنظیمي لمدة تمن ھذا ا 45ینتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 

المجلس الذي یمثلھ، غیر أنھ إذا انقطع المجلس الذي یمثلونھ عن مزاولة مھامھ نتیجة حلھ أو لأي 

  .سبب من الأسباب، یستمر المنتدبون في مزاولة مھامھم إلى أن یعین المجلس الجدید من یخلفونھم

لس الجماعة إذا أصبح منصب أحد المنتدبین شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مج

الترابیة المعني خلفا لھ وفق الكیفیات المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة أعلاه داخل أجل شھر 

  .2واحد على الأكثر

ینتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابیة من بین أعضائھ رئیسا ونائبین اثنین على الأقل 

قتراع والتصویت المنصوص ون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الإوأربعة نواب على الأكثر یشكل

  .نتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعاتعلیھا لإ

من ھذا  23ینتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكیفیات المنصوص علیھا في المادة 

القانون التنظیمي، كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا لھ یعھد إلیھما بالمھام المخولة بمقتضى أحكام ھذا 

تب مجلس الجماعة ونائبھ، ویقیلھما وفق الشكلیات المنصوص علیھا في القانون التنظیمي إلى كا

  .من ھذا القانون التنظیمي 24المادة 

یمارس الرئیس، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابیة، الصلاحیات المخولة لرئیس 

مجلس الجماعة، ویساعد رئیس مجموعة الجماعات الترابیة في ممارسة صلاحیاتھ مدیر یتولى، 

تحت مسؤولیة الرئیس ومراقبتھ، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسیق العمل الإداري بمصالحھا 

  .والسھر على حسن سیره، ویقدم تقاریر لرئیس المجموعة كلما طلب منھ ذلك

إذا تغیب الرئیس أو عاقھ عائق لمدة تزید على شھر، خلفھ مؤقتا، بحكم القانون، في جمیع 

الة وجود نائبین، خلفھ النائب الأول، وإذا تعذر على ھذا الأخیر ذلك، خلفھ صلاحیاتھ نائبھ، وفي ح
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النائب الثاني، وفي حالة تعذر تطبیق ھذه الفقرة، یتم اختیار من یخلف رئیس المجموعة من بین 

  .  1من ھذا القانون التنظیمي 109أعضاء مجلسھا وفق الترتیب المنصوص علیھ في المادة 

جماعات الترابیة، أحكام ھذا القانون التنظیمي والنصوص التشریعیة تسري على مجموعة ال

والتنظیمیة المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع 

مجالسھا ومداولاتھا والقواعد المالیة والمحاسبیة المطبقة علیھا، مع مراعاة خصوصیات مجموعة 

  .2نصوص علیھا في ھذا القانون التنظیميالجماعات الترابیة الم

  تفاقیات التعاون والشراكةإو مؤسسات التعاون بین الجماعات: الفقرة الرابعة

  مؤسسات التعاون بین الجماعات -أ 

متصلة أن تؤسس فیما بینھا، بمبادرة منھا، مؤسسات التعاون بین الجماعات یمكن للجماعات 

تفاقیات لمالي، وتحدث ھذه المؤسسة بموجب إستقلال اوالإترابیا، تتمتع بالشخصیة الإعتباریة 

تصادق علیھا مجالس الجماعات المعنیة وتحدد موضوع المؤسسة وتسمیتھا ومقرھا وطبیعة 

  .المساھمة أومبلغھا أو المدة الزمنیة للمؤسسة

نضمام جماعة إلیھا بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة یعلن عن تكوین مؤسسة التعاون أو إ

  .لداخلیة، بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المعنیةبا

نضمام جماعة أو جماعات إلى مؤسسة التعاون بین الجماعات، بناء على مداولات یمكن إ

  .3تفاقیة ملحقةة التعاون ومجلس المؤسسة ووفقا لإمتطابقة للمجالس المكونة لمؤسس

  :إحدى أو بعض أو جمیع المھام التالیة وتمارس مؤسسة التعاون بین الجماعات

 النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنیة. 

 معالجة النفایات. 

 الوقایة وحفظ الصحة. 

 التطھیر السائل والصلب ومحطات معالجة المیاه العادمة. 
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 الإنارة العمومیةالماء الصالح للشرب والكھرباء و توزیع. 

  الجماعیةصیانة الطرق العمومیة. 

  كما یمكن للمؤسسة، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لھا، أن تناط بھا جزئیا 

  :أو كلیا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالیة

 إحداث التجھیزات والخدمات وتدبیریة. 

 إحداث وتدبیر التجھیزات الریاضیة والثقافیة والترفیھیة. 

 ا وصیانتھاإحداث الطرق العمومیة وتھیئتھ. 

 قتصادیة والصناعیة وتدبیرھاإحداث مناطق الأنشطة الإ. 

 عملیات التھیئة. 

تفاق ھمة تقرر الجماعات المكونة لھا بإیمكن أن تناط بالمؤسسة، علاوة على ذلك، كل م

  .1مشترك إسنادھا إلیھا

تتألف أجھزة المؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس، ویتألف مجلس مؤسسة 

  .التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنیة ومن أعضاء منتدبین من طرف ھذه المجالس

یحدد عدد المنتدبین بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة بالتناسب مع عدد سكان كل 

ولا یمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من  كل جماعة بمنتدب واحد على الأقل، جماعة وتمثل

  .المقاعد بمجلس المجموعةمن   %60نسبة 

یتألف مكتب مؤسسة التعاون بین الجماعات من رؤساء مجالس الجماعات المعنیة، ینتخب 

مكتب مجلس مؤسسة التعاون بین الجماعات من بین أعضائھ رئیسا لمجلس المؤسسة بالاقتراع 

اعة على أساس العلني وبالأغلبیة المطلقة للأعضاء المزاولین مھامھم، ویتم احتساب أصوات الجم

  .عدد المقاعد الذي تتوفر علیھ كل جماعة بمجلس المؤسسة

إذا لم یحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلقة، یجري بعد ذلك دور ثان تحتسب فیھ 

الأصوات بالأغلبیة النسبیة للأعضاء الحاضرین، وفي حالة تعادل الأصوات، یعلن عن المترشح 
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ل في السن یعلن عن المترشح الفائز عن طریق القرعة، تحت الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعاد

  .إشراف رئیس الجلسة

یعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنیة نوابا لرئیس مجلس مؤسسة التعاون ویرتبون 

  .بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر علیھا الجماعة التي یمثلونھا

من ھذا القانون  23لمحددة في المادة ینتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكیفیات ا

التنظیمي، كاتبا ونائبا لھ یعھد إلیھما بالمھام المخولة بمقتضى أحكام ھذا القانون التنظیمي، إلى 

من ھذا  24كاتب مجلس الجماعة ونائبھ، ویقیلھما وفق الشكلیات المنصوص علیھا في المادة 

  . 1القانون التنظیمي

عاون بین الجماعات في حدود مھام المؤسسة، صلاحیات ویمارس رئیس مجلس مؤسسة الت

رئیس مجلس الجماعة، و یمكنھ أن یفوض لنوابھ إمضاءه وبعض صلاحیاتھ وفق الشروط 

  .من ھذا القانون القانون التنظیمي 103المنصوص علیھا في المادة 

رئیس تتوفر مؤسسة التعاون بین الجماعات على إدارة یشرف علیھا مدیر تحت مسؤولیة 

مجلس المؤسسة ومراقبتھ، ویتولى المدیر تنسیق العمل الإداري بمصالح المؤسسة والسھر على 

ویقدم تقاریر لرئیس مجلس المؤسسة كلما طلب منھ ذلك، وإذا تغیب الرئیس أو عاقھ . حسن سیره

عائق لمدة تزید على الشھر، خلفھ مؤقتا، بحكم القانون في جمیع صلاحیاتھ أحد نوابھ حسب 

  . 2لترتیبا

ویتخذ قرارتھ عن طریق الاقتراع . یتداول مجلس المؤسسة في القضایا التي تھم شؤونھا

العلني وبالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنھا، غیر أن القرارات المتعلقة بالمیزانیة وإبداء 

تتخذ الرأي بخصوص تغییر اختصاصات المؤسسة ومدارھا وتحدید الشؤون ذات الفائدة المشتركة 

  .3بأغلبیة الأصوات المعبر عنھا

تسري على مؤسسة التعاون بین الجماعات أحكام ھذا القانون التنظیمي والنصوص التشریعیة 

والتنظیمیة المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع 

                                                           
1

  .6685مرجع سابق، ص  المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  135المادة  -
2

  .6686مرجع سابق، ص  المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  136المادة  -
3

  .6686مرجع سابق، ص  المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  137المادة  -
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علیھا، مع مراعاة خصوصیات مؤسسة  مجالسھا ومداولاتھا والقواعد المالیة والمحاسبیة المطبقة

  .1التعاون بین الجماعات المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي

  بین الجھة وباقي الجماعات الترابیة اتفاقیات التعاون والشراكة -ب 

یمكن للجماعات الترابیة، في إطار الاختصاصات المخولة لھا أن تبرم فیما بینھا أو مع 

و المؤسسات العمومیة أو الھیئات غیر الحكومیة الأجنبیة أو الھیئات العمومیة الإدارات العمومیة أ

الأخرى أو الجمعیات المعترف لھا بصفة المنفعة العامة اتفاقیات للتعاون أو الشراكة، من أجل 

إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا یقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع 

الخاص، ویتم اعتماد میزانیة أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابیة للقانون العام أو 

  .المعنیة سندا مالیا ومحاسبیا لمشروع أو نشاط التعاون

ویدخل إبرام اتفاقیات الشراكة أو التعاون بین الجھة وباقي الجماعات الترابیة الأخرى ضمن 

 111.14القانون التنظیمي  من 99الصلاحیات الأساسیة للمجلس الجھوي التي نصت المادة 

المجلس الجھوي یتداول في قضایا اتفاقیات التعاون والشراكة مع : "المتعلق بالجھات على أن

القطاع العام والخاص، ویتداول أیضا في اتفاقیات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابیة 

تنظیمیة المتعلقة بالعمالات وطنیة أو أجنبیة، وھو المقتضى نفسھ الذي كرستھ المقتضیات ال

  .المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  92، وھذا ما نصت علیھ المادة 2والأقالیم

وإبرام اتفاقیات بین الجھة وباقي الجماعات الترابیة لیست مسألة جدیدة أو مستجد جاءت بھ 

ان منصوص علیھا بموجب المقتضیات القوانین التنظیمیة الجدیدة لتدبیر المجال الترابي وإنما ك

القانونیة السابقة، فكانت ھذه المسألة تندرج ضمن الاختصاصات الذاتیة لكل مجالس الجماعات 

 47-96من القانون المتعلق بالجھات رقم  8الترابیة، حیث كانت تنص الفقرة الأخیرة من المادة 

ل ضروري للتنمیة الجھویة بتعاون یمكن علاوة على ما ذكر أن تقوم الجھات بكل عم: "على أنھ

مع الدولة أو أي شخص معنوي أخر من الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام وذلك وفق 

من القانون المتعلق بالمیثاق  36، وكما تنص الفقرة الأخیرة من المادة "شروط تحدد باتفاقیات

اقیة للتعاون أو الشراكة من أجل المجلس الجماعي یقرر في شأن إبرام كل اتف: "على أن 3الجماعي

                                                           
1

  .6686مرجع سابق، ص  المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  138المادة  -
2

  .6640مرجع سابق، ص  المتعلق بالعمالات والأقالیم 112.14من القانون التنظیمي  94المادة  -
3

  . المتعلق بالمیثاق الجماعي 78.00المغیر والمتمم بموجبھ القانون رقم  17.08من القانون رقم  36المادة  -
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إنعاش التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ویحدد شروط القیام بالأعمال التي تنجزھا الجماعة بتعاون 

وشراكة مع الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والھیئات العمومیة أو الخاصة والفاعلین 

یمكن للجماعات الحضریة : "ون على أنھأیضا من نفس القان 78، كما نصت المادة "الاجتماعیین

العمومیة  توالقرویة ومجموعاتھا أن تبرم فیما بینھا، أو مع جماعات محلیة أخرى، أو مع الإدارا

أو المؤسسات العامة، أو الھیئات غیر الحكومیة ذات المنفعة العامة، اتفاقیات التعاون والشراكة من 

داث شخص معنوي خاضع لا یقتضي اللجوء إلى إح أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة

 رالخاص، وتحدد ھذه الاتفاقیة بالخصوص الموارد البشریة والمالیة التي یقر وللقانون العام أ

  .1"تعبئتھا من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك

من خلال ما سبق یلاحظ أن المشرع خول لكل الجھات وباقي الجماعات الترابیة الأخرى 

إمكانیة القیام بإبرام اتفاقیة التعاون من أجل تدبیر المجال الترابي وتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة، كما یكون الھدف أیضا من ھذه الاتفاقیات ھو التغلب على إشكالیة تمویل البرامج 

صاصات بین الجھة تفاقیة تشكل أداة للحد من إشكالیة تداخل الاختلتنمویة، بالإضافة إلى أن ھذه الإا

الحد من الفوارق الاقتصادیة  كما تساعد ھذه الإتفاقیات الجھة في، 2وباقي الجماعات الترابیة

بي عبر القیام ببرامج التنمیة جتماعیة بین باقي الجماعات الترابیة التي تخضع إلى نفوذھا التراوالإ

  .  3جتماعیة في ھذه الجماعات الترابیةالإقتصادیة والإ

ستراتیجي وراء شكل التنظیم الترابي التعاقد وإتفاقیات التعاون والشراكة كخیار إكما أن 

ستمراریة الجماعات الترابیة في القیام بالأدوار المنوطة غایتھ التنمیة المستدامة وضمان إ ببلادنا

اعي ، فإن ذلك یجسد التعاقد الاجتم4قتصادیةن یبدو ذو طبیعة إداریة، مالیة وإبھا ترابیا، وإن كا

 31الاقتصادي التضامني، وھو جوھر ما دعى إلیھ جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش 

بینما البلاد تلتمس خطواتھا في ظل الدستور الجدید الذي لم یمر على إقراره في  2011یولیوز 

كفلھ إن التعاقد الدستوري والسیاسي الجدید، بما ی"استفتاء شعبي سوى شھر واحد حیث قال جلالتھ 

اطنة، سیبقى صوریا ما لم یقترن بإنبثاق تعاقد من منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وواجبات المو
                                                           

1
  .المتعلق بالمیثاق الجماعي 78.00المغیر والمتمم بموجبھ القانون رقم  17.08من القانون رقم  78المادة  -

2
- (N) Tahar, « la contractualisation de l’action de l’administration et la bonne gouvernance », publication 

l’harmattan, Espace et territoire, année 2003, p213. 
3

، رسالة لنیل شھادة الماستر 2010 -2002زمور زعیر  -سلا - محمد أوصمود، العلاقة بین الجھة والجماعة الحضریة والقرویة نموذج جھة الرباط -
، ص 2011 -2010ة والاجتماعیة، الرباط، السنة الجامعیة في القانون العام والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادی

35.  
4

مي، منشورات مجلة مولاي محمد البوعزاوي، تحدیث الإدارة الترابیة بالمغرب، نحو ترسیخ الدیمقراطیة وكسب رھان التنمیة، سلسلة البحث الأكادی -
  .163، ص 2015ة، الطبعة الأولى، العلوم القانونی
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قتصادي تضامني یجعل كل مواطن ومواطنة یلمس الأثر الإیجابي لھذه الحقوق على إجتماعي وإ

  ".معیشھ الیومي، وعلى تقدم وطنھ

  إجراءات المواكبة  : ةالفقرة الخامس

قتصادیة لأساسیة لقیام أسس اللامركزیة الإالقانوني والمالي من الركائز ا إذا كان الإطار

الناجعة، فإنھ لیس الوحید، بل یوجد إلى جانبھ محددات أخرى لا تقل أھمیة عن الأولى، وھنا 

قتصادي، خصوصا في ظل یة المحلیة ودورھا في التدبیر الإنخص بالذكر مستوى الموارد البشر

حیث أصبح الحدیث عن تدبیر الموارد البشریة  مرتبطة بالعولمة والحداثة،دیدة الالتحولات الج

  . 1عوض تسییر الموظفین

وإلى جانب ھذا، فإن مختلف الأدوار التي تلعبھا الجماعات المحلیة تفرض بالضرورة توفرھا 

على إدارة عصریة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبصیغة أخرى، فإن التدبیر الاقتصادي 

  .2ي المحلي یحتاج إلى حكامة إداریة محلیة جیدةالعصر

  دعم الموارد البشریة المحلیة -أ 

. وتقویة كفاءتھ ھیشكل العنصر البشري الأداة الرئیسیة لتحدیث الجھاز الإداري وعصرنت

 لذلك یجب التعامل مع الموارد البشریة المحلیة وفق مقاربات جدیدة تنظر إلى العنصر البشري

كما یجب  من جھة، 3ستثمار مضمون ومنتج لقیمة مضافةنتاج والتنمیة وكإكأحد عناصر الإ

قتصادیة تنمویة، عوض التعاطي لمحلیة كبنیة شمولیة، لھا أبعاد إالتعامل مع الوظیفة العمومیة ا

من  4جتماعیة، مثل البطالة، أو كعبء یرھق كاھل الدولةا كبدیل للدولة في حل المشاكل الإمعھ

  .جھة أخرى

ا، یجب إعادة النظر في الطرق التقلیدیة للتوظیف، حتى لا تصبح في جوھرھا مجرد ومن ھن

رد فعل ارتجالي لاحتواء الانعكاسات المستفحلة للبطالة، دون الاستفادة من ضرورة الربط بین ھذه 

                                                           
1

بیر الاقتصادي للجماعات المحلیة بالمغرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلیة العلوم سعید المیري، التد -
  .522، ص 2008 – 2007القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة السویسي، السنة الجامعیة 

2
  .نفس المرجع، سعید المیري، التدبیر الاقتصادي للجماعات المحلیة بالمغرب -

3
- (A)  Akla:" le changement : une urgence pour une administration asthénique" REMALD, n°27, Avril – juin 1999, 

p75. 
4
- (D) Ben Ali :"L’Etat-nation à l’heure des mutation politico-économiques " , in "Etat-nation et prospective des 

territoires", sous la direction de sedjari Ali, édition L’Harmattan-Gret , 1996, p53. 
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وبالتالي فعوض أن یصبح الموظف أداة نوعیة تساھم في التقدم، . 1العملیة وحاجیات التنمیة المحلیة

  .كون مظھرا من مظاھر التخلف الذي تشھده الإدارة بصفة علمةی

وجب الاھتمام بجملة من . ودائما في إطار السعي نحو الرفع من مردودیة الموظف المحلي

، وذلك بمضاعفة 2القضایا التي تكون لصیقة بمساره المھني، وفي مقدمتھا تحفیزه مادیا ومعنویا

ستفادة من قروض السكن والاستھلاك بأسعار تفضیلیة الأجر ومختلف التعویضات الأخرى والا

  .وتخصیص مكفآت إضافیة عن التفاني في العمل أو عن إنجاز عمل معین

  إیجاد حكامة إداریة محلیة جیدة -ب 

یشكل التعاون الجماعي أحد الأشكال الأكثر ملائمة لمواجھة مختلف التحدیات المحلیة، 

والتضامن، ووسیلة لاقتسام الأعباء والاستفادة من الفرص ووعاء لنشر ثقافة الانفتاح والحوار 

الاقتصادیة المشتركة، والتقلیص من مخاطر العولمة فضلا عن استعمال نتائجھ سواء الداخلیة 

ولتحقیق ذلك، یلزم العمل بجھد . أوالخارجیة، كأرضیة لتعزیز السلم والأمن والاستقرار التنموي

  :  3ماعي وجعلھ أكثر انفتاحا، من خلالعلى حكامة التعاون اللامركزي الج

  تعزیز التعاون في مجال اللامركزیة في المناطق القرویة في المغرب، ھي أكثر بكثیر

یجب وضع سیاسة حقیقیة للتعاون  تھا على الاستجابة أقل بكثیر لدىمن الجماعات الحضریة، وقدر

في المناطق القرویة، من أجل دعم التنمیة المحلیة وتعزیز عملیاتھا، مع دعم الجماعات المجاورة 

للمدار الحضري، على اعتبار أن المجالات المحیطة بالمدن، لاسیما الكبرى، ھي التي ترتكز فیھا 

 .4وإطار للتعاون الجماعي المشاكل الاجتماعیة الكبرى والتي تتطلب تھیئة شاملة

  جلب الموارد البشریة والتقنیة والمالیة للعب دور ریادي وفعال لإعطاء التوجیھات

، عبر توجیھ 5لتشجیع التعاون بین الجماعات القرویة أو بینھا وبین مجموعة الجماعات المحلیة

  لتوطید جنبا إلى جنباعات القرویة لتشكل مجالاالعمالات والأقالیم لتقوم بدور التنسیق بین الجم

 .مجال التعاون اللامركزي

                                                           
1

لعلوم القانونیة عزیز مفتاح، اللامركزیة من التسییر الإداري إلى تدبیرالتنمیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة ا -
 .196، ص 2001 – 200امعیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال، السنة الج

2
  .524سعید المیري، التدبیر الاقتصادي للجماعات المحلیة بالمغرب، مرجع سابق، ص  -

3
الجماعات الحضریة والقرویة، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام،  - فاطمة الزھراء بخاري، التعاون اللامركزي بین الجماعات المحلیة -

  .229، ص 2010 -2011كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، سطات، السنة الجامعیة  جامعة الحسن الأول،
4

  .17-16 - 15لكة المغربیة، وزارة الداخلیة، ص  ، حكامة مدن، المم2006ملتقى الجماعات المحلیة  -
5
-Evaluation de la coopération décentralisé Maroco- Français, évolution et impact des actions et des dispositif 

d’accompagnement(2001-2008) janvier 2009, sous la direction de Bernard husson-ciedel, abdelah saaf-cerss. p11. 
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 توسیع نطاق التعاون ما بین الجماعات الأجنبیة والجماعات القرویة. 

  تشجیع الجماعات الحضریة على مد ید التعاون فیما بینھا، مع إیلاء اھتمام خاص

مع الجماعات بالجماعات القرویة، إذ أن معظم الجماعات الحضریة لھا اتفاقیات وعلاقات توأمة 

الأجنبیة، واستغلال ھذا المعطى انطلاقا من دورھا التنسیقي والتشاوري كعنصر فاعل في التنمیة 

المحلیة، لاقتراح جماعة قرویة منضویة في ترابھا على جماعات أجنبیة، ھذه الصیغة من التعاون، 

مختلف المستویات، ستمكن الاستفادة من تعزیز العلاقة بین اثنین من الجماعات المغربیة على 

لإقامة علاقة ما بین المدینة والقریة، وخاصة لتشجیع الجماعات في المدن المغربیة للمساعدة 

 .والمساھمة في تعزیز التنمیة في الجماعات القرویة

ومما سبق یتضح أن تعاون وشراكة الجماعات الترابیة قد حظیا بمكانة متمیزة في القوانین 

ماعات الترابیة، حیث تم توسیع مجالھما بغیة تعزیز مسار الدیمقراطیة التنظیمیة المتعلقة بالج

  .المحلیة والحكامة الترابیة

ھذه الإصلاحات تستجیب تدعیمھا بتطویر أداء الموارد البشریة المحلیة وإیجاد حكامة إداریة 

   .محلیة جیدة
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  حكامة التنظیم الترابي: المبحث الثاني

ستراتیجیا وعنصرا مؤثرا في العدید من إختیارا إالمتقدمة تعد مكسبا دیمقراطیا و الجھویة إن

داریة للدولة وتدبیر الشأن العام الإ المجالات المھمة المتعلقة بالبنیة الترابیة للمملكة والھیاكل

ل مة التي یتوخى المغرب تحقیقھا في كاساسیة للتنمیة المستدالترابي الذي یعد من الدعامات الأ

  .الجھات

جتماعیة المؤسساتیة منھا والمنتخبة على قا بین كل المكونات السیاسیة والإھناك توافوالیوم 

داء الجماعات الترابیة وتعزیز صلاحیاتھا، حتى تواكب التحولات العمیقة التي أھمیة تطویر أ

المؤسسات ھمیة أعتبار إلدیمقراطي والتشریعي والتنموي، بیعرفھا المغرب على المستوى ا

 على اعتبار أن مصطلح الحكامة الترابیة یدل الجیدة الترابیة المنتخبة في إرساء دعائم الحكامة

ختصاصات المخولة لھا بمقتضى القوانین والقرارات بھدف على ممارسة السلطات المحلیة للإ"

"تحسین التنمیة الترابیة بطریقة فعالة
1
.  

سیكون قرن  21أن القرن  ونستطیع القول التراب،على مقترب  كما أن الحكامة ترتكز بدایة

الترابي سیشكل من الآن فصاعدا حجر  -إن المحلي). المدن، الفضاء المحلي(الجماعات الترابیة 

الزاویة بالنسبة للحكامة
2

یة سس الدیمقراطأفي تدبیر الشأن العام المحلي ودعم  عتمادھا كمنھاجوإ ،

ختیارات ا مختلف مناطق البلاد، وبلورة الإقتصادیة التي تتوفر علیھالمحلیة واستغلال المؤھلات الإ

  .ستراتیجیة والتجاوب مع حاجیات المجتمعططات الإوالمخ

خیرة من ووضع مقاربة جدیدة لتدبیر الموارد البشریة بالجماعات الترابیة لتمكین ھذه الأ

الترابیة، خل الجماعات استقطاب كفاءات تقنیة وتدبیریة ومالیة، خاصة مع تطور مجالات تد

حتیاجات التنمویة التي تتطلب موارد بشریة قادرة على تنزیل المخططات بروز جیل جدید من الإو

على الوسائل ) الأول المطلب( وذلك بتسلیط الضوء من خلال. سراتیجیات على أرض الواقعوالإ

                                                           
1
- (A) HARSI, La gouvernance locale au Maroc entre la décentralisation et la déconcentration, gouvernance local au 

Maghreb, actes du colloque international organisé par la faculté des science juridiques, économiques et social de 
salé, et la REMALD les 9 et 10 janvier 2004 à Marrakech, publication de la REMALD, n°46, 2004, p70.  
2
- (M) EL YAAGOUBI, La gestion des zones défavorisé entre décentralisation et gouvernance, Gouvernance locale 

au Maghreb, actes du colloque international organisé par la faculté des science juridiques, économiques et social 
de salé et la REMALD les 9 et 10 janvier 2004 à Marrakech, publication de la REMALD, thème actuels, n° 46, 2004, 
p 24.   
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لأھم الآلیات فیما  )المطلب الثاني(صلاح المجال الترابي، على أن نتعرض في لإوالدعامات 

  .یخص تحدیث إدارة الجماعات الترابیة وأسالیب تطویرھا

  الوسائل والدعامات لإصلاح المجال الترابي: المطلب الأول

خاصة ما یتعلق بالقوانین التنظیمیة للجماعات  2011یولیوز  29تفعیلا لمقتضیات دستور 

ة التي یجب أن تلعبھا ھذه الوحدات الترابیة، وتماشیا مع التطور الحاصل في الأدوار الجدید

الترابیة في المساھمة في تحقیق التنمیة بكل أبعادھا وكذا تجاوز الثغرات والنواقص التي أفرزتھا 

  . الممارسة في ظل القوانین السابقة

 مكن من بلوغ الأھداف المرسومة لھ،فإن تطبیق ھذا الإصلاح بالكیفیة التي تضمن نجاحھ وت

لائمة والوسائل بیر والإجراءات التي یتعین اتخاذھا في مجال توفیر الظروف المیظل رھینا بالتدا

وبھدف تجاوز إكراھات التنظیم الجماعي السابق، وإعطاء الفعالیة لھذا  الضروریة لتطبیقھ،

الإصلاح الترابي والجھوي الجدید، حتى تساھم الوحدات الترابیة في التنمیة المحلیة التي أنشئت 

جھوي كدعامة للحكامة الترابیة من أجل الحد من الترابي التقسیم الیجب أن یكون ومن أجلھا، 

على أن نتطرق إلى إشكالیة الموارد المالیة  ،)الفقرة الأولى(الوحدات الترابیة في  الفوارق بین

  ).الفقرة الثانیة(اللازمة من أجل تأھیل الوحدات الترابیة لتحقیق الموازنة الترابیة في 

  التقسیم الترابي  : لأولىالفقرة ا

التي كونت عرف المغرب عبر مساره التاریخي، تنظیما مجالیا ھم الوحدات الترابیة 

فضاءات لتدخل الدولة المركزیة، في نفس الوقت كانت سلطة القبیلة تمثل قوة أساسیة للتنظیم 

  .1والأمن بالقبیلةستقرار ي كانت لھم قوة النفوذ في ضبط الإالترابي، خصوصا مع بعض القواد الت

. 1956إلى  1912ستعماریا، وذلك منذ رن العشرین، سیعرف المغرب نظاما إومع بدایة الق

أن تحدث تغیرات عمیقة على ' الفرنسیة والإسبانیة'ستعماریة ل ھذه الفترة، تمكنت السلطات الإخلا

الظروف السیاسیة بي حسب مستوى تدبیر التراب المغربي، من أجل التحكم في الفضاء المغر

ن، أفرز تغیرات سیاسیة، إداریة، إقتصادیة، إلى الآ 1956إلى أن جاء الإستقلال سنة  والأمنیة،

، والتي "حكامة ترابیة"جتماعیة ساھمت في تبني تجارب جھویة، ھدفت في العمق إلى تأسیس إ

                                                           
1

  .68، ص 2012علي بولربح، الجھویة والتنظیم الترابي، نحو جھویة متقدمة بالمغرب، الطبعة الأولى، مارس  -
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ة الإنتاجیة، وتقلیص طقتصادي للأنشي للقضایا المجالیة، والتنظیم الإاعتمدت على التدبیر الإدار

والجھات المغربیة، والتباینات الإجتماعیة بین الفئات والطبقات قتصادیة بین الأقالیم الفوارق الإ

  .جتماعیة بالمغربالإ

نجازھا على یات علمیة دقیقة، بحیث اعتمد في إوینبني التقسیم الجھوي الجدید على نظر

بحیث یوضح الخطاب  ،19971ھوي لسنة أسس ومعاییر تراھن على تجاوز أخطاء التقطیع الج

ناجح یتوخى قیام مناطق  أن نجاح الجھویة رھین باعتماد تقسیم 2008نونبر  6 الملكي بتاریخ

فحسب الخطاب الملكي، یرتبط نجاح ھذا ، ثقافیاوجتماعیا متكاملة إقتصادیا وجغرافیا ومنسجمة إ

والتقسیم یعد  یین البنیوي والوظیفي،على المستو الورش بنجاعة التقسیم الجھوي كأساس للإصلاح

 كم في ما تبقى من مكونات الجھویة،من الإشكالات الدائمة في إصلاحات من ھذا النوع لكونھ یتح

  .2فالخطاب الملكي یطرح بصریح العبارة مشكل الھویة الجھویة والتكامل بین الجھات

من المبادئ العلمیة، التي تم رتكاز في بناء التقسیم الجھوي الجدید على مجموعة بحیث تم الإ

نتخابیة للجماعات المتعلق بمبادئ تحدید الدوائر الإ 131.12تأطیرھا قانونیا في إطار القانون 

  .شتغالھ مستقبلامسة ھیكلة المجال الجھوي وطریقة إومن خلال ھذه المعاییر یمكننا ملا ،ةالترابی

الترابي الحالي؟ وما ھي مبادئ تحدید الدوائر فما ھي المعاییر والمقاییس المعتمدة في التقطیع 

عتمادھا المرسوم ؟  وما ھي الخریطة الجھویة التي إ131.12الترابیة التي تطرق إلیھا القانون 

المتعلق بتحدید عدد الجھات وتسمیتھا ومراكزھا والعمالات والأقالیم المكونة  2.45.40رقم 

  .لنفوذھا الترابي؟

  في التقطیع الترابي الحاليالمعاییر المعتمدة : أولا

یكتسي التقطیع الترابي أھمیة بالغة ضمن عوامل أخرى لنجاح نظام ترابي جھوي فعال 

الفعالیة والتراكم والتجانس : "وھادف، لذلك یتعین أن یرتكز على المعاییر الموضوعیة التالیة

ستشاریة اللجنة الإ لمعاییر التي اعتمدتھا، وھي أھم ا3"والوظیفة والقرب والتناسب والتوازن

  .للجھویة في مشروع الجھویة المتقدمة

                                                           
1

   .119، ص مرجع سابقعلي بولربح، الجھویة والتنظیم الترابي، نحو جھویة متقدمة في المغرب،  -
2

  .20، ص 2010غشت  -یولیوز 93محمد الیعكوبي، مفھوم الجھویة المتقدمة في الخطب الملكیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد  -
3

  .211، ص 2014وتدبیر المرافق العمومیة المحلیة على ضوء مشروع الجھویة، الطبعة  عبد العزیز أشرقي، الحكامة الترابیة -
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نامیة الجھة في إنتاج الخیرات الإقتصادیة وفي یرتكز معیار الفعالیة على دی: الفعالیة - 1

المساحة، عدد السكان وبالتالي على  –على مسألة الحجم "اعتمد ھذا المعیار  الإندماج السیاسي،

د فلیس حجم مجرد مسألة جغرافیة بقدر ما ھو ذو أبعا الجدید،لجھات المناسب في التقطیع عدد ا

  .1قتصادیة من عدة جوانبسیاسیة بالدرجة الأولى وأبعاد إ

ترتبط الفعالیة باعتماد عدد الجھات تمتاز بالفعالیة الاقتصادیة، والتدبیر الأمثل لشؤون الجھة، 

  .2"یر من الجھاتفضائل امتیازاتھا على عدد كب"مع عدم تشتیت مجھودات الجھة و

ویقضي بخلق جھات تنبني على تقسیمات إداریة قائمة وھي تشكیلات الأقالیم  :التراكم - 2

ستمراریة والتجاوز والإبقاء على الكیانات الإداریة الإ"وھي  ثلاثوالعمالات عملا بمقتضیات 

  .متماسكة، لذلك اعتمد التقطیع على الجمیع بین كتل إقلیمیة 3"الإقلیمیة على ما علیھ

یھم التراب الوطني في مجملھ إذ تم تقسیم المجال الجغرافي المغربي قبل  :التجانس - 3

قتصاد والوضع لین كبیرین من حیث الجغرافیة والإمجا"إخضاعھ إلى تقسیم جھوي إلى 

فني إلى تازة مستندا إلى السلاسل الجبلیة من ستراتیجي، حسب خط ینطلق من سیدي إالجیو

فھناك من ناحیة، المجالات الأطلسي والمتوسط وما  ریف الشرقي جنوب وجدة،طلس إلى الالأ

        من السكان، وھناك من ناحیة أخرى، المجال شبھ الصحراوي %87بینھما، مما یحتوي 

من مجموع التراب لذلك   %13الذي لا یحسب أكثر من ) في الجنوب الشرقي والشمال الشرقي(

لقد أفرز ھذا التوجھ إلى  ،4مختلفة في كل واحد من ھذین المجالینتطرح إشكالیة الجھویة بصیغ 

ستشاریة للجھویة إلى تأسیس ق للإنتاج، والتي وجھت اللجنة الإتقسیم التراب المغربي إلى مناط

  .معاییر التقطیع الجھوي اعتمادا على عنصر التجانس

لعناصر التي اعتمدتھا ایعتبر عنصري القطبیة والوظیفیة من بین : القطبیة والوظیفیة - 4

ستشاریة للجھویة من خلال تحلیل الذي قدمتھ في الكتاب الأول، وذلك من خلال اللجنة الإ

یعتبر المجال الأطلنتي والمتوسطي : الممیزات الجغرافیة للمجال الترابي، وذلك على الشكل التالي

مجالا مستقطبا بوجود ) من المساحة الإجمالیة للمغرب  %25من الساكنة و  %90(وما بینھما 

، تساعد على ...حتیة من طرق وموانئ ومطارات وتجھیزات واتصالاتمدن مھمة وتجھیزات ت

                                                           
1

  .57تقریر حول الجھویة المتقدمة الكتاب الأول، التصور العام، مرجع سابق، ص  -
2

  57تقریر حول الجھویة المتقدمة الكتاب الأول، التصور العام، نفس المرجع، ص   -
3

   .195، ص 2012والجھویة بالمغرب، أي مشروع لأي تراب، المطبعة والورقة الوطنیة، مراكش، الطبعة الأولى سعید بوجروب، الجھة  -
4

  .58تقریر حول الجھویة المتقدمة الكتاب الأول، التصور العام، مرجع سابق، ص  -
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بناء شبكات ترابیة وتراتبیة مجالیة متطورة تتحدد من خلالھا وظائف المدن ومجالات الاستقطاب 

  .1ھات الوظیفیة الجدیدةوالإشعاع وھو الأمر الذي یسھل وضع حدود للج

یتحدد ھذا المعیار بثلاثة عناصر تھم المسافة القطریة للجھة  :تصالالقرب وسھولة الإ - 5

كلم والمدة الزمنیة لعبورھا والتي حددت في ساعتین إلى  250إلى  200التي حددت في متوسط 

بین الفاعلین داخل  ثلاث ساعات، وھذا یعني أن القرب یمكن من الولوجیة وتسھیل حیاة العلاقات

یتقاسم المواطنون فیھ حد أدنى من المرجعیات المشتركة ویدركون إجمالا أن "المجال الجھوي لكي 

  .2"ھذا المجال على جانب من الوجاھة

كما ینبغي أن یكون ھناك كیان یضمن اندماج الجھة، أي مدینة كبیرة قادرة على تقدیم 

. 3ترابیة متنوعة متكاملة لكي تصبح مندمجة بالضرورةالخدمات، فلا یكفي أن تكون المجالات ال

ولذلك فمعیار التكامل الذي استعمل في التجارب السابقة تم تجاوزه الآن لأنھ في نظر اللجنة 

ونظرا لتجھیز البلاد بالطرق السیارة والموانئ والمطارات  ،خطاب تقلیدي یبرر التناقضات

  .ط على المستوى الجھوي بل الوطني وحتى الدوليساھمت في تحریك الاقتصاد والأسواق لیس فق

نظریات علمیة إن التقطیع الجھوي یعتمد، وبجمیع الدول، على  :التناسب والتوازن - 6

ل إذ تعتبر ھذه المسألة من أھم الثوابت الترابیة، بحیث تجع. بالتوازن العام لإنجاز تقطیع یمتاز

  .ي تنمیة الجھات الفقیرة والصغیرةتساعد وتساھم ف الجھة الكبرى سكانیا واقتصادیا

ستشاریة للجھویة على ھذا العنصر، وذلك لیتم نوع من التوافق الترابي لقد اشتغلت اللجنة الإ

الدار : "بین الجھات، وحتى لا تصبح الجھات التي تمتاز بھیمنة ودینامیة الحواضر الكبرة الساحلیة

، تھیمن وبشكل قوي على الجھات الأخرى وعلى المجالات الوطنیة، "سلا –الرباط  –البیضاء 

عمال من أعلى تمیل دائما إلى تركیز الموارد والخدمات والأ ،العواصم -بحیث نجد أن ھذه المدن

  . شعاع والنفوذدة من الإتستئثار بمجالات مممستوى وبالتالي الإ

بار ھذا المعطى الحتمي فتقیم جھات من عتص لجھویة منطقیة من تأخذ بعین الإلذلك لا منا

تقاء جھات نت الحواضر العظمى، ولا مبرر من إالتفاعل الذي لا یمكن أن ینحصر عند مدارا

واسعة الأرجاء خشیة ما یكون في ذلك من العرقلة أو المخاطرة، ولا داعي إلى معاكسة ھذا 

                                                           
1

  .196سعید بوجروب، الجھة والجھویة بالمغرب، مرجع سابق، ص  -
2

  .58دمة الكتاب الأول، التصور العام، مرجع سابق، ص تقریر حول الجھویة المتق -
3

  .174، ص نفس المرجعتقریر حول الجھویة المتقدمة الكتاب الأول، التصور العام،  -
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ضیقة، وذلك بالأحرى في  جھات قویة في حدود' حبس'و ' حصر'المنحى بنھج خطة مفتعلة من 

دولة موحدة موسعة تسعى إلى اللامركزیة، مثلما ھو الحال في المملكة المغربیة، حیث المراد 

استثمار مقدرات الحواضر العظمى، فلا مناص من التخلص من ازدواجیة التقسیم والاحتباس 

  . 1بشأنھا

  مبادئ تحدید الدوائر الترابیة للجماعات الترابیة     : ثانیا

أصبح وضع المبادئ العامة للتقیم الترابي الجھوي للجماعات الترابیة من اختصاص المشرع 

على أن نظام  الذي ینص في بنده السابع 2011یولیوز  29من دستور  71بمقتضى الفصل 

الجماعات الترابیة ومبادئ تحدید دوائرھا الترابیة یدخل ضمن مجال التشریع، مما یجعل معھ 

في مجال التقطیع الترابي محكوما بھذه المبادئ حیث أن الحكومة ملزمة  اختصاص الحكومة

  .2بالامتثال للمعاییر المفروضة من طرف المشرع كلما أرادت تقسیم التراب

مدى قدرة المشرع على تأطیر التقطیع "إلا أن الإشكال الذي یثار بخصوص المبادئ ھو 

ة ملائمة ھذه المبادئ مع التراب الوطني الذي یتم انجازه من طرف الحكومة من جھة، ومن جھ

ودرجة تنزیلھا من قبل الحكومة من جھة أخرى، لاسیما أن التقسیم الترابي للجماعات الترابیة ینتج 

  .آثاره مباشرة على ممارسة السلطة باعتباره أساس ممارسة السلطة والاختصاصات

المتعلق  131.12قانون رقم من الدستور تم إصدار ال 71وتفعیلا للبند السابع من الفصل 

وتطرق ھذا القانون لمبادئ  متضمنا سبعة مواد،. 3بمبادئ تحدید الدوائر الترابیة للجماعات الترابیة

  :تحدید الدوائر الترابیة للجھات وھي كالتالي

  مراعاة مبادئ الفعالیة والنجاعة والتراكم والتجانس والوظیفة والقرب والتناسب والتوازن

ات جوھریة في عملیة التحدید بغیة تكون مجموعة مجالیة متكاملة تتوفر على حد بوصفھا أساسی

 .أدنى ملموس فیما یخص كتلتھا البشریة

  جتماعي والتواصليمن شبكة الروابط ذات المضمون الإ أدنى ملموسحد  مراعاة. 

                                                           
1

  .60تقریر حول الجھویة المتقدمة الكتاب الأول، التصور العام، مرجع سابق، ص  -
2
-(T) ZAIR, le régime juridique relatif au découpage des collectives territoriales issu de la loi du 27 juillet 2013, 

REMALD, n° 117- 118 juillet- octobre 2014, p 19- 23.  
3

 18الصادر في  1.13.74المتعلق بمبادئ تحدید الدوائر الترابیة للجماعات الترابیة، الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  131.12القانوم رقم  -
  .5737، ص 6177، الجریدة الرسمیة، عدد 2013یولیوز  27الموافق  1434رمضان 
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  تكوین الجھة انطلاقا من مجموعة من العناصر المجالیة المندمجة على أساس مشترك

 .لخصائص ظروفھا الطبیعیة والاقتصادیة والبشریة، تستجیب بفعل ذلك لمبدأ الانسجام الجغرافي

  تشكیل مجموعات ترابیة عملیة انطلاقا من قطب أو قطبین حضریین یمتد إشعاعھما

لیشمل فضاءات للنمو الاقتصادي ویعكس تنظیم الأنشطة الاقتصادیة والبشریة والتدفقات المرتبطة 

 .بھا

 ناد إلى الشبكة الإداریة للعمالات والأقالیم قصد إرساء قواعد قائمة على التراكم ستالإ

لمستلزمات الثلاث المتوفر والاستفادة من تقالید اللامركزیة الإداریة للمملكة، وذلك مع التقید با

 .الكیانات الإداریة تجاوز والحفاظ على وحدةستمراریة والالمتمثلة في الإ

 مة تجمع بین الامتداد الجغرافي للأجزاء المكونة لھا واتصال ھذه تكوین مجموعات منسج

 .   الأجزاء عبر شبكة كثیفة من المسالك تسھل الوصول إلى مركز الجھة

غلبھا كان بالتمعن في ھذه المبادئ المعتمدة لتحدید الدوائر الترابیة للجھات، یتضح أن أ

ضیاتھ من مقت 113.12استلھم القانون "ستشاریة للجھویة حیث مصدره تقریر اللجنة الإ

ویعتبر اعتماد ھذه المبادئ قفزة نوعیة بإمكان تفعیلھا أن یضع حدا للتقسیمات  ،"توصیاتھا

واللافت بخصوص معاییر  طبعت مشوار تقسیم التراب بالمغرب،التي " السلطویةو" العشوائیة

یبرر ھذا "قتصادي والطابع الإفضل معاییر یطغى علیھا تحدید التراب الجھوي أن القانون قد 

، كما تتمیز 1"الخیار طموح وضع أسس الجھویة المتقدمة في إطار دولة ذات نظام لامركزي قوي

ستفادة فمثلا نجد أن معیار التراكم والإ ھذه المعاییر كذلك بعمومیتھا وتناقضھا في بعض الأحیان،

  .لیة والنجاعةمن تقالید اللامركزیة یتناقض تناقضا تاما مع مبدأ الفعا

   خریطة التقسیم الترابي الجدید: ثالثا

ستشاریة الجھویة تصورا جدید للخریطة الجھویة للمملكة وھو ما تم العمل بھ قدمت اللجنة الإ

، حیث تم تقسیم تراب المملكة إلى 20152فبرایر  20بتاریخ  2.15.40من خلال إصدار مرسوم 

، وھكذا تم تقلیص عدد الجھات الحالیة إلى 1997لسنة جھة في التقسیم السابق ' 16'عوض ' 12'

                                                           
1

  .المتعلق بتحدید الدوائر الترابیة للجھات 131.12مذكرة تقدیم القانون رقم  -
2

، الجریدة 2015ایر فبر 20المتعلق بتحدید الجھات وتسمیتھا ومراكزھا والعمالات والأقالیم المكونة لنفوذھا الترابي، بتاریخ  2.15.14مرسوم رقم  -
  .7059 -7056، ص 2015مارس  5، بتاریخ  6340الرسمیة، عدد 
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وتتمیز الجھات الجدیدة بإیواء عدد أكبر من السكان، وتغطي قسطا أوفر، وتضم من . 25%

  .1ما ھو أكثر) الأقالیم والعمالات والجماعات(المقاطعات الإداریة 

مجالیة محددة، إن التوجھات العامة أفضت إلى إنجاز مشروع التقسیم الجھوي على أنماط 

قتصادیة والسیاسیة، بحیث تتأسس الجھة على أھمیة الأقطاب امیة الترابیة، والإتتحكم في الدین

  .الحضریة الكبرى في ھیكلة وتنظیم تراب الجھة

من خلال ھذه الإشكالیة العامة للتراب الوطني یتبین أن التي اشتغلت من خلال التصمیم 

           ین كبیرین من الجھات الجدیدة الواضحة للحدود الرئیسي للتقطیع الترابي بین صفحت

ھما جھات محددة اعتمادا على أقطاب كبرى أو ) بغض النظر عن الجھات الصحراویة الجنوبیة(

على قطبین حضریین مزدوجین یمتد إشعاعھا على مجالات التنمیة الاقتصادیة، جھات غیر 

خللھا الواحات بكثافة متباینة والتي تستلزم دعما مستقطبة تغطي جبال الأطلس الصحراوي والتي تت

  .2قویا من حیث التضامن الوطني

لھذه الغایة كان لزاما على المشرع المغربي رسم ملامح التقطیع الجھوي وتحدید الجھات 

التقطیع الجھوي السابق الذي كان یضم عدد كبیرا من  بھدف رسم القطیعة معوعددھا وتسمیتھا، 

وضعف  علیھا الجھات في النموذج السابق تحصلالتي كانت  الإمدادات المالیةضعف  ، معالجھات

التوازن بین من  وكان الھدف من التقطیع الجھوي الحالي، ھو خلق نوع تقنیةالقانونیة وال الترسانة

، وتقریب الإدارة الجماعات الفقیرة المرتبة أسفل مؤشرات التنمیة المعروفة سلفاالجماعات الغنیة و

  المرتفقین والتمكین من التدبیر المحلي للتنمیةمن 

المتعلق بتحدید عدد الجھات وتسمیتھا ومراكزھا والعمالات  2.15.40وبناء على المرسوم 

موزعة على  3جماعة 1503إقلیما و  75و 16جھة بدل  12ضم والأقالیم المكونة لنفوذھا الترابي، 

  :4الشكل التالي

 -جھة الرباط سلا القنیطرة  -جھة فاس مكناس  -جھة الشرق الریف  -جھة طنجة تطوان

جھة درعة  -جھة مراكش آسفي  - جھة الدار البیضاء سطات  -جھة بني ملال خنیفرة 

                                                           
1

  .60تقریر حول الجھویة المتقدمة الكتاب الأول، التصور العام، مرجع سابق، ص  -
2

  .61اللجنة الاستشاریة حول الجھویة المتقدمة الكتاب الأول، التصور العام، نفس المرجع ، ص  تقریر -
3

  .64ة الاستشاریة حول الجھویة المتقدمة، الكتاب الأول، نفس المرجع ، ص تقریر اللجن -
4

  .65تقریر اللجنة الاستشاریة ، نفس المرجع ص  -
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جھة  - یون الساقیة الحمراء جھة الع -جھة كلمیم وادنون  -جھة سوس ماسة  - تافیلالت 

 .الداخلة واد الذھب

إن التقسیم الترابي الجدید، سیسمح بتصحیح الاختلالات الحاصلة بین الجماعات الترابیة، 

عبر ضخ الدولة والجھة لإمدادات مالیة ستحصل علیھا وفق تدابیر قانونیة وتقنیة یحددھا القانون 

  . من الجماعات الغنیة نحو الجماعات الفقیرة المرتبة أسفل مؤشرات التنمیة المعروفة سلفا

یبدو أن التقطیع الترابي كإجراء یروم إلى تقریب الإدارة من المرتفقین والتمكین من التدبیر و

الواجب اعتماد معاییر متنوعة  المحلي للتنمیة، ومادام ھذا التقطیع لا یستند إلى نموذج قار فإنھ من

ادي والدیمغرافي قتصیر التي یأتي على رأسھا البعد الإقتراب من التقطیع النموذجي، وھي المعایللإ

  .ثقافي التاریخي - ثم السوسیو

  تأھیل الموارد المالیة للجماعات الترابیة: الفقرة الثانیة

الذي منح للجماعات الترابیة مركزا دستوریا  2011یولیوز  29بفضل التعدیل الدستوري 

ائم وذلك بھدف إرساء دع ات اللازمة لممارسة اختصاصاتھا بإستقلالیة،لتمكینھا من الضمان

الوسائل والآلیات التي تمكنھم من تحسین تدبیر ة التي تمنح للمنتخبین المحلیین، اللامركزی

الجماعات الترابیة، وتعد مالیة الجماعات الترابیة مؤشرا حقیقیا لقیاس درجة استقلالیة ھذه الأخیرة 

لأخیرة، وذلك استقلال مالي لھذه ا ونجاعة عملھا، وھو ما جعل السلطات العمومیة تحاول تحقیق

، وكذا إصلاح التنظیم المالي بقانون رقم 1المتعلق بالجبایات المحلیة 47- 09من خلال القانون رقم 

إلا أن ھذه الإصلاحات المالیة لم تكن في مستوى الأدوار التي أصبحت تضطلع بھا  45.08

ینص على أن من الدستور الذي  140وتطبیقا لمقتضیات الفصل . الجماعات الترابیة في المغرب

الجھات والجماعات الترابیة الأخرى، تتوفر على موارد مالیة ذاتیة، وموارد مالیة مرصودة من "

قبل الدولة، وكل اختصاص تنقلھ الدولة إلى الجھات والجماعات الترابیة الأخرة یكون مقترنا 

  ".بتحویل الموارد المطابقة لھ

  

  
                                                           

1
 30الموافق ل  1428من ذي الحجة  19، صادر في 1.07.195المتعلق بالجبایات المحلیة، الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  47-09القانون رقم  -

  .2007، بتاریخ 5583، الجریدة الرسمیة، عدد 2007نوفمبر 
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  الموارد المالیة للجماعات: أولا

یة الجماعة لاختصاصاتھا التي خولھا القانون لھا لا بد أن تتوفر على موارد ماللممارسة 

موارد ذاتیة، : ومن ھذا المنطلق تتوفر الجماعة على موارد مالیة ھي للقیام بالمھام المنوطة بھا،

  . وموارد ترصدھا لھا الدولة، والقروض

جماعات مجموعة من الموارد المتعلق بال 113.14وھذا ما نص علیھ القانون التنظیمي رقم 

  .1التي تشمل

  حصیلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانین

 .المالیة

 حصیلة الموارد المرصودة من قبل الدولة للجماعات برسم قانون المالیة. 

 حصیلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة بتحصیلھا طبقا للتشریع الجاري بھ العمل. 

 حصیلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل. 

  من القانون التنظیمي  92حصیلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضیات المادة

 المتعلق بالجماعات 113.14رقم 

 حصیلة الغرامات طبقا للتشریع الجاري بھ العمل. 

 وحصیلة المساھمات  حصیلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد

 .المالیة المتأتیة من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة أو المساھمة فیھا

 عتباریة الخاضعة للقانونوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الإالإمدادات الممن. 

 قتراضات المرخص بھاحصیلة الإ. 

 دخول الأملاك والمساھمات. 

 حصیلة بیع المنقولات والعقار. 

  المساعدات والھباتأموال. 

 مداخیل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل .  

  

   

                                                           
1

  .المتعلق بالجماعات113.14من القانون التنظیمي رقم  74المادة  -
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  الموارد المالیة للعمالات والأقالیم  : ثانیا

لممارسة العمالة أو اللإقلیم الاختصاصات الموكولة إلیھا والتي خولھا القانون لھا لا بد أن 

وفي ھذا النطاق تتوفر العمالة أو الإقلیم على  للقیام بالمھام المنوطة بھا،الیة تتوفر على موارد م

وفي ھذا السیاق  ترصدھا الدولة لھا وعلى موارد الإقتراضات،موارد مالیة ذاتیة، وعلى موارد 

  :یتعین على الدولة في إطار قوانین المالیة أن تمد العمالة أو الإقلیم ب

 ختصاصاتھا الذاتیة في ظروف ملائمةجل ممارسة إلیة قادرة وكافیة من أموارد ما. 

 ة إلیھاختصاصات المنقولمالیة لمواجھة الإتحویل الموارد ال.  

المتعلق بالعمالات والأقالیم بدوره جملة  112.14وھذا ما نص علیھ القانون التنظیمي رقم 

   :1من المواد ، نجملھا في

  للعمالات والأقالیم بمقتضى حصیلة الضرائب أو حصص الضرائب الدولة المخصصة

 .قوانین المالیة

  حصیلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالات أو الإقالیم التي تحصلھا طبقا للتشریع

 .الجاري بھ العمل

 حصیلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل. 

  التنظیمي من القانون  93حصیلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضیات المادة

 .المتعلق بالعمالات والأقالیم 112.14رقم 

 حصیلة الغرامات طبقا للتشریع الجاري بھ العمل. 

 ستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصیلة المساھمات حصیلة الإ

 .المالیة التأتیة من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالات والأقالیم أو المساھمة فیھا

 عتباریة الخاضعة للقانون العاموحة من قبل الدولة أو الأشخاص الإدات الممنالإمدا. 

 قتراضات المرخص بھاحصیلة الإ. 

 حصیلة الأملاك والمساھمات. 

 حصیلة بیع العقارات والمنقولات. 

 أموال المساعدات والھبات والوصایا. 

                                                           
1

  .6650مرجع سابق، ص  المتعلق بالعمالات والأقالیم 112.14من القانون التنظیمي رقم  167المادة  -
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 ي بھا العمل مداخیل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانین والأنظمة الجار     

  الموارد المالیة للجھات: ثالثا

الیة للقیام الجھة اختصاصاتھا التي خولھا القانون لھا لا بد أن تتوفر على موارد م  لممارسة

وارد موارد ذاتیة، م: وفي ھذا النطاق تتوفر الجھة على موارد مالیة ھي بالمھام المنوطة بھا،

المتعلق بالجھات  111.14وھذا ما نص علیھ القانون التنظیمي رقم  ترصدھا لھا الدولة، والقروض

  :1مجموع من الموارد الأساسیة ھي

  ،حصیلة الضرائب أو حصیلة ضرائب الدولة المخصصة للجھة بمقتضى قوانین المالیة

ولاسیما فیما یتعلق بالضریبة على الشركات وبالضریبة على القیمة المضافة، والرسم على عقود 

 .من القانون التنظیمي للجھات 188ین طبقا لأحكام المادة التأم

  من نفس  188المخصصات المالیة من المیزانیة العامة للدولة المشار إلیھا في المادة

 .القانون

 حصیلة الضرائب والرسوم المأذون للجھة في تحصیلھا طبقا للتشریع الجاري بھ العمل. 

 اري بھ العملحصیلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشریع الج. 

  من القانون التنظیمي  98حصیلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضیات المادة

 .المتعلق بالجھات 111.14رقم 

 حصیلة الغرامات طبقا للتشریع الجاري بھ العمل. 

 ستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصیلة المساھمات حصیلة الإ

 .المؤسسات والمقاولات التابعة للجھة أو المساھمة فیھاالمالیة المتأتیة من 

 عتباریة الخاضعة للقانون العامخاص الإالإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأش. 

 قتراضات المرخص بھاحصیلة الإ. 

 دخول الأملاك والمساھمات. 

 حصیلة بیع المنقولات والعقارات. 

 أموال المساعدات والھبات والوصایا. 

  مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانین والأنظمة الجاري بھا العملمداخیل.  
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للجھات، بموجب قوانین  من الدستور، ترصد الدولة 141من جھة أخرى، تطبیقا للفصل 

ستخلاص بعض الضرائب الوطنیة وھذا ما سوف یرفع من الموارد المحولة من طرف المالیة، إ

وعلى ھذا . وذلك من أجل تمكین الجھات من أداء مھامھا الجدیدة الدولة لفائدة الجماعات الترابیة

الشركات والضریبة على الدخل  الأساس تم تحدید، بصفة تدریجیة، حصص الضریبة على

.  %20، والحصة من حصیلة الرسم على عقود التأمین في نسبة %5المرصودة للجھات في نسبة 

ملاییر  10ة من المیزانیة العامة في أفق بلوغ سقف وتستفید الجماعات الترابیة من اعتمادات مالی

الجھة مؤھلة للحصول على قروض بالإضافة إلى ھذه التحولات، فإن  ،12021درھم سنة 

  .ستفادة من تسبیقات الدولةوالإ

، "صندوق التأھیل الاجتماعي"وعلاوة على ذلك، عمل المشرع الدستوري على إحداث 

یحدث لفترة : "من الدستور المغربي الجدید على أنھ 142صل عندما نصت الفقرة الأولى من الف

معینة ولفائدة الجھات صندوق التأھیل الاجتماعي، إلى سد العجز في مجالات التنمیة البشریة، 

وھو إحداث یجد سنده في طبیعة الثقافة التي أصبحت ..." والبنیات التحتیة الأساسیة والتجھیزات

   لتي تعتبر من ثقافة التضامن عامة، والتضامن فیما بین الجھات سائدة في المجتمع المغربي، وا

خاصة، الأساس  –وكلھا مسمیات لقاعدة مقابلة وھي قاعدة تضامن الدولة  -أو التضامن الوطني

المرجعي لإقرار التعاون الجھوي، إذ أن التنوع في الإمكانیات والوسائل، یلزم أن یتواجد على 

مستوى دعم شروط تنمیة الدولة الواحدة اقتصادیا واجتماعیا، وھو ما یستدعي استثمار كل جھة 

والتلاحم بین المناطق  لمؤھلاتھا على الوجھ الأمثل مع إیجاد آلیات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل

  .فیما یخص التنمیة البشریة والبنیات التحتیة الأساسیة ،2في مغرب موحد

كما أحدث الدستور الجدید صندوقا للتضامن بین الجھات، حیث ینص في الفقرة الثانیة من 

یحدث أیضا صندوق للتضامن بین الجھات، بھدف التوزیع : "...من الدستور على أنھ 142الفصل 

وھو إحداث یجد مرجعیتھ الأساسیة في ". كافئ للموارد، قصد التقلیص من التفاوتات بینھاالمت

وضع اللاتكافئ الجھوي، الذي لجھویة المتقدمة، بھدف تجاوز تقریر اللجنة الاستشاریة حول ا

بعض الجھات تستمر في  أن تسجلھ بعض مناطق المملكة، لأن الوضع الحالي للمغرب سجعل

وق بكثیر المتوسط الوطني، وھذا ینطبق على الجھات الفقیرة أو المعزولة تحمل تكالیف تف
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من الناحیة الجیوستراتیجیة على (أو ذات الطابع الخاص ) الجبلیة، أو الجافة أو شبھ الصحراویة(

ز الموارد التي یقتضي توفیر خدمات أو إنشاء بنیات تحتیة أساسیة بھا موارد تتجاو) سبیل المثال

وھوما یستوجب إحداث صندوق للتضامن كفیل بتقدیم الدعم لھذه  ھن إشارتھا،الموضوعیة ر

الجھات وضمان حد أدنى من العدالة والكرامة على امتداد التراب الوطني لجمیع المواطنین أینما 

وقد تم تحدید موارد ونفقات ھذه الصنادیق وكدا كیفیات تسییرھا في قانون  ،1كان محل إقامتھم

  .2018مالیة 

، ینص على تعزیز الموارد 111.14صوصا أن القانون التنظیمي المذكور أعلاه رقم وخ

ختصاصاتھا في مجال التعمیر والتنمیة المحلیة والتدبیر المحلي، مالیة للجماعات الترابیة وتوسیع إال

 وفي أفق تفعیل ھذا الإصلاح الترابي الجھوي، فإن المالیة المحلیة مدعوة لمواكبة مسلسل الجھویة

  .جتماعیة للجماعات الترابیةلمتقدمة والمساھمة في التنمیة الإقتصادیة والإا

ومن ھذا المنطلق، یتطلب من المنتخبین المحلیین وباقي الشركاء إرادة وعزیمة لبناء المجال 

التنموي الترابي وترسیخ ثقافة المقاولة لتفادي منطق الاتكال على برامج الإعانة الدائمة، ومعالجة 

  .  في الأفق الزمني القریب وتعزیز ثقة الساكنة في المشروع الترابي العجز

  تحدیث الادارة الجماعیة: المطلب الثاني 

تعرف الإدارة الجماعیة أو الجھاز الإداري الجماعي بأنھ مجموع المصالح الضروریة لإعداد 

إلى تدبیر شؤون  وتنفیذ القرارات ومختلف القضایا التي تندرج ضمن الشؤون المحلیة، الرامیة

، بحیث إن ممارسة الجماعات 2السكان الیومیة والمتمحورة حول مبدأ تقریب الإدارة من المواطنین

ختصاصاتھا تحتاج بالإضافة إلى الموارد المالیة وجود مصالح إداریة جماعیة منظمة تنظیما لإ

  .3جیدا ومنسجمة مع حاجیات الساكنة

ولا عن مجلس  ة جماعیة دون مجلس جماعيعن إدار إذ لا یمكن الخوض في الحدیث

عتماد المتبادل ھو كون الإدارة تقوم بوظیفتھا إدارة جماعیة، وما یترجم ھذا الإ جماعي دون

ارتكازا على خطط وتعلیمات المجلس الجماعي وتحت مراقبة الرئیس التسلسلي للموظفین الذي ھو 
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ییر المصالح الجماعیة وتنفیذ برامجھ رئیس المجلس، وأیضا كون المجلس الجماعي لا یستطیع تس

  .1دون وجود إدارة جماعیة مھیكلة ومنظمة، وموظفین أكفاء

وفي إطار تفعیل المقتضیات الدستوریة والتنظیمیة المتعلقة بالجماعات الترابیة، حیث تتوفر 

یتخذه بناء على  ھا،ختصاصاتوإ ھاھذه الأخیرة على إدارة یحدد بقرار رئیس المجلس المحلي تنظیم

  .مداولات المجلس المنتخب في ھذا الشأن

ستكمال التنظیم الترابي اللامركزي الذي یعتبر بمثابة الإطار الجغرافي ومن أجل بلوغ ھدف إ

الأنسب، والتنظیم الإداري الفعال والمشجع للأسلوب الدیمقراطي في تدبیر المجال الترابي، رھین  

یة وتقریبھا من المواطن المغربي، من أجل الرفع من جودة بتحدیث وعصرنة الإدارة الجماع

ھذا الورش الإصلاحي شمل كذلك الإدارة الجماعیة  ونجاعة المردودیة وفق حكامة جیدة،التدبیر 

فإقامة إدارة جماعة  ة تسمح بتقریب خدماتھا للمواطنین،وفق ھیكلة جدید 2من حیث مجال تنظیمھا

دا عن الإصلاح الشمولي للأجھزة الإداریة علي مستوى التراب محلیة فعالة لا یمكن أن یتم بعی

  .الوطني، بما فیھا الجھوي، الإقلیمي المحلي

سنعمل على توضیح دور الإدارة الجماعیة من خلال الوظیفة العمومیة الجماعیة وتأھیل 

ل الرفع على أن نتطرق إلى تأھیل الإدارة الجماعیة من أج ،)الفقرة الأولى(الموظف الجماعي في 

    المتعلق بالجماعات في  113.14من الحكامة الجیدة وفق مستجدات القانون التنظیمي رقم 

      ).الفقرة الثانیة(

  دور الإدارة الجماعیة  : الفقرة الأولى

تطورت الإدارة الجماعیة بفضل الإصلاحات التي عرفتھا التشریعات المنظمة للجماعات 

كس فقط ظاھرة إنسانیة من خلال علاقتھا بسكان المنطقة ومن خلال المحلیة، فانتقلت من إدارة تع

تلك التي تنسج داخلھا بین أعوان مختلف المصالح الجماعیة، إلى إدارة ذات نشاط تقني لما أسند 
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جتماعیة والثقافیة، مع ما الإقتصادیة والإ: نمیة المحلیة بمختلف أبعادھالھا من أدوار في مجال الت

  .1إلى التمكن من وسائل العمل الضروریة، بشریة ومادیة فرضھ ذلك من سعي

كانت تخضع لإشراف  1960إذا كانت الإدارة المحلیة طبقا لمقتضیات القانون الجماعي لسنة 

الباشا على صعید البلدیات والقائد على صعید الجماعات القرویة، فإن المیثاق : السلطة المحلیة

 17.08المغیر والمتمم بالقانون  2002سنة  78.00ن رقم ، والمعدل بالقانو1976الجماعي لسنة 

مكن الجماعات من التوفر على ھیاكل إداریة جماعیة مستقلة تخضع في تنظیمھا  2009سنة 

ھواللبنة  1976الجماعي لسنة  المجلس، وھكذا یعتبر المیثاق وتسییر شؤون موظفیھا لسلطة رئیس

تجري علیھا أحكام النظام الأساسي العام للوظیفة الذي أحدث ھیئة لموظفي الجماعات الأساسیة 

  . العمومیة

ویعتبر تسییر المصالح الإداریة الجماعیة من أھم المؤشرات الإیجابیة للتنظیم الجماعي 

السابق، الذي بلور بكیفیة دینامیة بروز ھیأة خاصة ومستقلة من الموظفین الجماعیین یرأس ھرمھا 

وعلى . من المیثاق الجماعي السالف الذكر 48مادة ورد في الرئیس المجلس الجماعي طبقا لما 

الرغم من استناد الوظیفة الجماعیة على النظام العام للوظیفة العمومیة للدولة فقد صدر بشأنھا 

، وتحید أشكال 2، كان لھ الفضل في تعریف الموظف الجماعي1977شتنبر  27مرسوم بتاریخ 

الأعوان المؤقتین والمیاومین الذین یخضعون في علاقتھم مع  ، بالإضافة إلى3الموظفین الجماعیین

الجماعة إلى قواعد القانون الخاص، مما أدى إلى بیان قصور الوظیفة الجماعیة وعدم ملائمتھا مع 

من ( المھام المسندة فعلا إلى الجماعات المحلیة، حیث بقیت منحصرة في الفئات الدنیا والمتوسطة 

. الأمر تأدیبھا ى، التي یملك الرئیس صلاحیة توظیفھا وترقیتھا، وإذا اقتض4)8إلى السلم  1السلم 

، فإنھا بقى خاضعة لقانون الوظیفة العمومیة، 11 و 10أما الفئة العلیا المرتبة من سلالم الأجور 

ولا تخضع مبدئیا لسلطات رئیس المجلس الجماعي في التعیین، وإن حدث ذلك، فإن ھذا التعیین 
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مما یؤكد حرص النظام الأساسي للوظیفة المحلیة على تطابق مفھوم الموظف الجماعي بالموظف  1958فبرایر  24، من ظھیر "ة للدولةالتابع
، )1958فبرایر  24(1377شعبان  04المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة الصادر بتاریخ  1.58.008الظھیر الشریف رقم . العمومي

  .1958أبریل  11، بتاریخ 2327سمیة، عدد الجریدة الر
3

  ).8إلى  1(الموظفون الرسمیون، المتمرنون والمنتمون إلى الأسلاك المرتبة في سلالم الأجور من ( -
4
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، مما أدى إلى ظھور اختلافات بین سلطة الوصایا 1ما ھو الشأن للكاتب العام للجماعةیتم بشروط ك

وبعض رؤساء الجماعات حول التعیین في مسطرتھ وأھدافھ، وبالتالي شل وتعطیل مؤسسة الكاتب 

  . 2العام في كثیر من الجماعات

  الوظیفة العمومیة الجماعیة : أولا

منصب شغل خلال عشرین سنة مما  100.000على  استقطبت الجماعات الترابیة ما یزید

یجعل منھا المشغل العمومي الأساسي والقطاع الذي یساھم في تقلیص البطالة في صفوف الشباب 

وأكثر  1997سنة  %6إلى نسبة  1977سنة  %1حاملي الشھادات حیث انتقل عدد الأطر العلیا من 

بر مستفید من ھذه وجھ الخصوص أك، وتبقى الجماعات القرویة، على 20083سنة   %18من 

  .4ستقطابھا لأفواج ھائلة من الأطر العلیاالعملیة وذلك بإ

وعلیھ فالوظیفة الجماعیة ظلت مرتبطة بقانون الوظیفة العمومیة، وبالتالي اعتبار ھذه الأخیر 

بمثابة الشریعة العامة بالنسبة للموظف الجماعي من حیث حقوقھ وواجباتھ الوظیفیة وتشكل 

وظیفة العمومیة الحیز الأكبر المطبق على الموظف الجماعي منذ ولوجھ قطاع الوظیفة العمومیة ال

  .الجماعیة إلى حین مغادرتھ لھا بالإعفاء أو التقاعد

وقد اعتبر بعض فقھاء القانون الإداري مساواة وضعیة الموظفین الجماعیین مع باقي موظفي 

نعكاسات خول لھم نفس الحقوق وتقیھم من الإصر بحیث تالدولة خطوة تتسم بنوع من الحكامة والتب

  .  5السلبیة التي تفرزھا التقلبات السیاسیة للمجالس الجماعیة

إن وجود وظیفة جماعیة قائمة بذاتھا ومندمجة في الوظیفة العمومیة قد أدى فقط إلى ظھور 

جلس الجماعي الذي ھیئة خاصة من الموظفین الجماعیین یعود أمر تدبیر شؤونھا إلى رئیس الم

. یعتبر بمثابة الرئیس التسلسلي لھا، وبالتالي تعد كھیئة مختصة بالعمل في مصالح الإدارة الجماعیة

                                                           
1

یعین الكاتب العام من بین موظفي الجماعات والدولة بمقرر یصدره رئیس المجلس بعد : "على أنھ 1977.9.738من مرسوم  17ل ینص الفص -
أوصیا أن یكون التعیین من  1993یونیو  4بتاریخ  320والمنشور عدد  1977مارس  22مكرر بتاریخ  385: ، المنشور عدد"موافقة وزارة الداخلیة

  .ساعدین أو المتصرفینبین المتصرفین الم
2

  . 64-63، ص 1997تنظیم العمالات والأقالیم، الطبعة الأولى  –عبد الله المتوكل، الإدارة اللامركزیة بالمغرب، التنظیم الجھوي  -
3

  .51، ص 2011، طبعة "الجماعات المحلیة في أرقام"منشورات المدیریة العامة للجماعات المحلیة لوزارة الداخلیة،  -
4

الجماعات المحلیة في "بالنسبة للجماعات القرویة، انظر  %10.39، و%8.78بالنسبة للجماعات الحضریة  2008بلغت نسبة الأطر العلیا سنة  حیث -
  .51، نفس المرجع، ص "أرقام

5
  .114جعفر علوي، تأھیل الموارد البشریة شرط اكتمال البناء اللامركزي بالمغرب، مرجع سابق، ص  -
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أما باقي الأصناف الأخرى من الأطر العلیا العاملة بالجماعات فإنھا تبقى خاضعة في نظامھا 

  .  1القانوني إلى مقتضیات قانون الوظیفة العمومیة

كل الضمانات المؤكدة، فقد أبانت تبعیة الوظیفة المحلیة لنفس القواعد  وعلى الرغم من

المنظمة للوظیفة العمومیة عن عدة سلبیات انعكست على مسار الحیاة الوظیفة لكل الموظفین 

  .ختلاف واقع كل من الوظیفتین الجماعیة والوطنیةجماعیین، وذلك راجع بالأساس إلى إال

م تنظیم الحیاة الوظیفیة للموظفین الجماعیین بطریقة تضمن وتتمظھر ھذه السلبیات في عد

یة الحركیة وإمكانیة الترقي بالنسبة للأعوان والأطر المتوسطة والعلیا الشيء الذي یجعلھا أقل جاذب

  .2رتقاءلافتقارھا لعاملي التحفیز والإ

من  ، بالنسبة لبعض الفئات19863دجنبر  2فنظام التعویضات المحددة بمقتضى مرسوم 

  .4الموظفین الجماعیین أصبح متقدما ومتجاوزا، ومحدثا لنوع من النفور من الوظیفة الجماعیة

وعلى غرار الوظیفة العمومیة الوطنیة تعرف الوظیفة العمومیة الجماعیة بطء كبیر على 

 مستوى حركیة الإدارة، وھذه الأخیرة لا یقصد بھا الحركیة الوظیفیة، إذ لا یعقل أن یظل الموظف

فھذا الأمر یطفئ حماسھ ویجعلھ  مصلحة إداریة طیلة حیاتھ المھنیة،المحلي في قسم إداري أو 

یستسلم للروتین الإداري ویفتح المجال لعلاقات شخصیة قد تضر بالأھداف النبیلة للمرفق العمومي 

  .  5ومقاصده الحقیقیة

الناحیة النوعیة ھناك  كما أن الوظیفة العمومیة الجماعیة تعرف نواقص نوعیة وكمیة، فمن

یر المالي والمحاسبي والأعمال الحاجة إلى الأطر العلیا والمتخصصة في میادین التسییر والتدب

جتماعیة والمحافظة على البیئة، ومن الناحیة الكمیة تتجلى في التوزیع المتكافئ للأعوان الإ

  .6الجماعیین بین المجال الحضري والقروي

                                                           
1

  .126-125بنمیر، الإدارة المركزیة والمحلیة بالمغرب، مرجع سابق، ص المھدي  -
2

  .114جعفر علوي، تأھیل الموارد البشریة شرط اكتمال البناء اللامركزي بالمغرب، مرجع سابق، ص  -
3

لنسبة لبعض الفئات من المتعلق بنظام التعویضات المحددة با) 1986دجنبر  21(1407ربیع الأول   29صادر في  2.85.265المرسوم رقم  -
  . الموظفین الجماعیین

4
  .88جعفر علوي، تأھیل الموارد البشریة شرط اكتمال البناء اللامركزي بالمغرب، مرجع سابق، ص   -

5
ب بریس ، طو2011، الطبعة الثانیة 9كریم لحرش، مغرب الحكامة التطورات، المقاربات والرھانات، سلسلة اللامركزیة والإدارة المحلیة، رقم  -

  .180الرباط، ص 
6

  .128المھدي بنمیر، الإدارة المركزیة والمحلیة بالمغرب، مرجع سابق، ص  -
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عین إقرار وظیفة محلیة مستقلة ومتوفرة على امتیازات خاصة تتمثل ولتجاوز ھذه السلبیات یت

في الرفع من مستوى الحیاة الوظیفیة الجماعیة لضمان استقطاب الأطر العلیا خصوصا منھا 

التقنیة، وتنظیم وتطویر الحركیة الوظیفیة على المستوى الجغرافي والمھني قصد تحسین الوضعیة 

ن الجماعیین وعلى الخصوص الأعوان منھم مع إعطاء الأسبقیة الاجتماعیة لكل فئات الموظفی

  .  1للترقیة الداخلیة

ولأجل تحسین الوظیفة العمومیة الجماعیة وتحقیق التنمیة الترابیة یتعین أیضا الرفع من 

مستوى التأطیر على الصعید الترابي، ویفرض ھذا الشرط نفسھ بحدة أمام التحدیات الكبرى للتنمیة 

ة والاجتماعیة على المستوى الوطني والمحلي، سیما بعد أن باتت الجماعات الترابیة الاقتصادی

معنیة بتدبیر موارد مھمة إلى جانب بلورة وتطبیق ومتابعة مشاریعھا التنمویة، ومن ثم فإن 

ممارسة الاختصاصات بشكل حقیقي یستلزم ترشید استخدام الموارد وتحسین القدرات التقنیة 

وظفین في مجال التنمیة الترابیة، بالإضافة إلى تزوید الجماعات الترابیة بالخبرات للمنتخبین والم

التقنیة في مجال تدبیر المشاریع وتتبعھا، بالموظفین المؤھلین للاضطلاع بالاختصاصات الجدیدة 

  .  التي ستنتقل من الدولة إلى باقي الوحدات الترابیة

انتشار الموظفین المنتمین إلى الھیئات المشتركة بین كما یجب تنزیل المرسوم المتعلق بإعادة 

بعیدا عن الزبونیة والمحسوبیة والاستحباب السیاسي، وذلك لبلورة توازن محكم  2الوزارات

مع . ومعقول في توزیع الأطر من ذوي الكفاءات العلیا بین الإدارات المركزیة والمصالح الخارجیة

ات العلیا من الأطر للعمل في المصالح الخارجیة ولتشجیعھم اعتماد أسالیب عقلانیة لتحفیز الكفاء

على التنقل عبر تراب المملكة، بما في ذلك تكییف سلالیم التعویضات والمكفآت والترقیات لھذه 

ویمكن ربط الترقیة إلى مراكز المسؤولیة على مستوى الإدارات المركزیة بالتحمل الناجح . الغایة

  .3الح اللاممركزةللمسؤولیات على مستوى المص

ومما لا شك فیھ أن الدولة قامت بإجراءات عدیدة في سبیل الرقي بالوظیفة العمومیة 

الجماعیة، لكن بالرغم من ذلك فھناك جملة من المعیقات مازالت تحتاج إلى المراجعة وإعادة 

                                                           
1

  .115 -114جعفر علوي، تأھیل الموارد البشریة شرط اكتمال البناء اللامركزي بالمغرب، مرجع سابق، ص   -
2

ق بنقل الموظفین المنتمین إلى الھیئات المشتركة بین الوزارات، المتعل 2015غشت  5الموافق  1436شوال  19بتاریخ  2.13.436مرسوم رقم  -
  .2015غشت  13، بتاریخ 6386الجریدة الرسمیة، عدد 

3
   .58- 57تقریر اللجنة الاستشاریة للجھویة، الجھویة المتقدمة، مرجع سابق، ص  -
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 النظر، خاصة تصور السلطات العمومیة ومقاربتھا للوظیفة الجماعیة والمرتبطة بالموظف

  .الجماعي

  تأھیل الموظف الجماعي : ثانیا

لا یمكن الحدیث عن التدبیر البشري الجید الذي یعتبر العمود الفقري لتحقیق مسألة التدبیر 

بوظیفتھا  فالاعتمادیة المتبادلة، تقتضي أن تقوم الإدارة. الحر ، دون الحدیث عن الموظف المحلي

ت مراقبة الرئیس التسلسلي للموظفین، مع ارتكازا على خطط وبرامج المجلس الجماعي، وتح

  . 1وجود إدارة مھیكلة ومنظمة وموظفین أكفاء

كما أن نجاح الوحدات الترابیة في تحقیق مھامھا یتوقف على مستوى العنصر البشري 

المتوفر لدیھا، إذ بواسطتھ یتم نقل تصورات واستراتیجیات ومداولات المجالس المنتخبة إلى حیز 

لتطبیق الفعلي، ومن ھنا تأتي أھمیة الموظفین المحلیین، فكلما كانت ھذه الفئة مؤھلة الوجود وإلى ا

 .وذات خبرة وحنكة واسعة كلما كانت النتائج أحسن

ومما یزید من كفاءة الموظفین المحلیین ھو وضع استراتیجیة مبنیة على أساس التكوین 

دة في التدبیر وكذا مختلف التحولات والتكوین المستمر، وذلك لاستیعاب مختلف التقنیات الجدی

إلا أن عدم إخراج القانون الأساسي لموظفي   المؤثرة على التوجھ العام للبلاد،الداخلیة والخارجیة 

الجماعات الترابیة والقانون الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعیة یساھم بشكل مباشر أو غیر 

ه الفئة من الموظفین والتي تتكون من عدد كبیر مباشر في تدھور الوضعیة المادیة والاجتماعیة لھذ

من الموظفین، فإذا كان المشرع من خلال المقتضیات التنظیمیة للجماعات الترابیة قد عمل على 

العام للمصالح قیاسا بما أنیط  والمدیر تنظیم الوضعیة الإداریة والوظیفیة خاصة بالنسبة إلى المدیر

سة والمجلس ورؤساء الأقسام المكلفان بالمھام ومدیر بھ من اختصاصات، ومدیر شؤون الرئا

وكالة تنفیذ المشاریع، فإن الوضعیة الإداریة لما تبقى من العاملین بالجماعات الترابیة، لازالت 

تفتقد إلى نظام قانوني للوظیفة العمومیة الترابیة یكون بمثابة الإطار المرجعي لتنظیم حقوق 

  .2والأعوان وواجبات ھذه الفئة من الموظفین

  :وفي نفس السیاق، یواجھ العنصر البشري بالجماعات الترابیة عدة معیقات وھي كالتالي

                                                           
1

  .39الجدید، مرجع سابق، ص المصطفى دلیل، المجالس الجماعیة في المغرب على ضوء المیثاق الجماعي  -
2

  .222، ص 2006الإدارة المحلیة، مطبعة تیسیر الدار البیضاء، السنة  -الإدارة المركزیة -سعید جفري، التنظیم الإداري بالمغرب -
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یحتل التدریب أھمیة قصوى كعنصر رئیسي في عملیة التنمیة : عدم ملائمة التكوین -1

  :الإداریة ویتضمن

 تنمیة المعرفة والمعلومات لدى الموظفین والأعوان. 

 تنمیة مھاراتھم وقدراتھم. 

 تجاھات والأفكارتنمیة الإ.  

لكن الواقع الملموس أظھر أن التكوین الإداري لموظفي الإدارة لم ینسجم ویتكامل مع تلك 

الأھداف، وذلك من خلال إھمال الجماعات الترابیة وعدم منحھا الاھتمام الكافي فیما یخص تكوین 

  .خضعوا للتكوین الإداري أو التقنيمواردھا البشریة، حیث أن أغلبیة الموظفین لم یسبق لھم أن 

لا تراعي  كما أن المواد والتخصصات المبرمجة على مستوى مراكز التكوین الإداري، فإنھا

یة بالإدارة الجماعیة، نظرا لعدم التنسیق بین الوزارة الوصیة والجماعات لمالحاجیات والمشاكل الع

ضع البرامج والمناھج التكوینیة تظل حكرا الترابیة في مجال التكوین الإداري، لھذا فإن عملیة و

الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على أداء ... على السلطة الداخلیة، في حین تم تھمیش الجماعات

الجماعات، مما جعل عملیات التكوین تتسم بالمحدودیة والعشوائیة، خاصة على مستوى تحدید 

  . 1الموظفین الذین یجب أن یخضعوا للتكوین

لتكوین بنوعیھا الإداري والتقني، فھي الأخرى تفتقد للإمكانیات التجھیزیة مراكز اوبالنسبة ل

وأخیرا یمكن إجمال أھم المشاكل التي تطرحھا الموارد ... والمعدات واللوازم التي یتطلبھا التكوین

  :  البشریة بإدارة الجماعات الترابیة في مجال التكوین فیما یلي

 ات الترابیة بأھمیة التدریبنقص وعي رؤساء مجالس الجماع. 

 عدم تقییم الإمكانیات. 

 المركزیة المفرطة. 

 انعدام التنسیق ما بین الجماعات الترابیة والوزارة الوصیة. 

 ومتابعات التكوین ضعف برامج التكوین. 

 المبالغة على التكوین الممنھج الأكادیمي.  

                                                           
1
- (M) EL HJJAMI, « la formation  de l’agent administratif », mémoire de cycle supérieure, l’école nationale de 

l’administration publique, RABAT 1978, p55.  
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الأعداد والأنواع المناسبة من لكي تتأكد المنظمة الإداریة من توفر : محدودیة التخطیط -2

الموظفین والأعوان، في الأماكن المناسبة وفي الوقت المناسب والقادرین على القیم بالمھام المسندة 

إلا أنھ في حالة غیاب ھذه الآلیة، یصبح  لا بد من تخطیط لمواردھا البشریة،إلیھم بكفاءة وفعالیة، ف

وبالتالي إضفاء العشوائیة على كل العملیات  ملموسة، وإنتاجیةلمسار الإداري بدون أھداف محددة ا

یة على مستوى الأداء الإداري بالجماعات الترابیة، مما یؤدي إلى غیاب النجاعة والفعال

  :ویرجع القصور في ھذا الجانب نتیجة للأسباب التالیة... جتماعيوالإقتصادي والإ

 لة عدد الخبراء وقلة خبراتھم مكانیات الثقافیة التخطیطیة المطلوبة نتیجة قضعف الإ

  .العملیة والثقافیة

 ضعف الوعي التخطیطي لدى الكثیر من العاملین في الأجھزة الإداریة. 

قلة الكم والنوع من المعلومات المطلوبة للعملیة التخطیطیة وتقادمھا، واقتصار أغلب 

  .1الإدارات على نظم المعلومات الخاصة بإدارة الموارد البشریة

یشكل تقییم الأداء الإداري عنصرا أساسیا ضمن عناصر التدبیر : قییم الأداءضعف ت -3

الإداري فھو الذي یحدد مدى نجاح الإدارة في تحقیق أھدافھا، ویكشف عن المشاكل ویقترح البدائل 

انوني أومن أن واقع الأداء بالجماعات، لا من حیث النص الق ناسبة لتجاوز كل الاختلالات، إلاالم

ء الموظفین، ختلالات كبیرة خاصة بعد صدور النص الجدید لتنقیط وتقییم أداالعلمي، اتسم بإجانبھ 

كریس تلك المحدودیة ختلالات التي شابت المرسوم السابق، وبالتالي تم تحیث حافظ على نفس الإ

قتصار على تقییم أداء الموظفین دون أن تشمل العملیة العناصر الأخرى للتدبیر المرتبطة بالإ

  :2 في ختلالاتویمكن أن نجسد ھذه الإ... التوظیفكالتخطیط والتنظیم و

ترقیة عتماد على الأقدمیة كمعیار للإاییم بصفة أساسیة على عناصر ذاتیة، اعتماد نظام التق

غیاب آلیات تسمح مواطن الضعف والقصور لدى الموظف،  اعتماد منھجیة لضبطالموظف، 

  . بقیاس المردودیة

                                                           
1

بسطات، جامعة الحسن الأول،  یوسف تائب، مظاھر الحكامة في التنظیم المالي المحلي، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق -
  .131، ص 2012 -2011 السنة

2
، ماي "تأھیل الموارد البشریة وتطویر أسالیب تدبیرھا"والإصلاح الإداري، مدیریة الإصلاح الإداري المملكة المغربیة، وزارة الوظیفة العمومیة  -

   .12، ص 2002
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    التحفیز ھو الحرص على أن یقوم كل فرد من المجموعة: محدودیة التحفیز الإداري -4

نجازالأشغال الموكولة إلیھ بكل تلقائیة وإرادة قویة، كل حسب تخصصھ مع أو الفریق بإ

شعوره بأھمیة مساھمتھ في نجاح المشروع أو بلوغ الأھداف المنشودة، مقابل حوافز مالیة 

  .1أو معنویة

لفائدة الموظف  2كان قانون الوظیفة العمومیة الجماعیة تضمن مجموعة من الحوافزوإذا 

قصد جذبھ ورفع معنویاتھ، وجعلھ یستجیب لاختصاصاتھ ومسؤولیاتھ بجدیة  3الجماعي

إن المتفحص لنظام التحفیز بالإدارة الجماعیة، لا ینكر تنوع ھذه الحوافز وأھمیتھا إلا ...وإخلاص

ود مجموعة من المشاكل والاختلالات، حیث تظل الأجور ھزیلة والترقیات أن الواقع یثبت وج

   .محدودة، وذلك نظرا لطبیعة الوظیفة الجماعیة

فإن رواتب بعض الموظفین لا ترقى إلى المستوى المطلوب رغم إصلاحات منظومة الوظیفة 

اج المنتمین إلى ھذه من خلال إدم) 4إلى  1من (، وذلك بحذف الدرجات النظامیة الدنیا 4العمومیة

، كما تم إدخال تعدیلات حول منظومة الوظیفة العمومیة وذلك 20105سنة  5الدرجات في السلم 

في السلم  7والمساعدین التقنیین 6وإدماج جمیع الموظفین سواء المساعدین الإداریین 5بحذف السلم 

  .2014من الوظیفة العمومیة سنة  6

ا فإن إشكالیة الأجور والحوافز ینعكس بشكل سلبي على رغم حذف الدرجات النظامیة الدنی

حتیاجاتھ الأساسیة التي یجب أن یوفرھا لأسرتھ، ھذا فالموظف المحلي یظل یفكر في إالمردودیة، ل

  .ویزداد الأمر تفاقما خاصة خلال المناسبات كعید الأضحى أو الدخول المدرسي

                                                           
1

ھادة شنموذجا، تقریر البحث المیداني لنیل  - محمد القلالي، تحسین الموارد البشریة الجماعیة كمدخل للتنمیة المحلیة، الجماعة الحضریة للحسیمة -
، ص 2013-2012فاس، السنة الجامعیة  -نون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد هللالماستر في القا

82.  
2

  .والتعویض عن الساعات الإضافیة والأعمال الشاقة المكفآت تتمثل ھذه الحوافز في الأجر، الترقیة، -
3

یخول " :باعتباره أول تشریع یھم الوظیفة الجماعیة، والذي نص في فصلھ الأول على 1977شتنبر  27ي المؤرخ ف 2.77.738یعرفھ المرسوم رقم  -
  ".صفة موظف بالجماعات كل شخص یعین في منصب دائم ویرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات المحلة

4
الجریدة الرسمیة، عدد  2011فبرایر  18الموافق  1432بیع الأول ر 14بتاریخ  1.11.10الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  50-50القانون رقم  -

  .2630، ص )2011ماي  19(1432جمادى الآخرة  15، بتاریخ 5944
5

  : نتائج إصلاح منظومة الوظیفة العمومیة -
  .عون مؤقت 42.000ترسیم  -
  .5في الدرجات المرتبة في السلم  115.500إدماج  -
  . درجة 245درجة إلى  400ن تقلیص عدد الدرجات والأطر م -
  .نظام أساسي 41إلى  58تقلیص عدد الأنظمة الأساسیة من  -
6

أكتوبر  29الموافق  1431ذي الحجة  20الصادر في  2.10.453المغیر والمتمم لمرسوم  2014یونیو  24صادر في  2.14.417مرسوم رقم  -
  .5759، ص )2014یولیوز  10(،6272، الخاص بالمساعدین الإداریین، الجریدة الرسمیة، عدد 2010

7
أكتوبر  29الموافق  1431ذي الحجة  20الصادر في  2.10.452المغیر والمتمم لمرسوم  2014یونیو  24صادر في  2.14.416المرسوم رقم  -

  .5758، ص )2014یولیوز  10(، 6272، الخاص بالمساعدین التقنیین، الجریدة الرسمیة، عدد 2010
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  : ن على اختصاصات الموظفینتطاول المستشارو -5

اعیین الذین یظنون أن ب الحد من تطاول المستشارین على اختصاصات الموظفین الجمیج

مور التي تھم الجماعة، وھو من العیوب الرئیسیة كل الأ نتخابیة تشفع لھم بالتدخل فيوظیفتھم الإ

في التسییر الجماعي الذي یؤدي لا محالة، إلى الإضرار بمصالح المواطنین وإلى تشویھ صورة 

  .طیة المحلیةالدیمقرا

ونظرا لأھمیة الموارد البشریة للجماعات الترابیة لتدعیم اللامركزیة، فإنھا عرفت بعض 

المستجدات التي جاء بھا إصلاح التنظیم الترابي، كما أنھا تحتاج فضلا عن ذلك إلى عصرنة 

  .الوظیفة المحلیة وتأھیل الموظفین الجماعیین

 2016أكتوبر  14السادس نصره الله یوم الجمعة  وھذا ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد

فالوضع "... في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشریعیة الأولى من الولایة التشریعیة العاشرة

كوین وتأھیل الموظفین، الحلقة الأساسیة في علاقة حالي، یتطلب إعطاء عنایة خاصة، لتال

م للعمل، مع استعمال آلیات التحفیز والمحاسبة المواطنین بالإدارة، وتمكینھم من فضاء ملائ

 .1..."والعقاب

المتعلق بالجماعات  تأھیل الإدارة الجماعیة وفق مستجدات القانون التنظیمي: الفقرة الثانیة

  والمقاطعات

على ضرورة توفر الجماعة على مصالح  1976على الرغم من تأكید التنظیم الجماعي لسنة 

، 2منھ، فھي لا تعدوا أن تكون مجرد إشارة خاطفة 48الأولى من الفصل إداریة محلیة في الفقرة 

 17.08والذي تم تتمیمھ وتعدیلھ بموجب قانون رقم  2002لسنة  78.00فإن المیثاق الجماعي رقم 

جاء بمقتضیات جدیدة من قبیل الاعتراف الصریح بوجود مصالح إداریة منظمة من  2009لسنة 

ع لتأشیرة سلطة الوصایة وھو ما لم یكن منصوص من قبل، ویعتبر قبل رئیس المجلس بقرار خاض

ھذا المستجد دلالة صریحة على رغبة المشرع في دفع رؤساء الجماعات إلى الاھتمام أكثر بھذه 

المصالح لكونھا الأداة الأساسیة لتنفیذ مقررات المجلس وتوجھاتھ، فضلا عن تقدیم الخدمات 

                                                           
1

الأولى من السنة التشریعیة  ةبمناسبة افتتاح الدور 2016أكتوبر  14احب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله یوم الجمعة مقتطف من خطاب ص -
  .الأولى من الولایة التشریعیة العاشرة

2
من  48، الفقرة الأولى من الفصل "یسیر رئیس المجلس الجماعي المصالح الجماعیة اللازمة لتنفیذ المھام المسندة إلیھ عملا بظھیرنا الشریف ھذا" -

  .1976المیثاق الجماعي لسنة 
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المتعلق بالجماعات  113.14وقد جاء القانون التنظیمي رقم  ،1ماعیینالإداریة لفائدة المرتفقین الج

والمقاطعات بمقتضیات جدیدة تخص الإدارة الجماعیة، حیث أشار المشرع إلى مصطلح الإدارة 

الجماعیة، وھذا أمر إیجابي لحد ما إذ أن من محاسنھ أنھ یروم إلى إدراج المؤسسة الجماعیة في 

  .منظومة الإدارة العمومیة

ومن بین المقتضیات التي تصب في نفس السیاق، ھو ضرورة توفر الجماعات الترابیة على 

إدارة یحدد تنظیمھا واختصاصاتھا بقرار لرئیس المجلس یتخذه بعد مداولة المجلس، مع مراعاة 

  .من ھذا القانون 118مقتضیات البند الثالث من المادة 

ح، غیر أنھ یمكن لبعض الجماعات التي تحدد تتألف وجوبا ھذه الإدارة من مدیریة المصال

لائحتھا بمرسوم یتخذ باقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة، التوفر على مدیریة عامة 

  .2للمصالح

، لرئیس المجلس الجماعي التعیین بقرار في جمیع السالف الذكركما خول القانون التنظیمي 

ات التعیین المتعلقة بالمناصب العلیا بھا تخضع لتاشیرة المناصب بإدارة الجماعة، غیر أن قرار

  .3السلطة الحكومیة المكلفة بالداخایة

ومن بین المستجدات التي جاء بھا القانون التنظیمي الجدید التنصیص لأول مرة على منصب 

ى مع مدیرالمصالح  أو المدیر العام للمصالح بدل الكاتب العام الذي یبدو وكأنھ لا یمكن أن یتماش

  .المھام الجدیدة التي أعطاھا القانون لھذا المنصب

إن التنصیص على جھاز مدیر المصالح ضمن قوانین التنظیم الترابي الذي ارتقى إلى 

مصاف القوانین التنظیمیة بدل القوانین العادیة كما كان علیھ الأمر في السابق، یعكس الإرادة 

اعات الترابیة والرفع من درجة سموھا لتكتسب قوة السیاسیة في تأھیل المقتضیات المنظمة للجم

  .المادة الستوریة

إن تحلیل مواد القانون التنظیمي للجماعات على وجھ الخصوص فیما بخص مجال منصب 

، فقد في بلورة الإرادة لضمان استمراریة الجماعات یبین الإرادة ،المدیر العام أو مدیر المصالح

                                                           
1

لنسبة ینظم رئیس المجلس المصالح الجماعیة بقرار یؤشر علیھ وزیر الداخلیة أو من یفوض ذلك بالنسبة للجماعات الحضریة، والوالي أو العامل با" -
   .2002المتعلق بالمیثاق الجماعي لسنة  78.00نون رقم ان القم 54، الجزء الأول من الفقرة الثالثة من المادة "للجماعات القرویة

2
  .6683مرجع سابق، ص  المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  126المادة  -

3
  .6684مرجع سابق، ص  المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  127المادة   -
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من المقاربات والآلیات التي تسیر في اتجاه تفعیل دور مدیر تضمن القانون التنظیمي مجموعة 

المصالح في ترجمة القواعد العامة للحكامة الترابیة ومحالة تجاوز حالة اللاتوازن في مختلف 

المجالات المحلیة الناتج عن أحادیة صنع القرار دون مراعاة عناصر المشاركة في مختلف مراحل 

ء مھامھا على الوجھ الأمثل یقتضي تدخل تمراریة الجماعات في أدارارت، فاسإعداد المشاریع والق

  .مجموعة من الفاعاین، وكذا تتطلب نوعا من الاستقلالیة بین مجموع الشركاء في الشأن المحلي

إن خلق منصب مدیر المصالح أو مدیر عام للمصالح یعني محاولة الاستثمار في الرأسمال 

ات الترابیة، وتأھیلھ بشكل یواكب ھذه التحولات وحاجیات اللامادي، الذي یعتبر عصب الجماع

، فما ھي إذن ھذه الاختصاصات والمھام التي الجماعة الترابیة والارتقاء بھا السكان وتطویر

  .أنیطت بمدیر المصالح الجماعیة؟

  التعریف بالمدیر أو المدیر العام للمصالح   : أولا

إن جھاز المدیر أو المدیر العام للمصالح لیس إلا امتداد حدیث لجھاز الكاتب العام الذي 

   أحدث وتطور مع تطور القوانین المؤطرة للحقل الترابي والجماعي بالمغرب، قد یكون المدیر 

لیة أو موظفا تابعا لإحدى الإدارات العمومیة، إلا أن إشكا جماعیاأو المدیر العام للمصالح موظفا

التعیین أغفلھا المشرع عكس تعیین الكاتب العام كما كان في السابق، یعین بقرار لرئیس المجلس 

  .1بموافقة سلطة الوصایة، ویعتبر مساعدا للرئیس في ممارسة مھامھ

  اختصاصات المدیر أو المدیر العام للمصالح: ثانیا

ستمرار، دون وجود إدارة كفأة إن أي تنمیة ترابیة لن تكون قائمة الذات وقابلة للحیاة والا

، وتشكل إحدى دعائم )أطر إداریة وتقنیة(وفعالة، تعتمد أساسا على العنصر البشري من 

  .الدیمقراطیة التشاركیة في تدبیر الشأن المحلي

المنظم  113.14ومن ھذا المنطلق عمل المشرع المغربي من خلال القانون التنظیمي رقم 

حداث منصب مدیر المصالح الجماعیة، ورغم أن ھذا القانون لم للجماعات والمقاطعات على إ

یؤطر ھذا المنصب بالشكل الكافي ولم یحیل على أي نص تنظیمي لتحدید النظام الأساسي خاص 

                                                           
1
ممارسة مھامھ، ویتم تعیینھ من بین موظفي الجماعات أو الإدارات العمومیة بقرار لرئیس المجلس الجماعي بعد  یساعد الكاتب العام الرئیس في"  - 

  .2009المتعلق بالمیثاق الجماعي المعدل سنة  17.08مكرر من القانون رقم  54، الفقرة الثانیة من المادة "موافقة وزیر الداخلیة
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، إلا أنھ تضمن عدة نصوص لا یمكن إلا أن تشكل أرضیة خصبة لإرساء إدارة جماعیة تتألف 1بھ

عامة للمصالح، حیث تم تحدید ھذه الأخیرة بمرسوم وجوبا من مدیریة المصالح أو مدیریة 

المتعلق بلائحة الجماعات التي تتوفر على مدیریة عامة للمصالح، طبقا لأحكام المادة  2.15.995

، اعتمد في 2جماعة 24إذ تم تحدید ھذه القائمة في . 113.14من من القانون التنظیمي رقم  126

ا وما تتمیز بھ من خصوصیات باقتراح من السلطة تحدیدھا على أھمیة الجماعة وعدد سكانھ

  .3الحكومیة المكلفة بالداخلیة

ویقوم المدیر أو المدیر العام بمساعدة الرئیس في ممارسة صلاحیاتھ ویتولى تحت مسؤولیتھ 

ومراقبتھ الإشراف على الإدارة الجماعیة وتنسیق العمل بھا وحسن سیرھا وتقدیم تقاریر في شأنھا 

، وكذا 5ذا الأمر ینطبق كذلك على نظام مجالس المقاطعات فیما یخص تعیین مدیر بھا، وھ4للرئیس

مؤسسة التعاون بین الجماعات ومجموعة الجماعات طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي 

  .6إدارة الجماعات الترابیة التي ستحدد بقانون

دید اختصاصاتھا یبقى من ویستفاد مما سبق أن صلاحیة تنظیم الإدارة الجماعیة وتح

أو  كون خاضعة لتأشیرة عامل العمالةت ، وھذه الصلاحیة بدورھا7اختصاص المجلس الجماعي

، كما أن 9وبعد نشرھا بالجریدة الرسمسة للجماعات الترابیة 8الإقلیم قبل أن تكون قابلة للتنفیذ

الذي یسھر على حفظ الإشراف الفعلي على الإدارة ھو من اختصاص رئیس المجلس الجماعي 

، وتنظیم مصالح الإدارة الجماعیة كما یعتبر الرئیس 10جمیع الوثائق والمقررات والقرارت

  .11للعاملین بھا من خلال تسییر شؤونھم ویتولى التعیین في جمیع المناصب بالإدارة الجماعیة

اعي في ممارسة ولا تظھر أھمیة مدیر المصالح إلا من خلال مساعدة رئیس المجلس الجم

صلاحیتھ تحت مسؤولیتھ ومراقبتھ، وكذا إمكانیة منحھ تفویض الإمضاء بقرار من رئیس المجلس 

                                                           
1
  .2015دجنبر  31بتاریخ  51بیة للكتاب العامین للجماعات، على إثر صدور منشور وزیر الداخلیة عدد بیان المكتب الوطني للجمعیة المغر - 
2

الدار البیضاء، فاس، طنجة، مراكش، سلا، الرباط، مكناس، وجدة، القنیطرة، أكادیر، تطوان، تمارة، آسفي، العیون، الداخلة، :  ھذه الجماعات ھي -
   .المحمدیة، حریبكة، الجدیدة، الناظور، تازة، الحسیمةبني ملال، الرشیدیة، كلمیم، 

3
  .6683مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  126المادة  -

4
  .6684مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  128المادة  -

5
  .6703مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجماعات 113.14ي رقم من القانون التنظیم 259و  258المادة  -

6
  .6684مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  129المادة  -

7
  .6676مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  92المادة  -

8
  .6682مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  118المادة  -

9
  .6706مرجع سابق، ص  ،المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  277المادة  -
10

  .6678مرجع سابق، ص ، المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  97المادة  -
11

  .6678مرجع سابق، ص  ،متعلق بالجماعاتال 113.14من القانون التنظیمي رقم  96المادة  -
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في مجال التدبیر الإداري، كما یمكن للمدیر العام أو المدیر حسب الحالة اقتراح تفویض ھذا 

  . 1الإمضاء إلى رؤساء أقسام ومصالح الجماعة

      ن یسند تحت مسؤولیتھ ومراقبتھ دائما للمدیر العامكما یمكن لرئیس المجلس الجماعي أ

أو المدیر تفویض في الإمضاء نیابة عنھ على الوثائق المتعلقة بقبض مداخیل الجماعة وصرف 

، وھذه ھي أبرز صلاحیة وأھمھا على الإطلاق حیث لم یكن منصوصا علیھا من قبل 2نفقاتھا

لمشرع إمكانیة تفویضھا لأي عضو من أعضاء وتعتبر إحدى أھم الإصلاحات التي لم یعطي ا

مكتب المجلس وجعلھا قصرا على الرئیس ومدیر المصالح الجماعیة، وھذا في رأینا فیھ نوع من 

  .حصر المسؤولیة وتحدیدھا، وكذا لعنصر الثقة الممنوحة لھذا الجھاز

ا لمدیر ویمكن للرئیس أن یفوض كذلك الإشھاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولھ

كما یمكن  3الجماعة ولباقي رؤساء وأقسام مصالح الجماعة وكذا تفویض مھمة الحالة المدنیة

للمدیر العام أو المدیر أن یحضر جلسات دورات المجلس بصفة استشاریة إضافة لباقي الموظفین 

واقع ، وإذا كان القانون التنظیمي یتحدث عن إمكانیة الحضور ولیس إلزامیتھ فإن ال4الآخرین

العملي یؤكد أھمیة ھذا الحضور لدواعي شتى، یمكن تلخیصھا في كون المدیر ھو من یشرف على 

تھیئ الدورات وتأطیرھا القانوني وكذا مواكبتھا وتتبعھا، لذا من الأفضل لو تم التنصیص على 

  .وجوب حضوره

تعیینھا كلما  إضافة إلى أنھ عضو بحكم القانون في لجنة الصفقات واللجنة الخاصة التي یتم

  . 5ائھجماعي أو في حالة استقالة نصف أعضوقع توقیف أو حل أو عدم انتخاب المجلس ال

ختزالھ في الأمور الإداریة مدیر المصالح الجماعیة لا یمكن إ ومن جھة أخرى، فإن دور

من  6التسییریة فقط، بل یمتد إلى ترسیخ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبیق مبدأ التدبیر الحر

ستمراریة في أداء ق العمومیة التابعة للجماعات والإخلال الحرص على المساواة في ولوج المراف

، وكذا ترسیخ مبدأ 7الخدمات وضمان جودتھا وتكریس قیم الشفافیة والنزاھة وسیادة القانون

                                                           
1

  .6680مرجع سابق، ص ، المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  104المادة  -
2

  .6680مرجع سابق، ص ، المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  105المادة  -
3

  .6679مرجع سابق، ص ، الجماعاتالمتعلق ب 113.14من القانون التنظیمي رقم  102المادة  -
4

  .6665مرجع سابق، ص ، المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  33المادة  -
5

  .6672مرجع سابق، ص ، المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  74المادة  -
6

  .6708 -6707 – 6706 – 6705مرجع سابق، ص ، بالجماعاتالمتعلق  113.14القسم الثامن من القانون التنظیمي رقم  -
7

  .6705مرجع سابق، ص ، المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  269المادة  -
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ة التشاركیة من خلال الدور الذي یلعبھ سواء في إحداث ھیئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقارب

خصوصا عند إعداد برنامج عمل  2، أو من خلال تفعیل الآلیات التشاركیة للحوار والتشاور1النوع

، كما یساعد الرئیس في تحدید المھام ووضع دلائل المساطر المتعلقة بالأنشطة المتعلقة 3الجماعة

  . 4بالإدارة

الح الجماعة وتأسیسا على ما سبق فإن مھمة تتجلى أساسا في التنشیط والتنسیق بین مص

وربط الاتصالات بین الفاعلین في الشأن المحلي، وھذه المھمة تفرض درایة بجمیع الملفات 

الجماعیة والقوانین والنصوص المنظمة لھا، فعملیة التنسیق والتنشیط تقتضي أن یلعب مدیر 

أن یدخل في المصالح دور الوسیط بین المنتخب السیاسي والإدارة فمھمتھ تعني القیام بكل ما یمكن 

إطار الشأن المحلي لتراب الجماعة، بمعنى آخر یعتبر المنسق بین جمیع المصالح التي تساعد 

الجماعة على تلبیة رغباتھا في كل ما یرجع إلى تحقیق انتظارات سكان الجماعة ذات الارتباط 

  .بمجال التنمیة المحلیة

لرئیس المجلس الجماعي  وعلى ھذا الأساس یلاحظ أن مدیر المصالح في إطار مساعدتھ

یمكن أن یلعب دورین أساسیین، من جھة یعتبر مستشارا للرئیس وللمستشارین الجماعیین نظرا 

التي تھم الحیاة الجماعیة، ومن جھة أخرى فھو یسھر على مساعدة الرئیس  بالمقتضیات لإلمامھ

م ومصالح الجماعة على تنفیذ مقررات المجلس، ناھیك عن قیامھ بدور المنسق بین مختلف أقسا

وبناء علیھ فتسییر الإدارة الجماعیة یأخذ طابعین، طابع سیاسي وطابع إداري، فدور الإدارة 

رر الجماعیة لیس سیاسیا، ولكنھا عبارة عن إدارة لممارسة السلطة السیاسیة فالرئیس عندما یق

  .ھا المجلس الجماعيمن أجل تنفیذ السیاسة التي ینھجھا ویقرر یحتاج للإدارة بقیادة مدیر كفء

وإذا كان القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات قد حدد دخول ھذه الأحكام حیز التنفیذ ابتداء 

 5من الیوم الموالي للإعلان الرسمي عن النتائج النھائیة للانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات

یر المالي فإن بعض بخصوص التسی 2016بالنسبة للتسییر الإداري ومستھل السنة المالیة 

  .الجماعات الترابیة لم تنتظر صدور المنشور الوزاري لتعیین مدیر المصالح

                                                           
1

  .6682مرجع سابق، ص ، المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  120المادة  -
2

  .6682مرجع سابق، ص ، المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  119المادة  -
3

  .6678 -  6673مرجع سابق، ص ، المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  98و  78المادة  -
4

  .6705مرجع سابق، ص ، المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  271المادة  -
5

  .6707مرجع سابق، ص ، المتعلق بالجماعات 113.14م من القانون التنظیمي رق 280المادة  -
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كما أن وزارة الداخلیة عمدت إلى إصدار مجموعة من النصوص التنظیمیة من بینھا المنشور 

الموجھ إلى السادة الولاة وعمال العمالات والأقالیم تطلب  2015دجنبر  31بتاریخ  51رقم 

      بالجھات والعمالات " المدیر العام للمصالح"ھ إخبار رؤساء المجالس بإحداث منصب بموجب

حیث بات بإمكانھم تعیین المدرین  1بالجماعات والمقاطعات" مدیر المصالح"أو الأقالیم ومنصب 

العامین للمصالح ومدیري المقاطعات بصفة مؤقتة، وموافاة مصالح ھذه الوزارة بنسخ من قرارات 

  .2عیین المؤقتالت

التي تعطي الحق  113.14من القانون التنظیمي رقم  127وھذا ما یتوافق ظاھریا مع المادة 

قرار التعیین في منصب المدیر العام للمصالح أو مدیر المصالح إلى رئیس المجلس لكن القانون 

) عام(التنظیمي نفسھ لم یحیل على أي نص تنظیمي لتحدید شروط التعیین في منصب مدیر 

  .، إلا أن یتم إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابیة3المصالح الجماعیة

  إحداث منصب رئیس الدیوان والمكلف بمھمة: ثالثا

الذي تم تتمیمھ وتعدیلھ بمقتضى قانون رقم  2002طبقا لمقتضیات المیثاق الجماعي لسنة 

رؤساء المجالس الجماعیة في الجماعات التي یبلغ عدد یمكن ل"... الذي ینص  2009لسنة  17.08

. رئیس المجلس الجماعيل ا فما فوق إحداث منصب رئیس دیوانعضو 25أعضاء مجالسھا 

عضوا فما  43ویمكن إضافة إلى ذلك لرؤساء المجالس الجماعیة التي یبلغ عدد أعضاء مجالسھا 

ن التنظیمي للجماعات بحیث یجوز لرئیس ، وھذا ما نص علیھ القانو4..."فوق تعیین مكلف بمھمة

عضوا تعیین رئیس لدیوانھ ومكلف  43المجلس في الجماعات التي یفوق عدد أعضاء مجالسھا 

غیر أنھ یمكن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات أن یتألف دیوان . بمھمة واحد یشغل بدیوانھ

  .5)4(الرئیس من مستشارین یصل عددھم إلى أربعة 

 25.000ھذا التعدیل إلى تمكین رؤساء المجالس الجماعیة التي یفوق عدد سكانھا ویھدف 

نسمة من إحداث منصب رئیس للدیوان یعینھ الرئیس بكل حریة لتدبیر شؤونھ واتصالاتھ الیومیة 

                                                           
1
التي تتوفر على مجلس  113.14من القانون التنظیمي رقم  217و  216نظام المقاطعات تقسیم إداري یوجد بالمدن الكبرى المحددة في المادتین  - 

ومجلس المقاطعة ومكتب یرأسة رئیس بموجب المواد من المدینة وعمدة وعدة مقاطعات حسب عدد السكان وتتوفر على نظام مالي وموظفین ومقر 
  .6697 - 6703، من نفس القانون 262إلى  218

2
  .حول تعیین المدیرین العامین للمصالح ومدیري المصالح بالجماعات الترابیة 2015دجنبر  31بتاریخ  51منشور وزیر الداخلیة رقم  -

3
  .2015دجنبر  31بتاریخ  51العامین للجماعات، على إثر صدور منشور وزیر الداخلیة عدد بیان المكتب الوطني للجمعیة المغربیة للكتاب  -

4
  .2009المتعلق بالمیثاق الجماعي المعدل سنة  17.08من القانون رقم  54الفقرة الأخیرة من المادة  -

5
  .6678رجع سابق، ص ، مالمتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  96الفقرة الأخیرة من المادة  -
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دون أن یمس ذلك بالاختصاصات المسندة للأجھزة الجماعیة الأخرى بمقتضى القانون والأنظمة 

  . لالجاري بھا العم

وفي نفس السیاق تطعیم الإدارة الجماعیة بإمكانات بشریة للرفع من مستوى مردودیتھا، فإن 

یمكن رؤساء مجالس البلدیات الكبرى التي یفوق عدد سكانھا  2009المیثاق الجماعي المعدل سنة 

وھذا ما نص علیھ القانون 1نسمة، أن یعینوا إضافة إلى رئیس الدیوان مكلفا بمھمة 200.000

  .التنظیمي للجماعات والمقاطعات

وفي إطار تحدید المھام المناطة بكل من رئیس الدیوان والمكلف بمھمة، فإنھ وبحكم 

ارتباطھما الشخصي برئیس المجلس الجماعي لا یمكن لھما أن یتدخلا بأي من الأشكال في التسییر 

  .2الإداري لشؤون الجماعة

  ماعیةتفویض بعض الاختصاصات للإدارة الج: رابعا

من مستجدات القانون التنظیمي للجماعات والمقاطعات فیما یخص تفویض مھام الرئیس وفي 

ذلك إشارة إلى دعم الإدارة الجماعیة، وبحكم انشغال الرئیس بالأعمال الرئیسیة للجماعة، فإن 

المدیر،  القانون التنظیمي الجدید منح إمكانیة تفویض ھذه المھام إلى النواب وإلى المدیر العام أو

كما یجوز لرئیس المجلس وتحت . 3حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة

  .مراقبتھ أن یفوض إمضاءه بقرار إلى نوابھ باستثناء التسییر الإداري والأمر بالصرف

ویجوز لھ أیضا أن یفوض لنوابھ بقرار بعض صلاحیاتھ شریطة أن ینحصر التفویض في 

كما یجوز لرئیس المجلس، . نائب، وذلك مع مراعاة أحكام ھذا القانون التنظیميقطاع محدد لكل 

تحت مسؤولیتھ ومراقبتھ، أن یفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبیر الإداري للمدیر العام أو 

كما یجوز لھ  باقتراح من المدیر العام أو المدیر أن یفوض بقرار إمضاءه إلى . المدیر حسب الحالة

  .4ام ومصالح إدارة الجماعةرؤساء أقس

                                                           
1

  .2009المتعلق بالمیثاق الجماعي المعدل سنة  17.08من القانون رقم  54الفقرة الأخیرة من المادة  -
2

، منشورات المدیریة العامة للجماعات المحلیة لوزارة الداخلیة، الطبعة الأولى "مستجدات المیثاق الجماعي وقانون مالیة الجماعات المحلیة وھیئاتھا" -
  .29، ص 2010

3
  .6679، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  102الفقرة الأخیرة من المادة  -

4
  .6680، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  104المادة  -
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كما یمكن للرئیس أن یسند، تحت مسؤولیتھ ومراقبتھ، إلى المدیر العام أو المدیر حسب 

الحالة، تفویضا في الإمضاء نیابة عنھ، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخیل الجماعة وصرف 

  .1نفقاتھا

التجارب السابقة مدى  وھذا من إیجابیات القانون التنظیمي الجدید، وذلك بعدما أثبتت

النزاعات والاصطدامات التي تقع بین المستشارین الجماعیین غیر المفوض لھم والموظفین 

الجماعیین المفوض لھم، حیث كان بعض المستشارین یعتقدون بأن عملیة الانتخاب كافیة لإخضاع 

إشكالیة دور ولعل ھذا یطرح . الموظفین الجماعیین لرغباتھم ولإجبارھم على طاعة أوامرھم

المستشار الجماعي في الإدارة الجماعیة، إلا أنھ أمام وعي الموظف الجماعي باختصاصاتھ 

وبمنطق التسلسل الإداري، وبحقوقھ وواجباتھ وحدود طاعة الأوامر وشروطھا، فإنھ لم یكن یھتم 

فة موظفي إلا بتعلیمات رؤسائھ بمن فیھم رئیس المجلس الجماعي باعتباره الرئیس التسلسلي لكا

  .  2الجماعة

  الإدارة الجماعیة للمقاطعات الجماعیة  : خامسا

تخضع جماعات الدار البیضاء والرباط ومراكش وفاس وسلا وطنجة للقواعد المطبقة على 

الجماعات مع مراعاة مقتضیات ھذا القسم وكل المقتضیات التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المتعلقة 

عات شؤون الجماعات المذكورة أعلاه مجلس جماعي، وتحدث بھذه الجما، ویدبر 3بھذه الجماعات

ستقلال الإداري والمالي وتتوفر على مقاطعات مجردة من الشخصیة الإعتباریة غیر أنھا تتمتع بالإ

  .مجلس

قتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة في كل حالة، عدد ویحدد بمرسوم یتخذ بإ

  .4نتخابھم بالمقاطعةالواجب إ غرافیة وأسمائھا وعدد أعضاء مجالسھاالمقاطعات وحدودھا الج

وقد استھل الباب الثاني من القسم السادس من القانون التنظیمي للجماعات والمقاطعات 

بالإشارة إلى نظام أعضاء مجلس المقاطعة من طرف المجلس الجماعي من بین أعضاء المجلس 

نتخابھم وفق الشروط والشكلیات المنصوص علیھا في یتم إي المنتخبون بالمقاطعة بحیث الجماع

                                                           
1

  .6680مرجع سابق، ص  المتعلق بالجماعات، 113.14مي رقم من القانون التنظی 105المادة  -
2

  .246حسن أغمري، التنظیم الجماعي المستجدات  والرھانات المستقبلیة، مرجع سابق، ص  -
3

  .6697، ، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  216المادة  -
4

  .6684ابق، ص ، مرجع سالمتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  217المادة  -
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وتكون مھام عضو  بأعضاء مجالس الجماعات الترابیة، المتعلق 11.59القانون التنظیمي رقم 

مجلس المقاطعة مجانیة على أن تراعي بالنسبة للرئیس والنواب وكاتب المجلس ونائبھ ورؤساء 

أي تعویض بمجلس الجماعة، تعویضات عن المھام  اللجان الدائمة ونوابھم الذین لا یتقاضون

  .1من ھذا القانون التنظیمي 52والتمثیل تحدد بالمرسوم المشار إلیھ في المادة 

كما یتولى رئیس مجلس المقاطعة تدبیر المسار المھني للموارد البشریة العاملة بإدارة 

علق بتدبیر المقاطعة یوجھھ المقاطعة، بحیث یعد رئیس مجلس المقاطعة تقریرا كل ستة أشھر یت

على لرئیس مجلس الجماعة الذي یجمع كل التقاریر المتعلقة بالمقاطعات ویعرض ملخصا بشأنھا 

 2009المعدل سنة  2002وإذا كان المیثاق الجماعي لسنة  مجلس الجماعة مرتین في السنة،

ین موظفي الذي یھم تعی" نظام الموظفین المعینین بالمقاطعة"خصص فصلا تحت عنوان 

ختصاصات من الموظفین المرتبطة بمزاولة الإ، بما یضمن الحاجیات الضروریة 2المقاطعات

فإن القانون التنظیمي للجماعات والمقاطعات الجدید ذھب على نفس المنوال  3المخولة للمقاطعات

عة یعین مجلس الجماعة لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضرورین لممارسة المقاط"بحیث 

تفاق مع ھذا القانون التنظیمي، ویحدد رئیس مجلس الجماعة بإللصلاحیات الموكولة إلیھا بمقتضى 

مخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفئات، وعند عدم رئیس مجلس المقاطعة عدد المناصب ال

تفاق یتم تحدید عدد موظفي وأعوان الجماعة المعینین بالمقاطعة وتوزیعھم بمداولة لمجلس الإ

  .4عةالجما

، 5كما تم تغییر اسم الكاتب العام للمقاطعة الذي یتمتع باختصاصات الكتاب العامین للجماعات

وتعویضھ بمدیر المقاطعة الذي یعین بقرار لرئیس مجلس الجماعة بعد موافقة رئیس مجلس 

من ھذا  127المقاطعة، من بین موظفي الجماعة، طبق المساطر المنصوص علیھا في المادة 

  .  6التنظیمي القانون

                                                           
1

   .6697، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  218المادة  -
2

یعین المجلس الجماعي لدى المقاطعة موظفي : "على ما یلي 2009المتعلق بالمیثاق الجماعي المعدل سنة  17.08من القانون رقم  121تنص المادة  -
ویحدد رئیس المجلس الجماعي باتفاق مع رئیس . لممارسة المقاطعة للاختصاصات الموكولة إلیھا بمقتضى ھذا القانونوأعوان الجماعة الضروریین 

وعند عدم الاتفاق یتم تحدید عدد موظفي وأعوان الجماعة المعینین . مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة الموزعة حسب الفئات
على ما  2009المتعلق بالمیثاق الجماعي المعدل سنة  17.08من القانون رقم  123، كما تنص المادة "لمجلس الجماعيبالمقاطعة وتوزیعھم بمداولة ا

ویتم إلغاء تعیین أعوان . یتخذ رئیس المجلس الجماعي التدابیر الفردیة المتعلقة بتعیین موظفي وأعوان الجماعة لدى رئیس مجلس المقاطعة: "یلي
  ".طبق نفس الشكلیات بعد أخذ رأي رئیس مجلس المقاطھة الجماعة لدى المقاطعة

3
  .2009المتعلق بالمیثاق الجماعي المعدل سنة  17.08من القانون رقم  122المادة  -

4
  .6702، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  255المادة  -

5
  .2009لمیثاق الجماعي المعدل سنة المتعلق با 17.08من القانون رقم  126المادة  -

6
  .6703، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  258المادة  -
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كما یمارس مدیر المقاطعة في حدود الصلاحیات المخولة لمجلس المقاطعة المھام المسندة 

وبھذه الصفة یمكن لرئیس . إلیھ من طرف رئیس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولیة ھذا الأخیر

 ومن. مجلس المقاطعة أن یفوض إمضاءه بقرار إلى المدیر في مجال التسییر الإداري للمقاطعة

مصالح الحالة المدنیة والإشھاد على صحة الإمضاءات (بین المصالح التي تعمل بالمقاطعات 

  ).وتسلیم الوثائق الإداریة ومصلحة التصمیم والتعمیر

وللإشارة، تلحق كل سنة بمشروع میزانیة الجماعة وتعرض على دراسة مجلس الجماعة 

  .1عة وتوزیع مناصبھموضعیة جمیع الموظفین المعینین لدى رئیس مجلس المقاط

ونص القانون التنظیمي على تعزیز سلك الموظفین المعینین لدى المقاطعة بمدیر یعین بقرار 

لرئیس مجلس الجماعة بعد موافقة رئیس مجلس المقاطعة، من بین موظفي الجماعة طبق المسطرة 

یة، فتنص على أن من ھذا القانون التنظیمي، أما المادة الموال 127المنصوص علیھا في المادة 

یمارس مدیر المقاطعة في حدود الصلاحیات المخولة لمجلس المقاطعة المھام المسندة إلیھ من 

وبھذه الصفة یمكن لرئیس مجلس المقاطعة أن . رئیس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولیة ھذا الأخیر

  .2یفوض إمضاءه بقرار إلى المدیر في مجال التسییر الإداري للمقاطعة

  تحدیث الھیكلة الإداریة الجماعیة : لثالثةالفقرة ا

إن الحدیث عن الإدارة الجماعیة، یستوجب إحداث ھیاكل إداریة وتنظیمیة مؤطرة بنصوص 

ونظرا للمسؤولیات المتعددة  جھة صاحبة الولایة العامة في ذلك،ومراسیم معترف بھا من ال

شرعت مؤخرا وزارة الداخلیة  ة،مصالحھا بمصالح الساكنة المحلی الموكولة للجماعات وارتباط

یھدف إلى  ،3حول تنظیم إدارة الجماعات 2016یونیو  28بتاریخ  43باستصدار منشور عدد 

تحدیث الھیكلة الإداریة الجماعیة، وفق مستلزمات الإصلاح الإداري المحلي الغرض منھ الوصول 

المصالح المطلوبة لدى إلى ھیاكل تنظیمیة للجماعات توافقیة تشمل أھم المرافق والأقسام و

  .الجماعات الترابیة
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  .6703، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  257المادة  -
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وبالرجوع إلى المنشور أعلاه یتضح أن الأھداف المسطرة بھ ھي تمكین رؤساء مجالس 

الجماعات من تنفیذ السیاسات العمومیة المرسومة من طرف مجالس الجماعات والسند في ذلك 

من القانون  118، 94 ،92بحسب ما أشار إلیھ المرسوم یجد وعاؤه فیما نصت علیھ المواد 

المتعلق بالجماعات والمقاطعات والتي تھم تنظیم إدارة الجماعات، على أن  113.14التنظیمي رقم 

المقرر القاضي بتنظیم إدارة الجماعة وتحدید اختصاصاتھا، یكون قابلا للتنفیذ إلا بعد التأشیر "

یوما من تاریخ ) 20(ل عشرین علیھ من قبل عامل العمالة أو الإقلیم أو من ینوب عنھ،داخل أج

، وعلى ھذا الأساس یحدد ھذا المنشور معاییر ونماذج الھیاكل 1"التوصل بھا من رئیس المجلس

التنظیمیة للإدارات الجماعیة والتي یقترح الرئیس للاستئناس أخذھا بعین الاعتبار عند تداول 

اختصاصاتھا وكذلك الاعتماد علیھا المجالس الجماعیة بخصوص تنظیم إدارات الجماعات وتحدید 

من طرف السادة عمال العمالات والأقالیم عند التأشیر على مقررات مجالس الجماعات وفق 

  .من القانون التنظیمي للجماعات 118مقتضیات المادة 

حدیثة والتي من ن الجماعات من التوفر على إدارة وقد تم وضع ھذه النماذج التنظیمیة لتمكی

بھا بفعالیة ونجاعة، مع الأخذ بعین الاعتبار   إطار ملائم للقیام بجمیع المھام المنوط شأنھا توفیر

  .خصوصیة كل جماعة على حدة

ومن خلال ظاھر المنشور یتبین أن تحدید الھیاكل الإداریة تم وفق معاییر كان أھمھا معیار 

  :2عدد سكان الجماعة وفق أخر إحصاء رسمي وذلك وفق الشكل التالي

 ألف نسمة، تتوفر على ما یلي 250اعات التي یفوق عدد سكانھا الجم: 

 مدیر عام للمصالح.  

 رئیس الدیوان.  

  مستشارین بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات) 4(أربعة.  

 مكلف بمھمة واحد.  

  أقسام) 10(عشرة.  

  مصلحة) 40(أربعون.  
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  .6682، مرجع سابق، ص المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظیمي رقم  118المادة  -
2
  .، مرجع سابق2016یونیو  28المتعلق بتنظیم إدارات الجماعات الصادر بتاریخ  43منشور عدد  - 
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 المقاطعات: 

 مدیر المقاطعة.  

  أقسام) 5(خمسة.  

  مصلحة) 17(سبعة عشرة.  

   ألف نسمة 250و  100.001ما بین عدد سكانھا  تراوحالجماعات التي ی: 

 

 مدیر عام للمصالح أو مدیر المصالح.  

  أقسام) 06(ستة.  

  مصلحة) 20(عشرون.  

   ألف نسمة 100و  15.000ما بین عدد سكانھا  تراوحالجماعات التي ی: 

 مدیر عام للمصالح أومدیر المصالح.  

  أقسام) 3(ثلاثة.  

  مصلحة) 12(اثني عشر.  

    ألف نسمة 15یقل أو یساوي عدد سكانھا الجماعات التي: 

 مدیر المصالح.  

  مصالح) 3(ثلاثة.  

وبعد تحدید الھیاكل الإداریة التي تتوفر علیھا الجماعة حسب عدد السكان وفق أخر إحصاء 

نتساءل ما ھي مكامن ضعف ونقائص تطبیق ھذا المنشور انطلاقا من واقع الإدارة  رسمي للسكان،

؟ وما ھي آفاق إصلاح 1الجماعیة وما تعرفھ من معیقات التي تحول دون تطبیقھ على أرض الواقع

  .؟الإدارة الجماعیة في ظل غیاب النصوص الموازیة للمنشور

  المتعلق بتنظیم إدارات الجماعات الترابیة نقائص المنشور: أولا

ختصاص في مستوى الشكل، أن الجھة صاحبة الإ من بین الاختلالات العملیة والقانونیة على

والحال وبعد  من الأقسام والمدیریات القانونیة،الدراسات القانونیة والأعمال التحضیریة لھا، تنبع 
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134 

ستصدار المنشور ھي مدیریة المالیة المحلیة دراسة المشروع یتضح أن الجھة المشرفة على ا

التابعة للمدیریة العامة للجماعات المحلیة، وكان من الأجدر أن یصدر منشور تنظیم إدارات 

لما لھا من . الجماعات عن مدیریة الشؤون القانونیة باعتبارھا صاحبة الولایة العامة في ھذا الشأن

ت والمناشیر وكذلك الدوریات والمذكرات الوزاریة، أطر قانونیة وخبرة ودرایة في وضع القرارا

لأن تحدید عدد الأقسام والمصالح للإدارة الجماعیة ربما جاء لاعتبارات الوضع المالي والمادي 

  .في المنشور لیس إلا

ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة وتفعیلا لمبدأ المقاربة التشاركیة وتحدید المسؤولیات، فقد تم 

تمین والعاملین في الإدارة الجماعیة من موظفین وأطر علیا في صیاغة ھذا تغییب إشراك المھ

المنشور، وبالتالي غیاب تجسید أھم المبادئ الدستوریة، حیث كان على الجھة المختصة أن تعمل 

على صیاغة المنشور بشراكة مع وزارة الوظیفة العمومیة ووزارة المالیة حتى تكون الصیاغة 

غمة، لأن الموظف الجماعي بدوره تحكمھ مقتضیات النصوص المنظمة تامة ومتكاملة ومتنا

  .1للوظیفة العمومیة كباقي موظفي الدولة

أما من حیث إلزامیة المنشور، فھذا یطرح أكثر من إشكالیة من حیث مجال تنفیذه وتنزیلھ 

أن طریقة  وفقا لمتطلبات التنمیة وتقریب الإدارة من المواطن، ذلك أن أحكام المنشور توحي إلى

تنزیلھ تخضع لتقدیر الإداریة لمجالس الجماعات على اعتبار أن المنشور السالف الذكر یمھد فقط 

ارات الجماعات وتحدید الطریق قصد الاسئناس أثناء تداول المجالس الجماعیة بخصوص تنظیم إد

ة في خصوصا وأن معظم الجماعات الترابیة تتوفر على مجالس ونخب غیر مؤھل الاختصاصات،

ھذا المجال مما یصعب علیھم تحدید الاحتیاجات الإدارة الجماعیة، لذلك كان من الأجدر أن یتم 

  .إحاطة المنشور بمزید من الظوابط الفعالة وفق متطلباتھا وحاجیاتھا لضمان سیرھا العادي

ي أما توزیع الأقسام والمصالح بحسب ما جاء في المنشور لا یتماشى مع واقع الجھاز الإدار

الجماعي نظرا لغیاب بعض المصالح بالجماعات من بینھا مكتب التواصل والعلاقات العامة في 

. غالبیة الجماعات الترابیة، أو أن ھذه المصالح غیر مفعلة لعدم وجود أطر وكفاءات بالجماعة

إضافة إلى تداخل بعض المصالح كإدراج الإدارة الجبائیة داخل قسم الشؤون المالیة تحت اسم 

 .صلحة الشؤون المالیة وھذا یثیر إشكالیة من الناحیة العملیة والقانونیةم
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ذلك أن الإدارة الجبائیة وحدھا تشكل قسم وتتفرع عنھ ثلاث مصالح وھي مصلحة الوعاء، 

 47.06بحیث أن القانون المنظم للجبایات المحلیة رقم . مصلحة المنازعات، ومصلحة التحصیل

وكذلك قسم الممتلكات  الجبائیة وعن تحفیز العاملین بھا،رة یتحدث وبشكل صریح عن الإدا

الجماعیة بإلحاقھ كمصلحة بقسم التعمیر، إذ كان حریا على الجھة المختصة إلحاقھ بالقسم المالي 

  .لما تشكلھ الممتلكات الجماعیة كمنبع مالي مھم لموارد الجماعات

تنظیمي للجماعات كان من وبخصوص القسم الاقتصادي، ومن خلال استقراء الھیكل ال

  . الأفضل إلحاقھ بقسم الشؤون القانونیة والإداریة، كمصلحة إلى جانب مصلحة الشركة الإداریة

ھذه بعض الملاحظات بخصوص توزیع الأدوار بین الأقسام والمصالح على نموذج 

اقي النماذج أما بالنسبة لب ألف نسمة، 250و  100.001ا ما بین الجماعات التي یتراوح عدد سكانھ

الأخرى تسري علیھم نفس الملاحظات فیما یتعلق بعدم توفرھم على بعض المصالح أو أنھا 

  .ة بالجماعةرا خاصة عدم وجود موارد بشریة كفئموجودة لكنھا غیر مفعلة لعدة اعتبا

وارتكازا على فحوى ومضمون المنشور الوزاري السالف الذكر، یمكن الجزم بأن المنشور 

تي كانت تعیشھا بوضع الھیاكل التنظیمیة للجماعات كرس وإلى حد ما نفس الوضعیة الالمتعلق 

بترك زمام تفعیل المنشور وفق ما تراه الجماعات من إمكانیة تغییره، مما یعطي  الإدارة الجماعیة،

وھذاالأمر غیر محمود  في إدماج المصالح وإلحاقھا بأخرى،صلاحیات واسعة لرؤساء الجماعات 

  .    1كرس نفس الوضعیة السابقةبحیث ی

  آفاق إصلاح الإدارة الجماعیة في ظل غیاب النصوص الموازیة لتفعیل المنشور: ثانیا

الجماعیة لا تقاس مردودیتھا بإمكانیاتھا المادیة وقدراتھا البشریة فقط، وإنما بكفاءة  إن الإدارة

ومراعاة مبدأ التخصص في . اتھاموظفیھا وتكوینھم بھدف الرفع من المردودیة وتحسین جودة خدم

إسناد المھام والوظائف، كما أن إعطاء الوظیفة العمومیة الجماعیة المستوى الذي تفرضھ 

المسؤولیات تفعیلا لمبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة، یستوجب إتخاذ مجموعة من التدابیر 

على المستوى الجغرافي والإجراءات الناجعة والإصلاحات، في تنظیم حركیة الموظفین الجماعیین 

  .والوظیفي وسن نظام خاص للتعویضات لفائدة موظفي إدارة الجماعات الترابیة

                                                           
1

حول تنظیم إدارات الجماعات، موقع مجلة منازعات  43راءة في الھیاكل التنظیمیة للجماعات على ضوء المنشور الوزاري رقم محمد الزكراوي، ق -
  .27/08/2017مرجع سابق، تاریخ الزیارة یوم  ،http://frssiwa.blogspot.com/2017/08/43.html.WBXu79KZZV4الأعمال،
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وقد شكل ھذا الإصلاح الموضوع الرئیسي بغیة تحقیق ملائمة مستمرة لھیاكل الإدارة 

الجماعیة ومھامھا، بحیث أصبح لازما على المشرع المغربي تبني خطة ھرمیة وتنظیم إداري 

  .اشى مع خصوصیات الجماعات الترابیة والأدوار المناطة بھافعال یتم

ومن أجل تفعیل ونجاح المنشور الوزاري المتعلق بوضع الإطار القانوني والتنظیمي 

سواء تعلق . للجماعات، لابد من توفر النصوص التنظیمیة والمراسم المتعلقة بتدبیر الإدارة المحلیة

لأقسام والمصالح العاملین بالإدارة الجماعیة أو حول الأمر بمرسوم صرف التعویضات رؤساء ا

  . كیفیة اقتراح وولوج المناصب العلیا للإدارة الجماعیة
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  ةـــــــــــــــــــــــخاتم

من أجل وضع قطیعة مع التنظیم الترابي السابق الذي أبان عن محدودیتھ وضعفھ خاصة 

والتي . والمسؤولیة وتوزیع السلط والاختصاصات والمواردعلى مستوى مبادئ التعاون والشراكة 

بدونھا لن تتشكل بنیة حدیثة للدولة العصریة، ولن تستقیم معھ التنمیة بمفھومھا الواسع والشامل 

  .على المستوى الترابي

الأمر الذي یحتم على جل الفاعلین على مستوى الجماعات الترابیة وخصوصا رؤساء 

ة عامة أن یكونو أكثر استراتیجیة وأعمق تحلیلا لواقعھم الترابي، مع المجالس المنتخبة بصف

مراعاة طبیعة جغرافیتھم ونسبة سكانھا ومواردھا البشریة وطاقتھا الاقتصادیة، وتشخیص المشاكل 

والبحث عن الحلول، إما بشكل أحادي أو الدخول في المنظومة التشاركیة مع الفاعلین والھیئات 

  .رتقاء والرفع من اللامركزیة الترابیة وفق مبادئ الحكامة الترابیةمن أجل الا. الأخرى

كما أن التنظیم الترابي یرتكز على مجموعة من المبادئ من بینھا مبدأ التدبیر الحر، مبدأ 

التفریع ومبدأي التضامن والتعاون بین الجماعات الترابیة، تعتبر مبادئ مھمة طالما تعالت 

ن أجل تدبیر ترابي أكثر جودة وعقلنة وحكامة، فإن تكریس ھذه المبادئ الأصوات المطالبة بھا، م

على المستوى الواقعي والممارستي یقتضي تجاوز الإكراھات والصعوبات البنیویة العمیقة التي 

  .ظلت تقف وتحول دون نجاح عملیة التنمیة المحلیة

لضروریة واعتماد التدبیر ھذا یتطلب من الجماعات الترابیة تعبئة جمیع الموارد والوسائل ا

الإدارة "أو " الإدارة بالأھداف"كما یتطلب تبني نظام . المقاولاتي وقواعده من أجل النھوض بھا

  . ، أن یخفف العبء على المسؤولین المركزین في علاقتھم بالوحدات الترابیة"بالنتائج

د فقط من مدى تحقیق لا على مستوى المراقبة حیث ستتولى الھیئات المكلفة بالمراقبة التأك

الأھداف المسطرة للوحدات الترابیة، عوض منھجیة المراقبة المتبعة حالیا، والتي تأخذ وقتا في 

تتبع عمل ونشاط ھذه الوحدات دون أن تبلغ مرامیھا نظرا للقصور البنیوي الذي یطال ھذه 

  .المنظومة

یق الأھداف وإقامة تدبیر جید، وتفعیل دور أجھزة الرقابة المالیة في الجماعات الترابیة لتحق

خصوصا مع تنامي ظاھرة الفساد الإداري والمالي التي تعد من الظواھر الخطیرة التي تواجھ 
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الجماعات الترابیة في المغرب، لذا أصبحت فعالیة أجھزة الرقابة المالیة مطلبا أساسیا لدى 

  .المرتفقین بھدف تطویق ھذه الظاھرة وعلاجھا

شراف، وذلك بمنح الوحدات اللاممركزة قوة اقتراحیة فعالة معززة ولا على مستوى الإ

ن بسلطات تقریریة للقیام بمھامھا، بمعزل عن تدخل المسؤولین المركزیین في تدبیر الشؤو

  .تعلق منھا بقوة القانون أو بالخصوصیة المركزیة المحلیة إلا ما

في إعادة بلورة إستراتیجیة جدیدة وأمام الانتقادات الموجھة للموارد البشریة، وجب التفكیر 

لتأھیل الموارد البشریة، مما أصبح لزاما على الجماعات الترابیة تجدید طرق تسییرھا وتدبیر 

مواردھا البشریة التي تشكل إلى جانب الوسائل المالیة القاعدة الأساسیة لتدعیم الاستقلال الذاتي 

ؤولة، في مغرب یتطلع إلى ترسیخ مبادئ للجماعات الترابیة ولخلق إدارة رشیدة متطورة ومس

وأھداف الحكامة الترابیة، لتحسین مستوى عیش السكان في مختلف مناطق المملكة، ولھذا 

الغرض یجب تبني إستراتیجیة  تھدف إلى عقلنة وعصرنة مختلف العناصر المتدخلة في تدبیر 

وارد البشریة سواء تعلق الأمر الموارد البشریة، وذلك وفقا للآلیات والطرق الكفیلة بتأھیل الم

  .بالموظفین أو المنتخبین الترابیین

الإستمراریة في تنظیم المناظرات الوطنیة للجماعات ك: عن طریق مجموعة من الآلیات

التوأمة  ونھج سیاسة التركیز على عقد ندوات وطنیة مع الترابیة من أجل التواصل والتشاور

تعزیز دور الأحزاب السیاسیة في تكوین وإطار لتعزیز القدرات والاستفادة من التجارب ك

 .إشراك الجماعات الترابیة في تكوین المنتخب الترابيإلى  إضافة المنتخب الترابي

مع تخویلھا الإمكانیات البشریة والمادیة والتقنیة اللازمة لأداء وظیفتھا المرجوة بشكل یضفي 

شریطة تلازمھا وتطابقھا مع الأھداف المسطرة من قبل الإدارات . ى تدخلاتھاقیمة مضافة عل

  . المركزیة

ولأجل الحرص على التنزیل السلیم لھذا التوجھ، من الممكن إحداث بنیة على المستوى 

المركزي، تضم بعض الخبراء ذوي المؤھلات والكفاءات اللازمة، تمكنھم من القیام بالأدوار 

وذلك بتتبع مباشر ودوري لعمل مصالح الوحدات الترابیة، للتأكد من تناسق عملھا . المنوطة بھم

وفق التوجیھات المركزیة، مع منحھا إمكانیات التدخل لتوجیھ عمل ھذه الھیئات أثناء تعثره أو 

  .حیاده وعدولھ عن الأھداف المسطرة لھا
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جدیدة للجماعات الترابیة، ورغم إن المقتضیات القانونیة التي جاءت بھا القوانین التنظیمیة ال

السلبیات التي تنطوي علیھا، فھي لا یمكن القول أنھا سلبیة بشكل قاطع، وإنما ھي عرضة للاختیار 

 . ومفتوحة على كل الاحتمالات في المستقبلالممارسة العملیة، 

استغلال إن أكبر تحد یواجھ التراب الیوم، یتمثل في صیاغة نموذجھ التنموي القائم على 

الثروات والطاقات المحلیة، وإشراك كل الفاعلین المحلیین، وتوحید تدخلاتھم وفق أھداف 

ومرتكزات ھذا النموذج التنموي، وتحقیق الغایات المتوخاة رھین بتشكیل فریق عمل یحظى بدعم 

واقفھ سیاسي وأغلبیة قادرة على ترجمة الالتزامات التي قطعھا في برامجھ الانتخابیة، تتقارب م

بخصوص قضایا محلیة ووطنیة لخدمة الصالح العام باعتماد مقاربة تندرج في سیاق تصور 

اسیین في وضع شمولي یرتكز على توفیر آلیات تجعل من المنتخبین بالمجالس الترابیة فاعلین أس

  .استراتیجیات للتنمیة المحلیة

رون على تنفیذھا، وإدارة یحددون الأولویات والموارد على المدى المتوسط والبعید ویسھو

محلیة تتوفر على موارد بشریة مؤھلة ومؤطرة كما وكیفا وموارد مالیة كافیة لتقدیم الخدمات 

  .الضروریة للسكان وفق أسالیب حدیثة تستجیب لمتطلبات التنمیة المستدامة

ابي وبناء علیھ، أصبح مفروضا على مجالس الجماعات الترابیة وكل الفاعلین في المجال التر

الیوم القیام بالعمل على التنزیل السلیم للقوانین التنظیمیة للوحدات الترابیة الثلاث بغیة تكییفھا مع 

من أجل اكتمال الإصلاح الترابي اللامركزي والقیام بإجراء مجموعة من  2011مضامین دستور 

ولیتھا لضمان التحولات الأساسیة التي تقتضیھا ممارسة التزامتھا المؤسسیة والإضطلاع بمسؤ

استمرایة الجماعات الترابیة في القیام بوظائفھا وفق الحكامة الترابیة الجیدة والوصول إلى بر 

الأمان، حیث نتوخى ونطمح أن یكون للوحدات الترابیة مستقبلا فاعلا على المستوى الترابي 

   . والوطني
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ماعیة، جامعة الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجت

 .2005-2004عبد الملك السعدي، طنجة، 

  عزیز مفتاح، اللامركزیة من التسییر الإداري إلى تدبیرالتنمیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في

القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال، السنة 

 .2001 – 2000الجامعیة 

  عبدالواحد مبعوث، التنمیة الجھویة بین عدم التركیز الإداري واللامركزیة، أطروحة لنیل

 .2000- 1999الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة الحقوق أكدال الرباط السنة 
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 اه ، المناظرات الوطنیة للجماعات المحلیة الأھداف والنتائج، أطروحة لنیل الدكتورحلیمة ستوت

في الحقوق، القانون الإداري وعلم الإدارة، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة 

  .1999 - 1998أكتوبر  6الرباط،  - والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال

 :ائلـــــــــــــــــــالرس –ب 

 على  دراسة في أنماط التقسیم وانعكاساتھ:  رشید تونفي، التقسیم الترابي الجھوي بالمغرب

، رسالة لنیل شھادة الماستر في التدبیر الإداري المحلي، كلیة العلوم 2015- 1912المجال الجھوي 

-2014القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بأكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعیة 

2015. 

  شھادة الماستر في سعید الدحماني، مبدأ التدبیر الحر ورھان الاستقلال المالي، رسالة لنیل

التدبیر الإداري المحلي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بسلا، جامعة محمد الخامس 

 .2015- 2014الرباط، السنة الجامعیة 

  رسالة لنیل 2011عز العرب كاوكاو، الدیمقراطیة التشاركیة في إطار الدستور المغربي ،

بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة مولاي  شھادة الماستر في القانون العام،

  .2015 – 2014اسماعیل مكناس، السنة الجامعیة

  رسالة لنیل شھادة الماستر في 2011أحمد اعبابو، الدیمقراطیة التشاركیة في إطار دستور ،

عة سیدي محمد بن عبد الله القانون العام، بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة فاس، جام

 .2014 – 2013بفاس، السنة الجامعیة 

  أمال الذھبي، الجھویة الموسعة ورھان التنمیة الجھویة، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون

 – 2013العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس الرباط، 

2014. 

 سین الموارد البشریة الجماعیة كمدخل للتنمیة المحلیة، الجماعة الحضریة محمد القلالي، تح

نموذجا، تقریر البحث المیداني لنیل ھادة الماستر في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة  -للحسیمة

  .2013-2012فاس، السنة الجامعیة  -والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد الله
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 لزھراء بنحمزة، مبدأ التفریع وتوزیع الاختصاصات بین الدولة والجھة في المغرب، فاطمة ا

رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیو والاجتماعیة طنجة، 

  .2012 – 2011السنة الجامعیة 

 نیل دبلوم الماستر في القانون یوسف، مظاھر الحكامة في التنظیم المالي المحلي، رسالة ل تائب

 .2012 - 2011العام، كلیة الحقوق بسطات، جامعة الحسن الأول، السنو 

 الجماعات الحضریة  - فاطمة الزھراء بخاري، التعاون اللامركزي بین الجماعات المحلیة

قانونیة والقرویة، رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلیة العلوم ال

 .2010 - 2011والاقتصادیة والاجتماعیة، سطات، السنة الجامعیة 

 سلا -محمد أوصمود، العلاقة بین الجھة والجماعة الحضریة والقرویة نموذج جھة الرباط - 

، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون العام والعلوم السیاسیة، جامعة 2010 -2002زمور زعیر 

 - 2010وم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الرباط، السنة الجامعیة محمد الخامس، كلیة العل

2011.  

 رسالة لنیل "عادل زروق، الجھویة بالمغرب بین حدود التجربة الراھنة وآفاق الوضع المتقدم ،

دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

 .2010 – 2009اعیة، طنجة، والاجتم

  منیر الحجاجي، التنمیة المحلیة التشاركیة، مقاربة لدور المشاركة في إحداث التنمیة، رسالة لنیل

دبلوم الدراسات المعمقة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الأول 

 .2007- 2006بسطات، السنة الجامعیة، 

  ،التجربة المغربیة، رسالة لنیل دبلوم : التعاون الجماعي بین النظریة والتطبیقمحمد زبدة

الدراسات العلیا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

 .1992-1991والاجتماعیة الرباط، فبرایر 

  :المقالات القانونیة – 3

  والتنظیمي للجھویة بالمغرب، منشورات المجلة المغربیة للأنظمة أحمد أجعون، الإطار القانوني

 .2015القانونیة، عدد یونیو 
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  المصطفى قریشي، القانون التنظیمي للعمالات والأقالیم مستجدات محدودة وأفاق مبھمة، مجلة

 .2015العدد الرابع، لسنة  –العلوم القانونیة، سلسلة الدراسات الدستوریة والسیاسیة 

 المجلة "أي مستجدات على ضوء القانون التنظیمي للجھات بالمغرب"یجي، فیصل ب ،

 .2015الإلكترونیة، المفكرة القانونیة، أبریل 

  عماد أبركان، المصطفى قریشي، القانون التنظیمي للجماعات تنفیذ الخطاب السیاسي وتقییم

، السنة 4م القانونیة، العدد للواقع الممارستي، سلسلة الدراسات الدستوریة والسیاسیة، مجلة العلو

2015. 

  مولاي محمد البوعزاوي، تحدیث الإدارة الترابیة بالمغرب، نحو ترسیخ الدیمقراطیة وكسب

 .2015رھان التنمیة، سلسلة البحث الأكادیمي، منشورات مجلة العلوم القانونبة، الطبعة الأولى، 

  ،المجلة المغربیة للسیاسات العمومیة، حسن طارق، السیاسات العمومیة في الدستور الجدید

 .2014طبعة أبریل 

  عبد العالي بنلیاس، تطور المشرع الدتوري للجماعات الترابیة، مجلة طنجیس للقانون

 .2014السنة  13والاقتصاد، العدد 

  أحمد أجعون، التنظیم الإداري المغربي بین المركزیة واللامركزیة، منشورات المجلة المغربیة

 .2013، الطبعة الأولى « مؤلفات وأعمال جامعیة »لمحلیة والتنمیة، سلسلة للإدارة ا

  ،منشورات "إصلاح التنظیم الجھوي والترابي بالمغرب على ضوء الدستور الجدید"ھشام ملیح ،

 .2012، 20سلسلة اللامركزیة للإدارة الترابیة، العدد 

  ،لملتقى الثقافي لمدینة صفرو في ، منشورات ا"قراءة في مفھوم الحكامة"عبد العالي بوزبع

، الشركة العامة للتجھیز والطبع 2011ماي  22موضوع الحكامة والمجتمع المدني، أشغال الدورة 

 .2012فاس، الطبعة الأولى، أبریل 

  3 -2أحمد بوسیدي، التدبیر الحر للجماعات الترابیة، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج ،

 .2012أكتوبر  - أبریل

 السراجي، اللاتركیز الإداري في إطار الجھویة الموسعة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  المكي

   .2011یونیو  -مارس 98-97والتنمیة، عدد مزدوج 
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  ،المجلة المغربیة للإدارة المحلیة "دراسات"بوجمعة بوعزاوي، السلطة التنظیمیة المحلیة ،

 .2011دجنبر  - ، نونبر101والتنمیة، العدد 

 یبة زیتوني، الجھة والإصلاح الجھوي بالمغرب، السلسلة المغربیة لبحوث الإدارة حج

 .2011، 3والاقتصاد والمال، مطبعة بریس، الرباط، العدد 

  6محمد الأعرج، الجھویة المتقدمة الآلیات الأولیة، المجلة المغربیة للسیاسات العمومیة، العدد ،

2010. 

 ھان التغییر بالمغرب، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة منیة بلملیح، الجھویة المتقدمة ور

 .2010، 91- 90والتنمیة، عدد مزدوج 

  سعید جفري، الجھویة الموسعة بالمغرب خارطة طریق ملكیة، ورد في الجھویة الموسعة

سلسة اللامركزیة والإدارة المحلیة، ) أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة(بالمغرب 

 .2010فبرایر  6ب بریس، العدد مطبعة، طو

  أي (محمد طالب، الجھویة أیة رھانات؟ بأي إجرءات؟ ورد في الجھویة الموسعة بالمغرب

، سلسلة اللاكركزیة والإدارة المحلیة، مطبعة طوب )نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة

 .2010فبرایر  6بریس، الرباط العدد 

  المتقدمة في الخطب الملكیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة محمد الیعكوبي، مفھوم الجھویة

 .2010غشت  - یولیوز 93والتنمیة، عدد 

  حمید أبو لاس، التجربة الجھوي بالمغرب وإمكانیة الإصلاح على ضوء الحكم الذاتي، المجلة

 .2009، السنة 88 -87المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة عدد مزدوج 

 الطبعة 2امة المحلیة بالمغرب، سلسلة اللامركزیة والإدارة المحلیة عدد كریم لحرش، الحك ،

 .2009غشت  ،الأولى

  الحسین الوزاني الشاھدي، الجھة أداة لتطویر ودعم اللامركزیة، منشورات المجلة المغربیة

 .2006، السنة 25للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 

  بین العمالة أو الإقلیم والجھة، منشورات المجلة عبد الكریم بخنوش، عدم التركیز الإداري

 .2006، 52، عدد ' مواضیع الساعة'المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة 
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  محمد الغالي، سیاسة القرب ومؤشرات أزمة الدیمقراطیة والتمثیلیة، المجلة المغربیة للإدارة

 .2006 – 53المحلیة والتنمیة، سلسة مواضیع الساعة، العدد 

  المصطفى دلیل، المجالس الجماعیة في المغرب على ضوء المیثاق الجماعي الجدید، منشورات

 .2003، السنة 40المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة، العدد 

  دراسة قانونیة، "وتعدیلاتھ 78-00كریم لحرش، المیثاق الجماعي الجدید على ضوء القانون ،

 .2003الطبعة الأولى، بریس  1سلسلة اللامركزیة والإدارة المحلیة رقم 

  أمال المشرفي، الوصایا الإداریة في مشروع إصلاح المیثاق الجماعي، مقال في أعمال الیوم

یولیوز  21المدینة والجمعیة المغربیة للعلوم الإداریة في - الدراسي المنظم من قبل عمالة سلا

، المجلة "مركزیة الإداریة بالمغرب مشاریع الإصلاح ومتطلبات التنمیةاللا"تحت عنوان  2001

 .2001، 32المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة عدد 

  جعفر علوي، تأھیل الموارد البشریة شرط اكتمال البناء اللامركزي بالمغرب، في اللامركزیة

ات التنمیة، أعمال الیوم الدراسي المنظم من لدن عمالة الإداریة بالمغرب مشاریع الإصلاح ومتطلب

، المجلة المغربیة للإدارة 2001یولیوز  21المدینة والجمعیة المغربیة للعلوم الإداریة في  -سلا

 .2001، 32المحلیة والتنمیة، مواضیع الساعة، عدد 

  المغربیة للإدارة محمد بوثینة، أي مصیر للوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة، المجلة

 .2000 یونیو - ماي 32المحلیة والتنمیة، عدد

  المھدي بنمیر، الإدارة المركزیة والمحلیة بالمغرب، سلسلة اللامركزیة والجماعات المحلیة، رقم

 .1998، السنة 7

  ،مصطفى الكثیري، دور الجماعات المحلیة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة محلیا وجھویا

 .1993، السنة 7غربیة للاقتصاد العدد المجلة الم

  :ملتقیات - 4

  ملتقى الجماعات المحلیة بأكادیر حول حكامة المدن، تحت شعار تنمیة المدن مواطنة

 .2006دیسمبر  13 – 21ومسؤولیة، 
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  :تقاریر ق ووثائ – 5

 وزیر  بیان المكتب الوطني للجمعیة المغربیة للكتاب العامین للجماعات، على إثر صدور منشور

 .2015دجنبر  31بتاریخ  51الداخلیة عدد 

  المتعلق بتحدید الدوائر الترابیة للجھات 131.12مذكرة تقدیم القانون رقم.  

  2011دلیل التعاون والشراكة للجماعات المحلیة لوزارة الداخایة، ینایر. 

 ،2011السنة التصور العام،  اللجنة الاستشاریة، تقریر حول الجھویة المتقدمة الكتاب الأول. 

 قدمة، الكتاب الثاني، تقاریر موضوعاتیة، المملكة تقریر اللجنة الاستشاریة حول الجھوي المت

 .2011المغربیة 

  تقریر الخمسینیة، المغرب الممكن إسھام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، مطبعة دار

 .2006النشر المغربیة، الدار البیضاء، 

 جنة الاستشاریة للجھویة، الجھویة المتقدمة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، تقریر الل

 ).الطبعة الثانیة بالغتین العربیة والفرنسیة(، 2012، السنة 258عدد 

  1991ماي  9وقرار  1982فبرایر  25قرار المجلس الدستوري الفرنسي. 

  الجماعات المحلیة في أرقام"لوزارة الداخلیة، منشورات المدیریة العامة للجماعات المحلیة" ،

 .2011طبعة 

  المملكة المغربیة، وزارة الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، مدیریة الإصلاح الإداري

 .2002، ماي "تأھیل الموارد البشریة وتطویر أسالیب تدبیرھا"

  :الخطب الملكیة – 6

  للمسیرة الخضراء  33الله بمناسبة الذكرى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره

 .2008نونبر  6یوم 

 دجنبر  13- 12للجماعات المحلیة بأكادیر بتاریخ  الوطني  إلى الملتقى جلالة الملك خطاب

2006. 

  2010 ینایر 3 ستشاریة للجھوي،لإبمناسبة تنصیب اللجنة ا الخطاب الملكي. 
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  الأولى من  الدورة الأولى من السنة التشریعیةخطاب جلالة الملك الذي ألقاه بمناسبة افتتاح

 .2012أكتوبر  12یوم الجمعة  الولایة التشریعیة الثامنة

  بمناسبة  2016أكتوبر  14خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله یوم الجمعة

   .افتتاح الدور الأولى من السنة التشریعیة الأولى من الولایة التشریعیة العاشرة

  :نصوص قانونیة – 7

  یولیوز  29بتاریخ  1.11.91دستور المملكة المغربیة الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم

 30الموافق ل  1432شعبان  28مكرر الصادر بتاریخ  5964، الجریدة الرسمیة، عدد 2011

 .2011یولیوز 

  ومیة الصادر المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظیفة العم 1.58.008الظھیر الشریف رقم

أبریل  11، بتاریخ 2327، الجریدة الرسمیة، عدد )1958فبرایر  24(1377شعبان  04بتاریخ 

1958. 

  1.15.83المتعلق بالجھات الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  111.14القانون التنظیمي رقم 

یولیوز  23، بتاریخ 6380، ص 3680، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیوز  7الصادر في 

2015.  

  المتعلق بالعمالات والأقالیم الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  112.14القانون التنظیمي

 23، بتاریخ 6625، ص 6380، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیوز  7الصادر في  1.15.84

 .2015یولیوز 

  الظھیر الشریف رقم المتعلق بالجماعات والمقاطعات الصادر بتنفیذ  113.14القانون التنظیمي

 23، بتاریخ 6660، ص6380، الجریدة الرسمیة، عدد 2015یولیوز  7الصادر  1.15.85

 .2015یولیوز 

  المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة الصادر بتنفیذ  59.11القانون التنظیمي رقم

، 2011ونبر ن 21الموافق  1432ذي الحجة  24صادر في  1.11.173الظھیر الشریف رقم 

 .)2011نونبر  22( 1432ذي الحجة  25مكرر بتاریخ  5997الجریدة الرسمیة، عدد 
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   المتعلق  59.11القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم  34.15القانون التنظیمي رقم

صادر  1.15.90بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم 

یولیوز  23، بتاریخ 6380، الجریدة الرسمیة، عدد )2015یولیوز  16(1463رمضان  29في 

2015. 

  الصادر  1.97.84المتعلق بالجھات الصادر بتنفیذ الظھبر الشریف رقم  47-96القانون رقم

 .1997أبریل  3بتاریخ  447، الجریدة الرسمیة، عدد 1997أبریل  2بتاریخ 

  1.2.296مالات والأقالیم الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم المتعلق بالع 79- 00القانون رقم 

 .2002نونبر  21الصادرفي  5058، الجریدة الرسمیة، عدد 2002أكتوبر  3الصادر في 

  الصادر  1.02.297المتعلق بالمیثاق الجماعي الصادر بتنفیذ الظھیر رقم  78-00القانون رقم

 .2002نونبر  21، الصادر في 5058، الجریدة الرسمیة، عدد 2002أكتوبر  3في 

  المتعلق بالمیثاق الجماعي، بتنفیذ  78.00المغیر والمتمم بموجبھ القانون رقم  17.08القانون

، الجریدة )2009فبرایر  18( 1430صفر  22الصادر في  1.08.153الظھیر الشریف رقم 

 ).2009فبرایر  23(  1430، بتاریخ 5711رسمیة، عدد ال

  المتعلق بشركات المساھمة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  17.59القانون رقم

، منشور 1996أغسطس  30موافق  1417من ربیع الأضحى  14الصادر في  1.96.124

 .1996أكتوبر  17بتاریخ  4422بالجریدة الرسمیة عدد 

  1.07.195المتعلق بالجبایات المحلیة، الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  47- 06القانون رقم ،

، 5583، الجریدة الرسمیة، عدد 2007نوفمبر  30الموافق ل  1428من ذي الحجة  19صادر في 

 .2007بتاریخ 

  المتعلق بمبادئ تحدید الدوائر الترابیة للجماعات الترابیة، الصادر بتنفیذ  131.12القانوم رقم

، 2013ولیوز ی 27الموافق  1434رمضان  18الصادر في  1.13.74الظھیر الشریف رقم 

 .6177الجریدة الرسمیة، عدد 

  ربیع الأول  14بتاریخ  1.11.10الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  50-50القانون رقم

جمادى الآخرة  15، بتاریخ 5944الجریدة الرسمیة، عدد  2011فبرایر  18الموافق  1432

 .)2011ماي  19(1432
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  2.10.452المغیر والمتمم لمرسوم  2014یونیو  24صادر في  2.14.416المرسوم رقم 

، الخاص بالمساعدین التقنیین، 2010أكتوبر  29الموافق  1431ذي الحجة  20الصادر في 

 .)2014یولیوز  10(، 6272الجریدة الرسمیة، عدد 

  2.10.453المغیر والمتمم لمرسوم  2014یونیو  24صادر في  2.14.417المرسوم رقم 

، الخاص بالمساعدین التقنیین، 2010أكتوبر  29الموافق  1431ذي الحجة  20الصادر في 

 .)2014یولیوز  10(، 6272الجریدة الرسمیة، عدد 

  المتعلق بتحدید الجھات وتسمیتھا ومراكزھا والعمالات والأقالیم المكونة  2.15.40مرسوم رقم

مارس  5خ  ، بتاری6340، الجریدة الرسمیة، عدد 2015فبرایر  20لنفوذھا الترابي، بتاریخ 

2015.  

  المتعلق بنقل  2015غشت  5الموافق  1436شوال  19بتاریخ  2.13.436مرسوم رقم

، بتاریخ 6386الموظفین المنتمین إلى الھیئات المشتركة بین الوزارات، الجریدة الرسمیة، عدد 

 .2015غشت  13

  1379شوال  13بمثابة النظام الأساسي للموظف الجماعي، بتاریخ  2.77.738المرسوم رقم     

 .1977شتنبر  28، بتاریخ 3378، الجریدة الرسمیة، عدد )1977شتنبر  21( 

  المتعلق بنظام ) 1986دجنبر  2(1407ربیع الأول   29صادر في  2.85.265المرسوم رقم

  .التعویضات المحددة بالنسبة لبعض الفئات من الموظفین الجماعیین

 1993یونیو  4بتاریخ  320والمنشور عدد  1977مارس  22مكرر بتاریخ  385: منشور عدد 

 .التعیین من بین المتصرفین المساعدین أو المتصرفین

  أصبحت سلطات الرئیس تمتد 1987یولیوز  3الصادر بتاریخ  155المنشور الوزاري رقم ،

 .9إلى الموظفین المرتبین في السلم 

  ن المدیرین العامین للمصالح حول تعیی 2015دجنبر  31بتاریخ  51منشور وزیر الداخلیة رقم

  .ومدیري المصالح بالجماعات الترابیة

  2016یونیو  28المتعلق بتنظیم إدارات الجماعات الصادر بتاریخ  43منشور عدد. 
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